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ژمل مز لاب 


أطرومة لنيل درمة الدلتوراة في الفقه وأصوله س الجامعة 
ال[ دنية - كلية السريعة وق نرفخت هزه الرسالة بتأرئ: 
۲ وأهيزت. وكانت جنة ا مناقئة ملونة س الأعضاء 


التالية أسما و : 
.١‏ الأستاز الركتور: مر حس أبوكيى ہنا 
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نن 


عي الفقهاء ببیان مفهوم التداحل» - والذي يعيْ: ترتب أثر واحد عند 
احتماع أمرين أو أكثر متفقين» أو مختلفين» من حنس» أو من جنسین؛ لدليل 
شرعي - عناية بالغة لما هذا المفهوم من أثر على الأحكام الشرعية» وقد رأى 
الباحث أن يكتب في مفهوم التداحل» وأثره في الأحكام الشرعية» مبينا أهم 
الأحكام الفقهية المتعلقة بالموضوع . 


لذلك حاءت الرسالة في أربعة فصول وحاتمة . 


أما الفصل الأول فهو بعنوان: مفهوم التداحل» ومحله» وأسبابه» وقد اشتمل 
على بیان مفهوم التداخل لغة» واصطلاحاء والفرق بینه» وبين غيره من 
الصطلحات. ومشروعية التداحل» وصلته .عقاصد الشريعة» والتكييف الفقهي 
لمفهوم التداحل» وعلاقته .عسألة الأمر المطلق» أو المعلق بصفة أو شرط وبيان 
محل التداحل» وأسبابه . 

وأما الفصل الثاني, فهو بعدوان: التداحل في العبادات» وقد اشتمل على 
توضيح مفهوم التشريك في النية» وصلته بالتداحل في العبادات» ودراسة 
مسائل التداحل في الطهارات؛ والصلاة» والصوم والحج؛ والحنائزء والأعمان . 

وأما الفصل الثالث. فهو بعنوان: التداحل في المعاملات والنكاح» وما يتصل 
بهماء وقد اشتمل على دراسة مسائل التداحل في تعدد صاع التمر؛ بتعدد 
الصرات. والهر والعدد» والإيلاء» والظهار . 


وأما الفصل الرابع» فهو بعنوان: التداحل في العقوبات» وقد اشتمل على 


دراسة مسائل التداحل في الجناية على النفسء والأطراف»ء والديات» 
والحدود. 


أما الخاتمة» فقد اشتملت على أهم نتائج البحث . 


ر 


الحمد لله ارب العالین» مدا كثيرا طيبا مبا رکا فيه مبا رکا عليه كما يحب 
ربنا ويرضى» مدا يواقي نعمه»ويكافىء مزيد عطائه» والصلاة والسلام على 
البي الصطفی والرسول ابحتبی» وعلی آله و صحبه وسلم تسليما كثيراء أما 


بعل - 


فإن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن العظيم تبيانا لكل شيء» وتفصیلا لكل 
أمر» قال تعالى: ل وَنؤْلنا لك الکتاب بیان کل شيء رَهُدَى وَرَحْمَةٌ وشری 
ِلْمُسْلِمِينَ» [النحل: 8 وبلغ رسوله الأمين وف أتم تبليغ على الوحه الذي 


به أمر . 


وإن الفقه الإسلامي لیضطلم بالسئولية العظمی» والأمانة الکبری» في بیان 
الأحكام الشرعية مشفوعة بأدلتها التفصيلية؛ الوضحة لحكم الله في معايش 
الناس» وحياتهم؛ ما سخحر الله لهذا الدين من علماء وفقهاء أحلاي حفظوا 
للناس هذا الميراث الكريمء وبلغوه على وحهه أتم تبليغ . 

ولقد ع الفقهاء - رحمهم الله تعالى - بالصطلحات, والمفاهيم الي لها 
آثر بالغ في الأحكام الشرعية» .ما يحقق مقصود الشارع من شرع الکم» 
ویوضح للناس أثر ذلك الحكم في حياتهم» وتصرفاتهم فأولوها عناية فائقة 
تأصيلاء وتقعیداه وتفریعا . 

وان من آهم تلکم الفاهيی مفهوم التداحل في الأحكام الشرعية» والذي 
يعي أن یزتب أثر واحد عند احتماع آمرین؛ أو أكثرء متفقین, أو ختلفین من 


جنس أو من جتسین؛ لدليل شرعي» وكان الأصل أن يكون لكل أمر منهما 
حکم خاص به . 
ومفهوم التداحل له أثر بالغ في الأحكام الشرعية حيث إن الأحكام 


الشرعية يتوارد بعضها على بعض» ويرتبط بعضها ببعض على نحو یوجب 
ا الفقيه بيان حقيقة هذا الارتباط وإعطائه حكما مناسبا يتناسب» 


أسباب اختيار الموضوع: 

۱- حاحة الباحثين والمفتين للوقوف على حقيقة هذا الفهوم بدراسته 
دراسة تأصيلية» تبين حقيقته» وبيان أثره في الأحكام الشرعية . 

۲- حاجة المسلمين عامة لمعرفة الأحكام الشرعية التعلقة عفهوم التداعل؛ 
لا لما من مُساس مباشر في عباداتهم» وشؤون حياتهم . 
جهود السابقين في الوضوع: 

س ليما ۰ 

م أقف - حسب علمي واطلاعي - على كتاب مستقل أصّل مفهوم 
التداحل» وجمع المسائل الشرعية المتعلقة به» غير أني وحدت ما يلي: 


-١‏ بحشت الموسوعة الفقهية الكويتية مفهوم التداحل» حيث بينت معناه 
اللغوي» ثم تعرضت لأهم الصطلحات ذات الصلة بالمفهوم» ثم عرضت 
بصورة موجحزة لأهم الموضوعات المتعلقة بالمفهوم به . 

۲- بحث منشور في جلة الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الكويت 
- بعنوان: « احتماع العقوبات المقدرة في الفقه الإسلامي » للدكتور زكريا 


N 


القضاة. العدد الثامن» حيث تضمن بحث أقسام الجريمة: واحتماع الجرائم 
ذات الجنس الواحدء والأحناس المحتلقة» ثم تناول ظاهرتي التداحل وابحب 
عند اجتماع العقوبات . 


منهج البحث: 
اعتمدت في البحث على المنهجية التالية: 


أولا: قمت بتأصيل مفهوم التداحل» وبيان حقيقته» تمهيدا لتخريج الفروع 
الفقهية عليه سالكا منهج الحنفية في تخريج الفروع على الأصول . 


ثانيا: اعتنيت بیان المسائل الفقهية المتعلقة بال موضوع على النحو التالي: 


-١‏ إذا كانت المسألة اتفاقية» فإني أذكر مستند الاتفاق من الأدلة الشرعية 
مبينا وجه الدلالة فيها 8 


۲- وإذا كانت المسألة حلافية فإني أذكر أقوال المذاهب الأربعة» 
وا مذهب الظاهري, وقد سلكت في تقريري للمسائل الفقهية المنهج التالي: 


أ - أذكر الأقوال في المسألة» عازيا تلك الأقوال إلى الصادر الأصلية لكل 


مذهب من الذاهب. 
ب - آحدد موضم النزاع في المسألة إذا لزم الامر. 
ج - ذکر سبب الخلاف في المسألة ما أمكنئ ذلك . 
د - أذكر ادلة کل فریق مبینا وجه الدلالة فیها . 
ه - آناقش الأدلة» موردا آهم الاعنزاضات علیهاء والجواب عنها . 


ی 


و- إذا لم آحد للمذهب قولا في المسألة» فإني أترك التنبيه غالبا اكتفاء 
بذكر ذلك فى المنهجية . 

ز - أخلص إلى القول الراجح مع بيان أسباب رححانه . 
ثالغا: التزمت قواعد النهج العلمي من حيث: 

۱- عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها من السور . 

۲- تخریج الأحاديث النبوية الشريفة» والاثار إلى مصادرها الأصلية . 


۳- التعریف بالألفاظ اللغوية» والصطلحات الفقهية والأصولية ما آمکنی 
ذلك . 


وأخيرا: فإنى أحمد الله العلي القدیر على مامن به من التوفيق» وأسأله تعالى 


أن يرزقئ خير العلم» وخير العمل» إنه حير مسئول . وصلى الله على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا . 


امیا 


ون (شرافل, وحمل وبا 


البحث الاول: غم التداغل» والفرق بش وبين غييره من الصطاعات . 

ا مطلب الزول: تعريف التراغل لفة ٠‏ 

ا ملب التاف: تعريف التراغل امطلاها . 

الطلب التالت: الفري, بين التراغل, وبين عيرم س ا مصطاكات . 
البحث الثالى: مشروعية الترافل» وصلت, بمقاصر الشریعد . 

اتطلب الأول مرو عية التراخل . 

ا مطلب التافي: صلة التراغل عقامرالشريمة . 
البحث الفالت: الف فلوم التراغل . 

اللللب الأول تأصيل تاغل , 

ا مطلب التافی: عفرروم التراغل, وعلائته ممألة الأ رالطلى, هل يقتي , 

الوهرة, أو الا ؟ 
الب الرايع: كل التراغفل» وأسباب, . 

ا مطلب الأول, كل التراغل , 

الطلب الاي أسباب التراقل . 





المبحث الأول 


ی لرل 


البحث ف مفهوم التداحل في الأحكام الشرعية ۱ يبدأ بتعریف معنی 
التداحل في اللغة» توطتة لبيان حقيقته في اصطلاح الفتهاء والأساس الذي 
بي عليه هذا الفهوم» ووصولا إلى وضع تعریف ضابط له وبیانا للفرق بينه 
وبين غيره من الصطلحات ذات الصلة به وذلك في الطالب التالية: 


المطلب الأول 


ار رل لهم 


التداحل مأحوذ من مادة ,, دحل » والدحول: نقيض الخروج» ودحل 
يدحل دحولا» 00 الشيء: أي دحل قليلا قليلا» والمذحل: موضع 
الدحول» وداحلة الرحل: باطن أمره» وتداحل الأمور: تشابههاء والتباسهاء 
ودحول بعضها في بعض» وتداخل الفاصل: دحول بعضها في بعض"» 
والمعنيان الأخيران هما القصودان في موضوع بحثناء حيث إن وزن التفاعل في 


(۱) الأحكام الشرعية: جمع حکې وهو عند الأصوليين: ر خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال 
الکلفین بالاقتضاءء أو التخييرء أو الوضع »۰ وینقسم الحكم الشرعي إلى قسمین: أحدهما: 
الحكم التكليفي؛ والثاني: الحكم الوضعي» والتداخل على ما سيأتي مُتَعلّقَه بكلا القسمین 
سواء أكان الحكم تكليفياء أم وضعياء ويراحع لي تعريف الحكم الشرعي عامة كتب 
الأصول» ومنها: نظام الدين» نواتح الرحمرت» 6/١‏ والآمدي» ا(احکام؛ ١‏ مدق 
والشاطي: الوافقات؛ ۹/۸1 . 

(۲) ابن منظور» لسان العرب. ۲۳-۲۳۹/۱۱ والفیروزآبادي» القاموس احیط ص: ۱۲۹۰ - 
1555١‏ والراز ي» مختار الصحاح؛ ص: ۲۰۱-۲۰۰ . 


با ۲ 


اللغة: يقتضي المشاركة بين أمرين» مثل: التواعد» والتقاتل» والتماثل . 

والمناسبة بين المعنى اللغوي» ومعنى التداحل الاصطلاحي - على ما 
سيأتي: أن التداحل في الأحكام الشرعية» يترتب عليه دحول بعضها في بعض 
على وحه يحقق اشتراكها في وحدة الحكم. 

ويؤكد معنى المشاركة» والتفاعل بين أمرين» ما عرف به الجرحاني 
التداحل لغة حيث قال: « التداخل عبارة عن دحول شيء في شيء آحر بلا 
زيادة حجم ومقدار e‏ : 

فقوله: « دخول شيء في شيء آخر .. » يدل على أن التداحل یقترن 
وحوده بوجود شيئين يدخل أحدهما في الاح وقوله: « .. بلا زيادة حجم 
أو مقدار »: فيه إشارة إلى ترتب أثر واحد بناء على تداحلهما . 

لذلك كان الدحول يقتضي الوحدة بعد الانفصال من خارج إلى دالحلء 
كما أن الخرو ج يلزم منه الوحدة بعد الانفصال من الداحل إلى الخار ع9" 
والتداحل يقتضي الثنائية ف المشاركة في أمر» فیکون من طرفين دعل 





(۱) الجر جاني» التعریفات ص: 4ه . 
(۲) أبو البقای الکلیات» ۳۳۷/۲ . 


NE = 


المطلب الثاني 


تین ار( فل (بثلرما 
عرف بعض العلماء التداخل بالتعریفات التالية: 


التعريف الأول: التداحل هو: « عبارة عن دحول شيء في شيء بلا زيادة 
مدا )۱( 
حجم» ر ر ۰ ۰ 


م 3 8 1 و 
التعريف الثاني: تداحل العددين هو: , أن يَعْذدّ أقلهما الااکش أي يفنيهء 
مثل: بلانة ۳ تسعة 37 ۰ 


ان الشعریفین پوضتنان ال عقهومه ر ارت رن عرف 
التداخحل .عفهومه اللغوي» وهو دخول الأشياء بعضها في بعض» مضیفا: إن 
التداحل فق هذا التعریف یکون ‏ الأشياء المتساوية» وهو ما أفادته عبارته: 
«.. بللا زيادة حجم» ومقدار » . 


پینما التعريف الثاني: يعرف التداحل بصورة من صوره: وهي دحول 
الأدنى ےت الأعلی» وهو الفهوم من عبارته: 5 أي يفنيه» مشل: ثلائنة 
وتسعة,» فان الثلاثة قابلة للتداحل عدديا في التسعة» وهي ما يسميه العلماء 
(۱) الجر حاني» التعريفات» ص: ۵4 . وقد يعترض معترض بأن هذا التعريف سبق في العنی 
اللغري للمفهوم فكيف يكرر هنا على أنه معنى اصطلاحي» وابلواب: أن إيراد هذا التعريف 
في المعنى اللنوي يقصد به معنى المشا ر كة في المفهوم لأن تعريف ابر حاني المتقدم هو تعريف 
لخوي» وأورد هنا لكون بعض الفقهاء اعتبره تعریفا اصطلاحيا » وهو استدلال غير حيد لما 


سيأني . 
(۲) ابر حاني؛ اكعریفات ص: 54 . 


هیا افد ار كينا الوستوغة اف الك ية على او الريك 
الاصطلاحى لفهوم التداحل(» وجعت بينهما على أساس: أن الأول: بعشل 
التداحل في الأمور المتساوية» والثاني: عثل التداحل في الأعداد المحتلفة . 


ويبدو: أن هذين التعريفين لا يوضحان المعنى الشرعي للتداحل؛ وذلك 
للأمور العالية: 


-١‏ أن التعريفين لا يخرحان في تعريفهما عن المعنى اللغوي الذي سبق 
بيانه» وهو لا يحدد المفهوم الشرعي للتداحل .عا يبين حقیقته» ولا ماهية الأثر 
الزتب على حصوله؛ ولا السبب الذي من أحله وحدت هذه الظاهرة في 
الأحكام الشرعية . 


- أن التعريفين - ون كانا قد اقتصرا على الجانب اللغوي للمفهوم‎ -١ 
فإنهما لم يستوفيا حالات التداخل الممكنة, أو الْتصّوّرة في الأحكام الشرعية»‎ 
بل إنهما لم يتعرضا لهذا الجانب الهم للمفهوم ذلك: لأنهما قد اقتصرا على‎ 
بیان دبحول شيء في شيء في حال تساويهماء أو تداحل الأعداد العتلفق‎ 
حيث یدخل العدد الأصغر في الک بینما التداحل: يكون في الأشياء المتفقة‎ 
حنساء ويكون في الأشياء الي يقبل الأصغر منها الاندراج تحت الأكبر‎ 
. ويكون فى الأشياء المختلفة» سواء أتفقت أجناسهاء أم احتلفت‎ 


التعريف الثالث: معنى التداحل هو: ر أن الجرائم في حالة التعدد تتداحل 
عقوباتها بعضها في بعض بحيث يعاقب على جميع الجرائم بعقوبة واحدة ولا 





(۱) وزارة الأوقاف الکویتیت الموسوعة الفقهية الكويتية» ۸۱/۱۱ . 


كا 


ينفذ على الجاني إلا عقوبة واحدة» كما لو كان قد ارتکب جريمة 


ES 
۳ و احدقم(‎ 


العقوبات» حيث ينصب التعریف على تداخل الجرائم عند تعددها 


ويظهر: أن هذا التعريف أيضا لا يصلح أن يكون تعريفا للتداحل في 
الأحكام الشرعية؛ لا يأتي: 


-١‏ أنه یتعلق .عوضوع حاص من موضوعات الفقه» وهو العقوبات» 
وليس هذا شاملا لما . 


- أن التعريف» وان كان يوضح مفهوم التداحل في العقوبات؛ فإنه 
يوحذ عليه أنه عرف التداحل» بأنه تداعل» وهو تعريف الشيء بنفسه 
وذلك حینما قال: ,, هو أن الحرائم في حالة التعدد تتداحل عقوباتها ... »» 
وإن كان قد بين مبنى التداحل» وهو ترتب عقوبة واحدة» ولكن هذا لم يأت 
صريحا في مطلع التعريف . 


۳- أنه لم يوضح لنا ماهية مفهوم التداحل في ال العقوبات على نحو 
بحقق ضبط هذا المفهوم» ذلك: أنه كان من الممكن أن يحدد ما عساه يسفر 
إذا تداحلت العقوبات» والسبب الوحب لهذا التداحل . 


(۱) وهو تعريف عبد القادر عودة» التشريع الجنائي الاسلامي؛ ۷4۷/۱ وذكره أيضا: الدكتور 
شكري الدقاق» تعدد القواعد» وتعدد ابلرائی ص: ۳۲۵ وذكره أيضا: الد کتور حامد 
محمود شروخ أحكام الکفارة: ودورها في اجتمع» ص: ۰۱۱۳ هذاء وليس المجال هنا 
لتنصيل مفهرم التداحل في باب العقوبات» فذاك موضعه في بابه من البحث؛ ولكن القصود: 
عرض تعريف التداحل في العقوبات؛ بغية الوصول إلى تعريف شامل للتداحل في أبواب الفقه 
الإسلامي كلها . 


- ۱۷ 


ما تقدم من التعريفات السابقة يتبين: أنه لا يوحد تعريف اصطلاحي 
يوضح حقيقة التداحل» یتسم بالدقة» والشمولء وبيان ماهية التداحل» 


و حفیعته . 


ولذلك فانه يتبين أن تعریف التداخل في الأحكام الشرعية هو : 

۳ واحد عند احتماع آمرین» أو أكثرء متفقین أو ختلفین: من 
حنس واحد» أو من جنسین؛ لدلیل شرعي ». 
تحليل التعریف وشرحه: 

قوله: « ترتب أثر واحد »: الأثر الواحد هو الحكم الواحد أي أن حقيقة 
التداحل هي: ترتب آثر واحد» أي حکم شرعي واحد بدحول آمر في أمرء 
وهو ثمرة التداحل» و نتیجته . 

ولا خلو أن يكون هذا الحكم الشرعي» من أن یکون حکما شرعیا 
تكليفياء أو حکما شرعیا وضعیا . 

على أنه ثمة حلاف بين رأي جهور الأصوليين» والفقهاء في معنی الحكم 
الشرعي» فجمهور الأصوليين يرون أن الحكم عَلم على نفس حطاب 
الشارع» أما عند الفقهاء» فان الحكم هو الصفة الشرعية الى هي أثر لذلك 
الخطاب» وهو الذي توصف به أفعال العبادء فقوله تعالى: « وَأَقِيِمُوا الصّلاَة» 
[ البقرة: »]٤۴‏ حطاب من الشارع هو الحكم» وأما عند الفقهاء فوجوب 
الصلاة هو الحكم عند الفقهاءی فالحكم عند الأصوليين: هو النصوص 
الشرعية» وعند الفقهاء هو الأثر الذي تقتضيه النصوص الشرعية» وليس لهذا 
الخلاف فيما يبدو من فائدة عملية؛ لوحود التلازم بين الاصطلاحين» 


- ۱A - 


والأرحح هو اصطلاح الفقهاء؛ لأنه يفرق بين الحكم الشرعي؛ وبين الدليل 
الذي يدل عليه من الكتاب والسنة» وعلى اعتبار اصطلاح الأصوليين فإنه 
ينزتب عليه اعتبار الصيغة حكماء ودلیلا © . 


ثم إن المقصود في موضوع البحث» هو الحكم الفقهي» وهو الوصف 
الشرعي الذي هو آثر نطاب الشار ع» وإن كان التلازم بينهما شدیداء كما 


تقدم . 


فمن الأول - أي الشرعي التكليفي -: ترتب وحوب حد واحد» لمن تکرر 
منه الزنا قبل إقامة احد. ومنه: ترتب وحوب سحدتي السهو مرة واحدةء أو 
الندب - على الخلاف في حکم سحود السهو على ما سياتي -: إذا تکرر 
منه السهو» سواء أكان السهو من جنس, أم من جنسین مختلفين» ومنه أيضا: 
ترتب وحوب عدة واحدة» من جنس أو من حنسین, إذا كانتا لرحل 
واحد» أو لرحلين . 


ومن الثاني - أي الحكم الوضعي -: دحول وقت الصلاةع) والذي يعتبر سببا 
من أسباب صحة الصلاق ومن نم ابا حة الجمع بين الصلاتين؛ لعذر السفرء 
أو المرض» المطرء أو غیرها - عند القائلین بها -» فإباحة الجمع بين الصلاتین 
بسبب العذر كان مسوغا لجمع الوقتين في وقت واحد . 

قوله ر عند احتماع أمرين - أو أكثر - متفقين» أو مختلفين» من جنس أو 
حنسين »: الاجتماع في التعريف هو: مقدمة التداحل» فلا يتصور حصول 
التداحل في الأحكام الشرعية إلا حصول الاحتماع لأمرين» أو أكثرء ومن 
هنا فیمکن القول: بان کل تداحل احتماع وليس كل اجتماع تداخلا 
(۱) الزحيلي» أصول الفقه الاسلامي؛ 9 


- ۱۹ 


کتکرر الزنی مرتین» آو اکن فانه يقام امد مرة واحدة قل تتفیله . 


ودلیل ذلك ما قاله السیوطی: ر القاعدة التاسعة: « إذا احتمع أمران من 
جنس واحدء وم يختلف مقصودهماء دحل آحدهما في الآخخر غالبا“ : 


وسيأتي شرح هذه القاعدة عند الحديث عن التداحل في العبادات - إن 
شاء الله تعالى -» ولكن المقصود من إيرادهاء التأكيد على أن الاجتماع 
مقدمة التداحل . 


وقد يكون الاحتماع م مقدمة ع كما في القاعدة: ر إذا 
اجتمع الحلال والحرام» غلب الحرام »''؟؛ ومن فروعها - مثلا -: إذا تعارض 
دلیلان: أحدهما يقتضي التحريم» والآحر الإباحة» قدم التحريم» كاشتباه 
المذكى بالميّتة»» لم يجز تساول شيء منهاء ولا بالاحتهاد ۱ وغيرها من 
القواعد (* 


آما اجتماع أمرين متفقين: فهو إشارة إلى محل التداحل» على حلاف 


)۱ السيوطي» الأشباه والنظائر» ص: ۰۱۲۲۱ وانظر أيضا: ابن یم» الأشباه والنظلائر» ص: 
۲ وابن رجحب النبلي» القواعد» ص: ۲۳ . ووجه كونها دليلاً آنها استندت إلى أدلة 
شرعية سوغت التداحل . 

(۲) السيوطي. الأشباه والنظائر» ص: ۱۰۵ وابن میم الأشباه والنظائر» ص: ۱۰۹ . 

(۳) وانظر: الرحعین السابقان . 

(ع ومن القواعد الي تفيد الترجیح بعد التعارض عند احتماع الأحكام الشرعية ما يلي: : « إذا 
تعارض المانع» والقتضي قدم الانع »» ومن فروعها: ما لو ضاق الرفت. أو ا 
الطهارة جر ا ولو جر حه خرحين عمداء وحطأ أو مضموناء وهدراء ومات بهماء فلا 
قصاصء ابن بحيم» الأشباه والنظائر» ص: ۷ وقاعدة: رر إذا احتمع في العبادة حانپ , 
الحضرء وجانب السفر» غلب حانب الحضر»؛ لأنه اجتمع البيح» واحرم ا 


فروعها: ما لو مسح حضراء ثم سافر؛ أو عكس ذلك . أتم مسح مقيم» السيوطي» الاشباه 
والنظائ ص: ۱۱۳ . ۱ 


۲ 


عند الفقهای فبعضهم يرى: أن التداحل يكون في الأسباب» ويفرق البعض 
بين العبادات» والعقوبات على ما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله وأما 
احتماع أمرين متفقين؛ فكاجتماع موجّي سببين متفقين للوضوء( کمن 
بال مرتین» أو قبّل مرتين» ونحوهاء وكاجتماع موجّي سببين متفقين للغسلء 
کمن جامع مرتين» وكولوغ الكلب مرات في الانای وكمن قلم أظافر يديه 
ورجليه في مجلس واحدء وهو محرم . 


أما احتماع أمرين مختلفين» من جنس" فكاجتماع النوم والبول 
والتقبیل» کموجبات أسباب للوضوءء وكمن جامم؛ واحتلم» كموجيّات 
أسباب للغسل» و کاحتماع احج والعمرة و کاحتماع أكر من سهو من 
جنس واحد . 


أما احتماع أمرين مختلفين من حنسین؛ فکاحتماع نوم» وانقطاع حيض» 
كمركات آسباب للوضوی والفسل» و کمن تلم آظفاره؛ وتطیب» ولبس 
الحیط وهو محر و کمن سها في الصلاة وبعدها. فهذان سهوال من 


تسین ۰ 


(۱) اطلق على هذه الأحداث أسبابا جملة من الفقهاء ومنهم القرائي حيث یقول: « ... کالوضوء 
والغسل إذا تکررت آسبابهما الحتلفة كالحيض وابلنابت» أو المتمائلة کابنابتین واللامستین 
لي الوضوء ... » الفروق؛ ۳۹/۲ والعز بن عبد السلام حيث فال: « .. في الوضوء إذا 
تعددت آسبابه» أو تكرر السبب... والغسل إذا تعددت آسبابه .. » قواعد الاحکام» 
۰۲۱-۰۱ هذاء وان كان المراد هنا موانع الصلاةء فهي في المقابل أسباب موحبة 
للوضوءء وانظر: الدسوقي؛ الدسوقي على الشرح الكبير» »84/١‏ ويراد به ما تحسن إضافة 
المحكم إليه» ويقابلونه باحل» والشرط» فيقولون مثلا: أسباب الوضوء أي: تله وحكمه 
المناسب له فاطلاق السبب هنا بإزاء الحكم؛ وانظر : الغزالي» المستصفى» ٩٤/١‏ . 

(۲) ابلنس: اسم دال على كثيرين مختلفين في الأنواع» أو هو كلي مقرل على كثيرين مختلفين في 
الحقيقة) اجر حاني» التعر یفات» ص: ۷۸ . 


ره 


قوله: م لدليل شرعي »: أي: لاتفاقهما في موحب الجمع بينهما لي وحدة 
الحكمء ويقصد بالدليل الشرعي هنا: الدليل المسوّغ للتداخل؛ أو دليل المجممع 
بين الحكمين» أو ما يسمى: « آسباب التداحل »» وهي متعددة» فتارة يكون 
دليل التداحل: وجود نص سوّغ التداحل» كتداحل الحج والعمرة» وتارة 
يكون دليل التداحل: اتحاد السبب ذاته» کمن وطىء مرات» وتارة يكون 
دليل العداحل: العذر» كالجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما لسفرء أو 
حوف» أو نحوهماء ومرة يكون دليل التداحل: الضرورة» كالجمع بين الموتى 
في قبر واحدء وأحرى يكون دليل التداحل: اتحاد ابجلس» کمن تلى آية فيها 
سجدة عدة مرات في مجلس واحد . 

وأما الاتحاد في السبب. والاتحاد في ابحلس والاتحاد في الجنس» والعذر» 
والضرورة» فهي معام على وجود الدليل» وهي أمارات للکشف عن العلة؛ 
وال تتضمن بدورها الحكمة والغاية من شرع الحكم . 

ولا ریب فان العلة الشرعية يقاس عليهاء ويعتد بها شرعا لا تضمنته من 
حكمة الحكم» وهي تحقيق لقصود الشارع الحكيم من شرع الحكم . 

إذا فالدليل الشرعي على حصول الداحل تارة يكون نصا صرحا مستفادا 
من النصوص الشرعية» وتارة يستنبط ضمنا منهاء وتارة يكون متضمنا لمعالم» 
ودلائل على ومصرد الدليلء وهي مَظِنة لوحود الدليلء ألا وهي العلل» 
واليكم الشرعية» وبذلك يكون التداحل معتبرا بدليل شرعي . 

وليس المقام هنا يتسع لتفصيل أسباب التداحل» ولا الاستقصاء في الأمثلة 
حيث سيكون بحثه في أسباب التداحل ثم عرضه مفصلا في فصول الرسالة 


۲ - 


المطلب الثالث 


ری بن شرل ربوا بغيره ہی (ل#طاواری 


التفریق بين مفهوم التداحل» وبين غيره من المصطلحات الأحرى لغة 
واصطلاحاء يوضح حقيقة هذا الفهوم وليه عن غيره» سواء أكانت 
مقاربة أم مغايرة» لذلك كان من المناسب استعراض أهم تلكم المصطلحات» 
وبيان الفرق بينهاء وبين مفهوم التداخل . 


وهو عبارة عن الإتيان بشيء مرة بعد أحری( وقال بعضهم: « هو ذكر 
الذکرین 5 ن 


2 
والعنی الشرعي للتکرار لا يخرج عن العنی اللغوي» حیث إن التکرار 
يختلف حکمه باختلاف موضعه فمثلا: یکون مباحا؛ کتکرار صلاة 
الاستسفاء في الیوم الثاني» والثالث عند جمهور الفقهاء ۳۱ . 


ولذاء فان التكرار» یلزم منه أحيانا حصول التداحل - وهو ترتب حکم 


)۱ الفیروز آبادي» القاموس احیعط» ص: ۰۳۲ وابن منظور؛ لسان العرب» ۵ مادة 
رر کرر»» وا لجر حاني؛ التعريفات» ص: 185 وأبو البقاء الكفوي» الكليات› ۹/۲ . 

(۲) أبو البقاء الكفري» الكليات» ۷۱/۲ . 

(۳) من الحنفية» المالكية» والشافعية» والحنابلة» وانظر: ابن عابدين» حاشية رد احتار» ۰۱۸۰/۲ 
ابن عبد ال الكافي» ص: »۸١‏ والنووي» روضة الطاليين» ۰۰/۲ وابن قدامة الكاقي» 
۲۱ هذاء ويختلف حکم التكرار باختلاف موضعهء كما نقدم» فتارة يكون واحباء 
وتارة يكون مندوباء وأخرى يكون مكروهاء وليس ابحال يسمح بتفصيل ذلك . 


TTL 


۳ 8 8 غلك هر 5 8 
واحد عند تكرر أمر واحد مرتين -» إذا كان الکرر قابلا للتداعل» کمن 
تكرر منه الوطء مثلاء وكمن زنى مرتين قبل إقامة الحد . 
وبعبارة أخرى: فإن التكرار يكون مقدمة للتداحل» كما تقدم الكلام عن 
الاجتماع» الذي هو مقدمة للتداحل أيضاء حيث إن التکرار: هو احتماع 


ثانيا: الاندراج 

وهو 5 اللغة مأخحوذ من « درج »») و مصدره: الاندراج» ومن معانيه: 
الانقراض یقال: اندر ج القوم: إذا انقرضواء ودرج البناء: بناه مراتب بعضها 
فوق ۳( ۳ 

والاندراج بالفهوم 2 يعين: دخول آمر في أمر أكبر منه أو دحول 
الأدنى ف الأعلی» کمن أحدث ثم آجنب فيكفيه الخ 


وعليه: فيعتبر الاندراج صورة من صور التداحل» ذلك: لأن من صور 
الاندراج عند الفقهاء» دحول الأصغر في الأكبر إذا لم يختلف مقصودهماء 
وتحقق مقصود الشرع بالاندراج . 


والتداحل كما مر بنا: هو ثبوت حكم واحد عند احتماع أمرين متفقین, 


(۱) الفيروزآبادي» القاموس احیط» ص: ۲۰ وابن منظور» لسان العرب» ۰۲۱۷/۲ مادة 
«درج » . 

(۲) الزركشيء المنشررء ۰۲5۹/۱ ۱ وابن تيمية» جموع الفتاوی» ۳۹۷/۲۱ ولص عبارتسه: 
ورلا . ليس عليه بعد الغسل من الحنابة حدث آخحر» بل صار الأصغر جزعا من الأكبر» كما 


أن الراجب في الأصغر جزء من الواجب ‏ الاک فإن الأكبر و 
الأربعة» . 


- غ54 


أو عنتلفین ومن صور التداحل: أن يازتب أثر واحد؛ وذلك بدحول أمر ق 
أمر آخعر أكبر منه» فالاندراج بالنسبة للتداحل عنزلة ابلزئي من الكلي“ . 


ومصطلح الاندراج كما تقدم: هو صورة من صور التداحل» ذلك أن 
الاندراج: هو دخول الأصغر في الاک والاندراج يعد جزءا من التداحل 
على اعتبار هذا الفهوم» وأنه لا بد من حصول الاندراج حصول مقصود 
الشار ع من الاندراج . 


وآما اندراج الساوي في الساوي» أي التشريك في النية بين عبادتین 
متساويتين» ففیهما حلاف بين العلماء" وظاهر قوله ي: « ولفا لكل 
امریء ما نوی »» متردد بين الأمرين - أي الجواز» وعدمه -» والذي يظهر 
ما آورده السيوطي؛ وابن بحيم عند الکلام عن صور التشريك في النية في 
العبادات. أنه ممكن بشرط اتحاد مقصودهما أيضاء کمن أحنبت» ثم 
حاضت» فيكفيها غسل واحد» وهو اندراج المساوي في الساوي» لحصول 
المقصود بغسل واحد» وهو رفع الحدث”" . 


وأما اندراج الأكبر في الأصغرء أي التشريك في النية بين الأكبر والأصغرء 
على أنه من الناحية المنطقية؛ فإن الاندراج لا يتحقق إلا بدحول صغير في 
كبير» وما سواه لا يعتبر اندراحا عند المناطقة» ولکننا جد أن بعض الفقهاء 


(۱) الدكتور محمد الختار بن محمد الأمين الشنقيطي» محاضرة مسجلة على شريط ومفرغة حطیا 
بعنوان: «ر شر سم حديث: إنما الأعمال بالنيات »» حدة) ۱۰۹ ه . 

(۲) ابن حجر العسقلاني؛ فتح الباري» بشرح صحیح البخار يا ۰۱۹/۲ وانظر : القرافي» الفروق» 
15/7 . 

(۳) ابن خیم الأشباه والنظالر» ص: ۱-4۰ والسيوطيء الأشباه والنظائر» ص: ۲۳-۲۰ . 


۵ ۲ مب 


يتجوزون في مفهوم الاندراج» فيطلقونه على دحول الساوي في المساوي عند 
من يقول به من الفقهاء في بعض مسائل العبادات» وكذا الحال عندهم عند 
إطلاق ذلك المفهوم على عدم جواز دخول الأعلى في الأدنى . 
الثا: التماثل 

التماثل في اللغة مأخوذ من مادة « مَثْلَ»: وهو اشتراك جميع الموحودين في 
جميع صفات الذات( وتمائل العددین: کون آحدهما مساویا للع خلائة 


ثلاثة» وأربعة أربعة (* فالمماثلة لا تكون إلا في المتفقين» ويأتي التماثل .ععنى 
التشابهء يقال: هذا شب وشبَههء كما يقال: هذا مثلةء ومثلة(" . 


هذاء وان الفرق بين التداحل» والتمائل هو: أن التمائل يعد صورة من 
صور التداحل» وهو الفرق بين الجزئي والكلي» فإذا تماثل آمران» کمن 
تطيب» ثم تطيب» كان تماثل هذين الأمرين سببا في تداحلهماء وترتب حكم 
واحد على تداحلهما» وهو وحوب کفارة واحدة في حق للحرم. 


بخلاف التداحل» فانه ترتب حکم واحد بناء على اجتماع آمرین متفقین» 
والذي یکون سیب اتفاقهما تماثلهماء أو آمرین مختلفين على ما تقدم . 





. ٩٦/۲ آبو البقاء الكفوي» الکلیات»‎ )١( 

(۲) الجرجاني» التعریفات ص: 11 ویستعمل الفقهاء مصطلح « التمائل  »‏ مسالل الميراث 
ععنی: التساوي» قال الخطيب الشربيئ: « وإذا تمائل العددان» كثلاثة؛ وثلاثة خر حي الثلت» 
والثلثين؛ كما في مسألة ولدي أم» وأحتين لغير أم» فذاك ظاهر أن يقال فيهما متماثلان» 
ويكتفى أحدهماء ويجعل أصل المسألة» وحقيقة المتماثلين أنهما إذا سلط أحدهما على الآحسر 
أفناه مرة واحدة »» مغين المحتاج» ۳۳/۳ وابن قدامت الكافي» ۵4۲/۲ . 

(۲) ابن منظورء لسان العرب» ۱۰/۱۱ مادة « مثل » والفيروزآبادي» القساموس الحيط ص: 
۶۰ والرازي» ختار الصحاح ص: 1۱۶ . 


- ۲ - 


رابعا: الاين 


أصل التباين في اللغة: مأحوذ من ر البيّسن » والمباينة: المفارقة» والهاحرق 
يقال: تباين القوم إذا تهاحرواء وتباعدوا ”° . 


والتباین اصطلاحا: هو ما إذا بت أحد الشيئين إلى الآحرء لم يصدق 
أحدهما على شيء ما يصدق عليه الآخر» فان لم یتصادقا على شيء أصلاء 
فبينهما التباين الكلي» كالإنسان والفرس» وان صدقا في الجملة» فبينهما 
التباين الجزئي: كالحيوان والأبيض وبينهما العموم من وحه"» وتباين العدد: 
أن لا يعد العددين معا عادٌ ثالث» كالتسعة مع العشرة» فان العدد العاد هما 
تخت والواخن ابسن د , 

والفرق بين التداخل؛ والتباين: أن التداحل كما مر يكون ف الأمور التفقة 
ويكون في الأمور المحتلفة إذا كانت من جنسء وهي المتقاربة» ويكون في 
الأمور المختلفة من جنسين. 

بخلاف التباين» فانه يكون في الأمور المحتلفة» التفاوتة» كلياء أو حزئیاه 
ووحه الالتقاء بين المصطلحين: أن التداحل يكون أحيانا في الأمور المتباينة 
حزئياء کمن حلق شعره» وتطيب» وقلم أظفاره» فهذه آمور متباينة حزئیا لا 


(۱) ابن منظورء لسان العرب» ۳ مادة: ر بين »» عِلْما بأن أصل البين من ألفاظ الأضداد, 
قال ابن منظور: « البين لي كلام العرب على وجهين: يكون البين الفرقة» ويكون لول » 
الر جع السابق» ۰۱۲/۱۳ والفيروزآ بادي؛ القاموس احیط. ص: ۱6۲۰ والرازي» مختار 
الصحاح» ص: ۷۲ . 

(۲( اجر حاني) التعر يفات») ص: ۰۵۱ وأبو البقاء الكفوي»› الكليات› 1/۲ . 

(۳) قال اللطیب الشربيين: « وان لم يفنهما إلا واحد» وليس بعدد؛ تباینا؛ كثلاثة» وأربعة»؛ لأنك إذا 
أسقطت الثلاثة من الأربعة يبقى واحدء فإذا سلطته على الثلاثة» فنیت به وسميا متباینین؛ لأن 
فناعهما عُباينهماء وهو الواحد ولأنهما عدد» والواحد ليس بعدد »» مي احتاج ۳۶/۳ . 


“¥ 


كلياء فهي محظورات للاحرام تتعلق بجسد احرم بخلاف صيد الحرم في 
ارم فإنهما متباينان تباينا كلياء لعدم وجود القاسم المشترك بينهماء فالأول 
يتعلق بذات الصید والآحر يتعلق بالحرم» ومع ذلك فان الحرمتين تتداحلان. 

ومن بيان الفرق بين مصطلحي التداحل والتباين» يمكن التفريق بين 
تداحل الأسباب» وتساقطهاء ذلك: أن التداحل بين الأسباب: أن يوحد 
سببان مسبّبهما واحد» فيترتب عليهما مسبّب واحد» مع أن كل واحد منهما 
يقتضي مسیّبا من ذلك النو ع" بخلاف تساقط الأسباب لتباينها» وذلك إنما 
يكون عند التعارض» والتباين» والتنافي بين المسببات» بأن يكون أحد المسيبين 
يقتضي شيئاء والآخر يقتضي ضده فيقدم صاحب الشرع الراحح منهما على 
المرحوح» فيسقط الرحوح. أو يستويان فيتساقطان معا (. 





. ۲۹/۲ القراقء» الفروق»‎ )١( 

(۲) ومن أمثلة تساقط الأسباب لتباينها: التناني في كل الاحکام» كالردة مع الاسلام» والقتسل 
والكفر مع القرابة الموحبة للميراث؛ فإنهما يمنعان الإرث» وانظر: القرائي» الفروق» ۳۰/۲- 
١‏ 


- A - 


المبحث الثاني 
سشروعیم (در(ضل,: وصلتہ موّاصر (اش یی 
المطلب الأول 
شروعي (شر(ضل 
ثبتت مشروعية التداحل في الأحكام الشرعية بأدلة من الکتاب والسنة 
النبوية الشريفة. والاجهماع تبين أن التداحل له ما يؤيده من الأدلة الشرعية» 
وتدلل على صحة العمل به» ومنها: 
١‏ - قوله تعالى: © وَإن کنتم جنا قاروا 4 [ الاندة: 5]. 
وجه الدلالة في الآية الکرعة : 


أن الله تعالى حینما يأمر الجنب بالتطهر وهو الاغتسال» فانه يدل 
ويقتضي أن الاغتسال كاف عن الوضوء والغسل» وأنه ليس عليه بعد الغسل 
من ابلتابة حدث آخر» بل صار الأصغر جزءا من الأكبر» والغسل يتضمن 
غسل أعضاء الوضوء الأربعة» فدل ذلك على مشروعية التداحل بين أسباب 
الوضوء والغسل . 

- قول البي #: « اغسلنها ثلاثاء أو مسا أو أكثر من ذلك وان 
رأيعن ذلك عاء وسدرء وابدأن .ميامنهاء ومواضع الوضوء منها» 9" . 


(۱) رواه البحاري ومسلم؛ وانظر: البخاري» صحيح البخاري» 4۳/۲ ومسلم» صحيح مسلم؛ 
٩1۷-۲‏ 


تا 


وجه الدلالة في الحديث : 

أن عَدَ البي يه غسل مواضع الوضوء جزءا من الغسل» مع تقديم مواضع 
الوضوءء يدل على تداحل أسباب الوضوء الخسل» فدل على أن التداحل 
بينهما مشروع . 

۳- حديث عمار بن ياسر - رضي الله عنه - حينما بعثه النبي بل في 
حاجة فأجنبء فلم يجد الای قال: فتمرّغغت كما تمر غ الدابة» ثم أتيت النبي 
يه فذكرت ذلك له فقال: ( إِنما كان يكفيك أن تقول بيديك هکذا؛ ثم 
کفیه» ووحهه ) 7" . 


وجه الدلالة في الحديث : 


أن النبي و حصر استباحة الصلاة بالتيمم مرة واحدة» وهو عام في كل 
حدث» سواء كان واحداء أو أكثر» وسواء حامع مره أو مرتین» أو اجتمع 
معه غيره من الأحداث» فدل على أن التيمم الواحد يكفي لأكثر من سبب 
لإيجاب الوضوءء أو الغسل» فدل ذلك على مشروعية التداحل بين أسباب 
الوضوء والغسل . 

6- حديث حابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - في صحيح مسلم في 
صفة حجة البي وَل وفيه « .... ثم آذن» ثم أقام» فصلى الظهرء ثم أقام 
فصلى العصرء ولم يصل بينهما شيئا لمم كفن أتنى "الرولفة فل تيهنا 


(۱) رواه البخاريه ومسلم واللفظ لمسلې» وانظر: البخحاري» صحيح البخاري» ۱ ومسلم 
صحیح مسلم ۲۸۱-۲۸۰/۱ . 


المغرب والعشاء بأذان واحد» وإقامتين» وم يسبح بينهما شيئا .. 


أن الحديث نص في أن البي و أمر بأذان واحد وإقامتين» في ابلمع بعرفةء 
ومزدلف فدل ذلك على مشروعية التداحل في الأذان . 


ه- حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سلم النبي يع في صلاة 
العصر من ائنتین» فقال ذو اليدين: انسيت» أم قصرت الصلاة) فقال صل: 2 
أنس» و لم تقصرء فصلى ركعتين» ثم سلم ل 


وجه الدلالة ف الحديث 8 


أن البي ولا حصل منه سهوان في هذه الصلاق وهما التسليم من ائنتين» 
وتكليم ذي اليدين» وهما من حنسين مختلفين» ومع ذلك ١‏ يسجد ما النبي 
يي إلا سجودا واحداء فدل ذلك على التداحل في سجود السهو من جنسين» 


ج الإجماع » ومنه. ما ثبت عن ابن عمر وابن عباس» وغيرهما من 
تكررت الأعان» و کان احلوف به واحلوف عليه متحدا» وم یعرف لهم 
خالف» فكان إجماعا سكوتيا" . 

(۱) رواه البحاري» ومسلم» و اللفظ لسلم» وانظر: البخاري» صحيح البخاري» Y/Y‏ 

ومسلم» صحيح مسلم» 2۱ 

(۲) رواه البحاري» ومسلم» واللفظ لمسلم» وانظر: البخاري» صحيح البحاري» cA\/Y‏ ومسلم» 
صحیح مسلم» tI‏ 


(۳) ابن حزم احلی» ۰۳/۸ وعبد الرزاق» الصنف ۵۰۳/۸ 1 ,ی والبيهقي» السسئن الكبرى» 
۰ . 


Y= 


هذاء وسيأتي بیان أدلة التداحل من الكتاب والسنة والإجماع مفصلة في 
ثنايا فصول الرسالة . 


المطلب الثاني 


مل موم كر( ل تام ر(شریہ 


تقدم» أن مفهوم التداحل هو: ترتب حكم واحد عند اجتماع أمرين» أو 
أكثر لاتحادهما في موحب الجمع» والسؤال الذي يرد هنا: ما علاقة مفهوم 

التداحل .عقاصد الشريعة ؟ وما الحكمة من وقوعه في الشريعة الاسلامية ؟ 

وهل التداحل هو الأصلء أو هو الاستتناء ؟) ولاذا وقع الاستئناء ف مسائل 

التداحل ؟ 

معلوم أن تکالیف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها الخمسة في الق( 
3 . : 0 2 ۷) 

وهي حفظط الدین» والنفس» واللسل ( العرض 34 والمال» والعقل ۰ وهي 

الق تتجه إليها أحكام الشريعة وقواعدها في الدنيا والآحرة» ولا شك أن هذه 

القاصد تعتبر غايات تتجه إليها الأحكام وهي متعلق الأحكام» فحيثما 

نبحث عن هذه القاصد نبحث عن الأحكام . 

(۱) وهذه القاصد تتنوع إلى ثلاثة آنواع: الأول: الضروريات» وهي الي لابد منها في قیام مصالح 
الدين والدنياء بحيث إذا عدمت. لم تجر مصالح الدنیا على استقامة» کالاعان والصلاة . 
الثاني: احاجیات» وهي الي یفتقر إليها من حيث التوسعة» ورفع الضیق المؤّدي في الغالب إلى 
الحرجء والمشقة اللاحقة بفوت القصود. فإذا لم تراع دحل على الکلفین نوع حرج 
كالر حص ف العبادات . الثالث: التحسينات» وهي تعیي: الا خحذ ما يليق من حاسن العادات» 
وتحنب الأحوال الْمدّنسّات» كسار العورات» وأحذ الزينة» الشاطبيء الموائقات» ١-۸/۲‏ 
هذاء وإنه تختلف درحة اعتبار أحكام المقاصدء بأقسامها الثلامة تبعا لقوة المصال المتوقع 

(۲) الشاطبيء الموافقات» ۰۸/۲ ٠١‏ . 


FY - 


وتظهر الصلة بين مفهوم التداحل» وبين مقاصد الشريعة في الأمور التالية: 


أولا: أن التداخل كما نص غير واحد من الفقهای إنما يكون في الأحكام التي لا 
يختلف مقصودها عند وقوعهاء قال الإمام السيوطي: « إذا احتمع أمران من 
جنس واحد وم يختلف مقصودهماء دحل أحدهما ف الآخر IEE‏ 
وعليه: فإذا تحقق المقصود من شرع الحكم» كان التداحل جامعا للحكمين في 
حكم واحد» وقوفا عند مقصد الشارع من شرع الحكم. ولا ريب أن هذا 
مراعاة لمقصد الشارع من التشريع؛ لأنه باعمال التداحل يتحقق مقصود 
الشارع من شرع الحكم» لان, قصد الشارع من الکلف. أن يكون قصده في 
العمل موافقا لقصده في التشريع » ٩‏ ومن أمثلة ذلك: 


۱- من اغتسل للجنابة» ونوى معه غسل الحمعة» أجزأه غسل واحد 
لان مقصود الشرع قد تحقق بغسل واحد» ومقصود الشرع من غسل الجمعة 
امحافظة على المسجدء لملا يتأذى الناس بأي رائحة كريهة تشوش على 
المصلين» وتشغلهم عن عبادتهم؛ لذلك كان أمر النبي 98 بالاغتسال يوم 
الجمعة» إنما هو مشروع لعلة الاحتماع؛ فإذا اغتسل للجنابة» زال التفشت 
والشعث الذي من أحله شرع غسل الجمعة» فتحقق مقصود الشارع من 
شرع الحكمين بفعل أحدهماء وهو: مفهوم التداخل هنا . 

۲- التداحل بين طواف الوداع» وطواف الإفاضة "* فإن طواف الإفاضة 
رکن» وطواف الوداع واجبء فیتداحلان؛ لأن مقصود الشارع من طواف 
)١(‏ السيوطي» الأشباه والنظائر» ص: ۰۱۲۱ وابن شيم الأشباه والنظائر» ص: ٠١۲‏ . 

(۲) الشاطبي» الموائقات» ۳۳۱/۲ . 


(۳) السيوطي» الأشباه والنظالر» ص: ۲۳ . 
)£( السيوطي»› الأشباه والنظائرء ص: ۰۳۳ وابن بحيم) الأشباه والنظائر» ص: ائ . 


Ses 


الوداع: أن يكون آخر عهد المسلم بالبيت طوافاء لذلك من طاف طواف 
الافاضة ونوى معه طواف الوداع أحزأه» وتداحلا لأن مقصود الشارع 
يتحقق بالأعلى منهماء وهو طواف الإفاضة . 

۳- التداحل في تكرر الحدود المتماثلة قبل إقامة الحد» لأن مقصود الشرع 
من إقامة الحد الزحرء والردع» والمنع من المعاودة مرة أحرى» ويتحقق 
مقصود الشارع فيمن زنى مرارا قبل إقامة امحد. بإقامته مرة واحدة» إلى غير 
ذلك من الأمثلة . 

ثانيا: أن التداخل له صلة بقصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاهاء 
ذلك أن الشارع لا يكلف إلا .معا يقدر عليه الکلف, فلا يكلف عندئذ يما لا 
يطاق”" . 

وان كان الشارع قد كلف بأنواع الشاق» وهي ال يطلبها الإنسان مع 
تحمله شيئا من العناء» والتعب» ومع ذلك فان الشارع لم يقصد إلى التكليف 
بالشاق» ولم يقصد الإعنات فیه"؟ « فإنه إذا كان وضع الشريعة على قصد 
الاعنات والشقة» وقد ثبت أنها موضوعة على قصد الرفق والتیسی كان 
اللجمع بينهما تناقضاء واحتلافاء وهي منزهة عن ذلك » ۱ بل إنه قد أمر 
بالمشاق امحتملة ابتلاء» واختبارا» وقرر مع هذا مبدأ عظيماء وهو مبدأ رقع 
احرج عن الأمة» حيثما وحد المسوغ للتحفیف» ورفع الحرج . 


وقد تظافرت الأدلة من الكتاب الكريم» والسنة النبوية المطهرة على تأصيل 





(۱) الشاطيء الموافقات» ۱۰۷/۲ . 
(۲) الشاطيء الوافقات ۰۱۱۹/۲ ۰۱۲۰ ۱۲۱ . 
(۳) الشاطي. الوافقات» ۱۲۳/۲ . 


E 


هذا المبدأ في الشريعة الاسلامیق ومنها: قوله تعال: بريد الله یک اسر ولا 
يُرِيدُ بكم الْعُسْرَ» [ البقرة: ۵ وقوله تعالى: # ريما وا تخل عَلَينَا إِصْرًا 
كما حَمَلْتَهُ عَلَى لین ين قَبْلتا) [ البقرة: 0۲۸۲ وقوله تعالى: « يُرِبدُ ال أن 
بُحفف عَدَكُمْ وَخلق الإنسّان ضعيفا )1 الساء: ۱۲۸ وقوله تعالى: 8 وَمَا جَعَلَ 
عَلَيِكُمْ في الدينٍ بن حَرَج © [ الحج: ۷۸]. 


ومن السنة الطهرة قول البي الكريم 6: « إنما بعتتم میسرین؛ و ۸ تبعشوا 
معسرين »( وقول عائشة - رضي الله عنها - قالت: «ما حير رسول الله 
بين أمرين إلا احتار أيسرهما ما م يكن ما ۾ . 


ويؤكد مبدأ رفع الحرج عن الأمة» ما شرعه الله عز وجل من الرّخص» 
الجر ج والشقة(" . 


وعليه: فان التداحل مما هو ظاهرة واقعة في الأحكام الشرعية لتدل على 
تأكيد وتوثيق مقصد الشارع من نفي الحرج» ووضع المشقة عن المكلفين . 


والتداحل كما يعلله بعض الفقتهای اما هو دفع للحرج» ودفع للمشقة في 
الأحكام الشرعية» فالتداحل إذا موثق لمقصد الشارع من شرع الحكم» وهو 
جار على سننه» وموافق لمقصوده من نفي الحرج في التشريع . 

ومن أمثلة ذلك: ما ذكره فقهاء الحنفية من أن التداحل في سجود التلاوة 
(۱) رواه البحاري» ومسلم؛ وانظر : البحاري» صحیح البخاري» ۰۳۹/۸ ومسلم» صحيح مسلم» 

۰۱۳۵۹۳ 
(۲) رواه البخاري» ومسلم وانظر ؛ البحاري» صحیح البخاري؛ ۰۳۷/۸ ومسلم» صحیح مسلم» 


۶ . 
(۳) الشاطي, الوافقات» ۱۲۲/۲ . 


عند تکرر الآية في جلس واحد. إنما كان دفعا للحرج عن التعلم» 
والقاریء( ۰ 

وكذلك الحال بالنسبة للتداحل في الحدود التمائلة قبل إقامة احد فهي 
ضرب من ضروب نفي الحر ج» ونفي الإعنات عن الکلفین, فإقامة الحد مرة 
واحدة» بالزنى المتكرر قبل إقامة الحد فيه لتحقيق لمقصود الشارع» وهو 
الز جر وفیه نفي للاسیاب لکد . 
وتوثيقهاء واقامتها وفق مقصود الشارع» وهو اصل , النظر في مآلات الأفعال » . 

یقول الامام الشاطي: « النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاء 
كانت الافعال موافقة أو خالفة» وذلك: أن المجتهد لا يحكم على فعل من 
الأفعال الصادرة من المكلفين بالاقدام أو بالاحجام إلا بعد نظره إلى ما 
يؤول إليه ذلك الفعل 6666-6 ) ۳( ۰ 

فوظيفة هذا الأصل: منع الوصول إلى نتائج من شأنها أن تخالف مقصود 
الشارع» سواء أدى مارسة الفعل إلى مفسدة أو أدى إلى نتيجة لا يرضاها 
الشار ع» وم يوضع الحكم أصالة لتحفیقها» والا حصلت المناقضة لقصود 
الشار ع من وضع اک ومناقضة الشار ع باطلة من کل وجه . 


والتداخل: كما نص عليه غير واحد من الفقهاء: هو استتناء من الأصل» 





(۱) ابن اممام» فتح القدیر» ۰۲۳/۲ والبابرتي» العناية مع فتح القدیر» ۲۶/۲ . 
(۲) العز بن عبد السلام فواعد الاحکام؛ ۳/۱ 

(۳) الوافقات ۱۹4/۶ . 

(۶) الشاطي» الوافقات» ۳۳۳/۲ . 


- ۳ - 


وحروج عن مقتضی القياس . 


قال العز بن عبد السلام: « ... التداحل على حلاف الأصلء والأصل 


تعدد الا حکام؛ بتعدد الأسباب اي 


و 


وقال القرافي: « الأصل أن يترتب على کل سبب مسمّبه» والتداخحل على 
حلاف الأصل » " . 

هذاء وإنه من القواعد الي يتحقق فيها مناط أصل النظر في مآلات 
الأفعالء والمتفرعة عنه قاعدة الاستحسان, والاستحسان كما عرفه 
الكرحي: ,, هو العدول في مسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه 
بوحه هو أقوى , '" . 

والعدول: هو الاستثناء من الأصل» والقياس» لدليل اقتضى هذا الاستشاء ۱ 


والاستحسان بکونه حطة تشريعية یغیلها ابحتهد للوصول إلى حکم یوافق 
مقصود الشارع من شرع الحكم» فهو استثناء من الأصلء واستثناء من 
القیاس . 

قال العز بن عبد السلام: , قاعدة الستثنیات من القواعد الشرعیة: اعلم أن 
الله شرع لعباده السعي في تحصیل مصالح عاحلة» واحله تجمع كل قاعدة 
منها علة واحدة» ثم استثنی منها ما في ملابسته مشقة شديدة» أو مفسدة 
تربو على تلك الصا و کل ذلك رحمة بعباده ونظر طم» ورفق» ویعیر عن 
)١(‏ قراعد الأحكام» £ . 
(۲) الفروق» ۳۰/۲ . 
(۳) التفتازاني» التلویح على التوضيح» ۸۱/۲ وانظر: أبو الحسين البصري» المعتمده ۸٤٠/۲‏ 


د ۳¥ 


ذلك .عا حالف القياس» وذلك جار في العبادات» والمعاوضات» وسائر 
التصدقات ...0" . 

فالأصل تكرر الأحكام» بتكرر موجباتهاء ولكنه لمكان التوسعة» ورفع 
الحرج عن الکلفین» أحري الاستثناء» وهو الاستحسان هناء تحقيقا لمقصود 
الشارع من التوسعة ورفع الحرج . وهو الدليل المسوّغ للخروج عن الأصل 
وهو التعدد. وجريان التداحل في الأحكام الشرعية. 

وقد نص الحنفية على أن التداخل ضرب من ضروب الاستحسان» جاء في 
العناية مع فتح القدير آن: « مبنى السجدة على التداحل» يعي الاستحسان» 
والقياس: أن يجب لكل تلاوة سحدة سواء كانت في جلس واحد أو لم 
تكن» لأن السجدة حكم التلاوة» والحكم يتكرر بتكرر سببه» ووحه 
الاستحسان ما ذكره بقوله - أي صاحب المداية -: دفعا للحرج» وذلك أن 
المسلمين يحتاحون إلى تعليم القرآن» وتعلمه» وذلك يتاج إلى التکرار غالبا 
فإلزام التكرار في السحدة يفضي إلى الحرج لا محالة» والحرج مدفوع »". 


هذاء وإن الأدلة الدالة على التوسعة» ورفع الحرج» هي ساح في عمل غير 
مشروع في الاصل, ولكنه أصبح مشروعا؛ لما يؤول إليه من الرفق 
المشروع' ©» وهو معنى إعمال أصل النظر في مآلات الأفعال في مفهوم 
التداحل في الأحكام الشرعية عن طريق الاستثناء من الاصل» أو الاستحسان 
الذي هو أحد قواعد هذا الأصل الموثق لمقاصد الشريعة . 





(۱) قواعد الأحكام, AY‏ . 
(۲) البابرتي» ۲/۲ . 
(۲) الشاطبيء الوافقات ۱۹۸/۶ . 


- FA - 


المبحث الثالث 


یں شی تیم رضن 


سيكون الكلام في التكييف الفقهي» - أي الوصف الشرعي الذي يضفيه 
الفقهاء على مفهوم التداحل - في المطلبين التاليين: 


المطلب الأول 


تأميل ی درفل 


نظرا لتعدد أسبابه» أو لا يتعدد نظرا لاتحاده في نفسه» هو مفهوم التداحل 
الذي نحن بصدده. 


قال صاحب مراقي السعود: , ... وما ينبي على مسألة الخلاف في الأمر 
هل يفيد التكرار تعددٍ السبب مع اتحاد المسبّب» هل يتعدد السبب. أو لا ؟ 
كحكاية الأذان» فمن يقول بالتكرر مطلقاء أو إن علق بشرط أو صفة 
تعددت عنده» ومن لا فلاء .... لكن مسائل الفروع منها ما يتعدد فيه 
المسبّب بتعدد سببه اتفاقاء ومنها ما في تعدده به حلاف ...»2 . 


وممن آشار إلى ابتناء مفهوم التداحل على مسألي الأمرء الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي› حيث قال: « فإذا علمت هذه المسألة في الجملة» وعلمت أنها عند 
الأصوليين من السائل المبنية على مسألة الأمر هل يقتضي التكرار؛ أو لا 
يقتضيه ؟ فهذه أقوال أهل العلم» وأدلتهم في المسألة الى نحن بصددهاء وهي 
(۱) الشنقيطي» نشر البنود» ۱3-۱۵۳/۱ . 


د ب 


۰ 3 ع 5 4 
ما تتعدد فيه الفدية» ونحوهاء بتعدد أسبابهاء وما تتعدد فيه »" 


وقد أشار ميارة في التکمیل إلى بعض ما لا يتعدد اتفاقاء أي ما يتداحل 
اتفاقا بقوله: 


كناقض سهو ولوغ والفدا حكاية حد تيمم بدا 
وذا الكثيرء والتعدد ورد بخلف أو وفق بنص معتمد(؟ 


والموحّب في الموضعين بصيغة اسم المفعولء والثاني تأكيد للأول» وقوله 
كناقض: يعين: أن نواقض الوضوءء إن تعددت» کمن بال مرات» أو بال 
ونام» وقبّلء فانه يكفي لجميع هذه الموجّبات وضوء واحد وكذلك بقية 
الفرو ع اليّ أوردها . 

هذاء ون ما ذکره ميارة من الاتفاق في بعض الفروع السابقة فیه نظرء 
ولیس ابحال لتفصیله في هذا الوضع» وسيأتي بيانه في ثنايا البحث. ولکن 
القصد هنا: بیان أصل مفهوم التداحل . 


وقول الناظم: وذا کثیر: يعي: أن الکثبر من فرو ع هذه المسألة» عدم تعدد 
الوجب الذي تعددت آسبابه 9" . 


وقد اعترض على قول ميارة: أن الغالب في فروع هذه السألة» هو عدم 
تعدد الوجب بتعدد أسبابه» وأن الغالب - على وَفق الاستقراء والتتبّع - في 
)١(‏ الشنقيطي» أضواء البيان» 1۸۱/۰ . 
(۲) الشنقيطي» نشر البتود» ۱3/۱ وانظر ما ذكره القرافي في تعداد بعض المسائل ال تتعدد 


بتعدد ارين وال تتداخل اتفاقاء وال في تداحلها حلاف: الفروق ۳۰-۲۹/۲ , 
(۳) محمد الأمين» أضواء البيان» 1۷۸/۵ . 





فرو ع هذه المسألة: هو ما احتلف ف تعدده وعدم تعدده(') 8 


وقول الناظم: والتعدد ورد بخلفء أو وَفْق: یمین: أن تعدد الموحّب؛ لتعدد 
أسبابه وارد قي الشرع؛ وتارة يكون بجمعا على تعدده» وتارة يكون مختلفا 
فيه» وهو الذي مال صاحب أضواء البيان أنه الغالب في فروع هذه المسألة» 
فقوله: وفق: يعي: الاتفاق» ويقصد به: الإجماع ۲ 


المطلب الثاني 


لار زت شل بق (زه او (ملر(ر ؟ 


الأصول» وهي: هل الأمر المطلق يقتضي المرة» أو التكرار ؟ أو ما يدل عليه 
الأمر المطلق في الوحدة» والكثرة» وما تفرع عنها: من أن الأمر المعلق على 
(۱) محمد الأمين» أضراء البيانء 481/5 . 


)۲( محمد الأمين» أضراء البيان, 4۸۱۰4۷۸/۵ وقد نظم صاحب نشر البنود ما یتعدد بتعدد 
سببه إجماعاء وما يتعدد و رل ا ری و 


ا و السكررٌ إذا مساعلف|ا بشرط أو صفة تحققا 
حيث قال: 
وميا تعدد بوفق غسرا أو وية وم هر غصلب الحرّة 
عقيقة ومهر من لم تعلم والثلث من بعد الخروج فاعلم 
واللئلف في صاع المصرّاة رفي كفارة الظهار مسن نسا يفي 
وهدي من نذر جر ولده غسل إنا الولو غ يرى بعدده 
حكاية | رذن وس‌جود تلاوة وبعد تكفير یمود 
قذف جاعة وثلت قبل أن بحر ج ثلئا قاله من قد فطن 
كفارة الیمسین بالله علا اقصد تامنیتن هر الذي الد 


وانظر هذه الأبيات: الشنقيطي؛ نشر البنود» ۱54/۱ وانظر شرحها: محمد الأمين» أضواء 
البیان ٩۹/۵‏ ۰4۸۰-1۷ 


با 


الشرط. أو الصفة هل يقتضي المرة» أو التكرار ؟ أو دلالة الأمر المعلق بشرط»ء 
أو المقيد بصفة من ناحية الوحدة» والكثرة . 

هذاء وان الوقوف على حقيقة هذه المسألة» ورأي الحققين من الأصوليين 
فيهاء ليقودنا إلى بيان حقيقة مفهوم التداخل» وال تستند إلى وحود علة. أو 
سبب يتكرر الحكم بتکرره. فإذا تعددت الأسباب - على القول بأن التداحل 
عله الأسباب على ما سيأتي-» وتشابه موجبها: أي حكمهاء هل يتعدد 
الوجب نظرا لتعدد أسبابه» أو لا يتعدد نظرا لاتحاده في نفسه هو ما نريد 
الوصول إليه في نهاية بحثنا شاتین المسألتين . 

ونظرا لكون هذه المسألة قد بجشت من قبل المتقدمين والتأخرین من 
الأصوليين”"» فسيكتفي ببيان الراي الذي استقر عليه احققون من الأصوليين 
مُدَعُما بدليله فيها وصولا إلى تأصيل مفهوم التداحل في الأحكام الشرعيق 


وبيان حقيقته . 
أولا: هل الأمر المطلق يقتضي الوحدة- المرة-, أو الكثرة - التكرار ؟ 
لا حلاف عند الأصوليين في أن الشارع إذا أمر بفعل مقيد بالرق أو 


التكرار حمل عليه قطعاء فإذا قال الشارع: صل مرة واحدة» اقتضی هذا الأمر 
الصلاة مرة واحدة؛ وإذا قال: صل مراراء اقتضى هذا الأمر» الصلاة مرة بعد 





(۱) أما التقدمون من الأصوليين؛ فسيأتي بیان آرائهم» وحججهم فيما ذهبوا إليه» وأما المعاصرون 
من الاصولیین؛ فقد بحث هاتين السألتین جماعة و منهم: الد کتور محمد أديب الصا 
وانظر: الصا تفسیر التصوص؛ ۲۸۸/۲ - ۳۷۲۹ والد کتور مصطفی سعید المنن» وانظر: 
الخن» آثر الاحتلاف في القواعد الأصولية؛ ص: ۳۲۲-۳۱۷ والد کتور محمود هد عبد 
الله وانظر: محمود عبد الل الأمر ودلالته على الأحكام الشرعية» ص: ۸۷ - ۱۰۵ إلى غير 
ذلك من الدراسات» والبحوث العاصرق لمفهرم الأمر . 


- ۷ ی 


مرة» ما لم يقم دليل عنم ذلك » كما أنه لا حلاف أيضا ف أن المرة لابد 
منهاء من حهة أنها ضرورية» إذ لا وحود للماهية إلا أن يوحد بعض 
أفرادهاء لرة واحدة(؟ ثم احتلفوا في الأمر المطلق العّري عن القرينة بإرادة 
المرة» أو التكرار» هل يدل على إيقاع الفعل لرة واحدة: أو مرات ؟ 


يرحع سبب الخلاف في هذه المسألة: إلى اتفاق المسلمين على أن أوامر الله 
عز وحل منها ما جاء دالا على التكرار» كالأمر بالصلاة» والصوم؛ والزكاة» 
ومنها ما جاء دالا على المرة الواحدة» كالأمر بالحج» وهو أمر مستفاد من 
الفهوم اللغوي للامر(" . 


ذهب المحققون من الأصوليين ومنهم: الحصاص» والامدي» والتلمساني» 
وغيرهم: إلى أن الأمر المطلق لا يقتضي المرة» ولا التكرار» بل يفيد مطلق 
الطلب. ولا تتحَدّد المرة» و لا التكرار إلا بالقرينة الدالة عليهماء وهو حمل 
في دلالته على التكرار أو المرة» حتى يبين بالقرينة المبينة"“ . 


(۱) وانظر: الآمديء الإحكام» ۱3۰/۲ الرازي» احصول» ٩۸/۲‏ والتفتازاني التلويح على 
التوضيح» ۱3۹/۱ ونص عبارته: « ... لا حلاف ف أن الأمر القید بقرينة العموم 
والتكرارء أو المنصوصء والرة يفيد ذلك » وانظر: الد کتور محمود عبد الله الامی ودلالته 
على الأحكام الشرعية» ص: ۸۷ . 

(۲) الأمدي الإحكامء ۱5۵۵/۲ والشنقيطي» نشر البنود» ۱5۲/۱ وأبو الحسين البصري» 
العتمد. ۰۱۰۸/۱ 

۳ الد کتور حمود عبد الل الأمر ودلالته على الأحكام الشرعية» ص: ۸۷ . 

(5) وانظر : ابلصّاص الفصول, ۰۱۱-۱۰/۲ والتفتازاني» التلويح على التوضیح» ۰۱۰/۲ 
والرازيء احصرل» ۹۸/۲ وابن احاحب. منتهی الرصول» ص: ٩۲‏ والآمدي» الاحکام» 
۲ والغزالي؛ الستصفی» ۰۲/۲ والشنقيطي» نشر البنرد ۱3۲/۱ وآبو الحسين 
البصر ي» السمد ۰۸/۱ ۱ وابن قدامة» روضة الناظر » ۸/۲ وابن اللحام» التواعد» ص: 
۱ وقال الشيرازي: ر الحق: أن صيغة الأمر مطلقا لا دلالة لما على المرةء ولا التكرارء 





E 


وقد استدل القائلون بأن الأمر المطلق يفيد مطلق طلب بأدلةء آهمها: 


۱- أن صيغة الأمر في اللغة العربية لا دلالة ها إلا على الطلب في وقت 


معدت وأنه لا دلالة ها إلا على محرد الفعل» ولذلك: فان البراءة من عهدة 
الأمر تحصل بفعل المأمور به مرة واحدة لتحقق ما هو مطلوب بادخاله في 
الوحود بها “ . 


۲- أن مدلول الصيغة طلب حقيقة الفعل؛ والرة والتكرار حارحان عن 


0 4 2 7 ۲ 
حقیقته» فوحب أن يحصل الامتثال به في أيهما وحدء ولا يتقيد بأحدهما("؟. 
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فان المنصرف ليس إلا طلب إيجاد الطبيعة المأمور بها .... »» الوصول إلى كفاية الأصولء 
۱ وإمام الحرمين» البرهان» ۰۲۲۹/۱ وآل تيمية» المسودة» ص: ۲۰ -۰۲۱ وان 
حزم؛ الاحکام» ۳۲۸/۱ -۳۳۱ والزبحاني» تخريج الفروع على الأصول» ص: 0۷۹-۷۵ 
وقال التلمساني المالكي: « والمحققون: يرون أن الأمر لا يقتضي التكرار» ولا المرة) بل صالح 
لكل واحد منهما؛ لأنه يصلح تقييده بكل واحد منهماء ألا ترى أن الشرع أمرنا بالإبمان 
دائماء وأمرنا بالحج مرة بالحج مرة واحدة؛ ولصلاحية الأمر المطلق لكل واحد من القيدين 
حسن من السامع الاستفهای لما فيه من الإبهام » وانظر: مفتاح الوصول» ص: ۰۲۷ وللعلماء 
أربعة أقوال آحری في السألق وهي: القول الأول: أن الأمر بقتضي الرة الواحدة لفظاء 
والقول الثاني: أن الأمر يقتضي التكرار مدة من العمر مع الامکان. إلا إذا قام الدليل على 
حلافه و القول الثالث: أن الأمر يدل على المرة مع احتمال التكرار» والقول الخامس: 
التوقف» وانظر هذه الأقوال: الرازي» المحصول» 4۹/۲ والامدي؛ الاحکام 7/ده اء وان 
الحاحب» منتهی الوصول» ص: ٩۲‏ والتفتازاني» التلویح على الترضيح» ۰۱۱۰/۱ وابن عبد 
الشکور. مسلم الثبوت مع الستصفی» ۳۸۱-۳۸۰/۱) والشوكاني» إرشاد الفحول» ص: 
۷- 99 . 

ابن اخاحب. منتهى الوصول» ص: ٩۲‏ وابن النجار» شرح الک و کب الشیر» 4۵/۳ وابن 
عبد الشکور مسلم الثبوت مع الستصفیء ۳۸۱/۱ وأبو الحسين البصري» العتمد» 
۱ والش و کاني» إرشاد الفحول» ص: ۹۸ . 

الامدي» الإحكام» EA‏ وابن الحاحب» منتهى الوصول» ص: ۰٩۲‏ والشوكاني» إرشاد 
الفحول» ص: ٩۸‏ 


تا 


۳- أن المرة والتكرار من صفات الفعل» كالقلة والکثرة ولا دلالة 
للموصوف على الصفة العينة منهما 9" . 


3 أن صيغة « افعل » موضوعة لطلب إدخال ماهية المصدر في الوجود» 
فوجب أن لا تدل على التكرار» ولا على المرة» ذلك أن نصوص الكتاب 
والسنة وردت بإفادة المرة» كالحج» والتكرار» كالصلاة» وكذا ما يرد في حق 
العباد» فتارة يفيد التکرار» کقول أحدهم: احفظ دابی, فحفظها ساعة ثم 
أطلقها: يلم وتارة لا يفيده» فان السيد إذا أمر عبده بدحول الدارء أو بشراء 
لحم لم يعقل منه التكرار» إذا ثبت هذاء فان « الاشتراك »» « وا لجاز » حلاف 
الأصل» فلا بد من حعل اللفظ حقيقة في القدر المشترك بين الصورتين» وما 
ذاك إلا طلب إدحال ماهية المصدر في الوحود 9" . 


هذاء وإن الذي اختاره أكثر الأصوليين» هو الذي يحدد مدلول صيغة الأمر 
الطلق في الوحدة والکثرة» في ضوء مفهومات العربية الي نزل بها 
الكتاب"» ويويد ذلك قول البي ي في قصة الأقر ع بن حابس - رضي الله 
عنه - عندما سأل عن وحوب الحج كل عام: « لو قلت نعم لوجبت. ولا 
استطعتم» ذروني ما ت ركتكم» فإنما هلك من كان قبلكم بکثرة سؤالهم؛ 
واحتلافهم على أنبيائهم» فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا 
نهيتكم عن شيء» فدعوه » 27 . 


. ۹۸ الشوكاني» إرشاد الفحول» ص:‎ )١( 

)۲( الراز ي» احصرل» ۰۱۰۰۲ والامدي» الاحکاي 2۰۱۲-۰۰۸۲ وال لشنقیطی » لشر البنود» 
والشوكاني» إرشاد الفحول» ۹۹-۹۸ . 

(۳) الد کترر محمد أديب الصا تفسير اللصوص» ص: ۳۱۵ . 

(4) رواه مسلم» والنسائي» وانظر: مسلم» صحیح مسلم ٩۷۰/۲‏ والنسائي» سنن اللسائي؛ 
۵ ۰۱۱۱ 


فقوله َل ر فأتوا منه ما استطعتم »: يدل على أن الإتيان بالمأمورات انا 
يكون على وجه الاستطاعت ولولا وجود ,من » التبعيضية للرم التکرار 
أبداء وهو تكليف .ما لا یطاق ”22 وعلى القول بأن رين » بيانية» فان جملة 
الحديث ودلالته» تدل على إرادة المرة» ونفي إرادة التكرار . 


ثانيا: هل الأمر المعلق بشرط " أو صفة يقتضي الوحدة - المرة -» أو 
الكثرةء التكرار ؟ 


الأمر المعلق بالشرطء كقوله تعالى: « وَإِذَا بل الأطْمَالُ منم الحلسم 
قلیستذنوا کما ادن رین ين قَبْلِهِمْ کذلك یبن الله تکم ءَايَاتَهِ وَاللّهُ عليه 
حکیم)» الآية[ اللور: ٠۹‏ أو المعلق بصفةء کقوله تعال: هط الرَانَيَةٌ وَالرَّانِي 
فَاجْلِدُوا کل واا مَنْهُمَا مِانَةَ جَلْدَةِ4 الآية [ السور: ۲] ۰ هل يفيد المرة» أو 
التكرار» أي: أنه إذا علق الأمر على شرط أو صفة» فهل يقتضي ذلك أنه 
كلها تکرر الشرط ار انکر رت الصفةء یتکرر الطلب» او آنه یکتفی بالطلب 


مره واحده ؟ . 


تحرير موضع النزاع : 


ما علق به الأمور من الشرط. أو الصفة لا يخلو أن يكون قد ثبت کونه 


(۱) ولذلك قال ابن حزم: « والقول بالتكرار باطل؛ لأنه تكليف ما لا يطاق؛ أو قول بلا برهان» 
وكلذعنا باطل ......» الإحكام» ۱۳۳۱/۱ قال السندي عند شر حه للعبارة المتقدمة: بر 
بريد أن الأمر المطلق لا يقتضي درام الفعل» وانغا يقتضي جنس المأمور به» وأنه طاعة مطلوبة 
ينبغي أن يأتي کل إنسان منه على قدر طاقته » حاشية السندي» سنن النسائي» ۵ , 

(؟) الشرط عند الأصوليين هو: « ما يستلزم من عدمه عدم الحكم »» وانظر: الشوكاني» إرشاد 
الفحول» ص: ۷ والزحيلي» أصول الفقه الإسلامي» ۱ والصفة هنا: برماعلق به 
اكم من شير أن بتاوله لظ تعليل؛ ولا لفظ شرط »» أبو اشسین اليعسري: تسده 

. ٥ 
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علة في الأمر نفسه لوحوب الفعل المأمور به» كالزناء أو لا يكون كذلك» بل 
الحكم متوقف عليه من غير تأثير له فيه» کالاحصان(؟ الذي يتوقف عليه 
الرحم في الزناء فان كان الأول: 


فالاتفاق واقع على تكرر الفعل بتكرره؛ نظرا إلى تكرر العلة؛ ووقوع 
الاتفاق على التعبد بالعلة مهما وحدت فالتكرار مستند إلى تكرر العلت لا 
إلى صيغة الأمرء وإن كان الثاني» فهو محل الخلاف في المسألة "° . 


ومعلوم: أن القائلين بأن الأمر المطلق» يقتضي التكرار لا يدحلون في هذا 
الخلاف» لأن الأمر المقيد بشرط أو صفة يقتضي التكرار عندهم من باب 
2( 
او 


هذاء وإن الذي قاله احققون هو الراحح: من أن الأمر المعلق بالصفة أو 
الشرط ولم يكن علة في نفس الأمر لوجوب الفعل المأمور به لا يفيد 
التكرار» ولا الرق لذات الصيغة إلا إذا دلت قرينة» أو دليل حارحي على 


(۱) الإحصان لغة: المنع» واصن: كل موضع منيع لا يوصل إلى ما في حوفه؛ وانظر: ابن منظور» 
لسان العرب» ۱۱۹/۱۳ والفيروزآبادي» القاموس احیط» ص: 2١575‏ وعند الفقهاءء فان 
إحصان الرجم: هو عبارة عن اجتماع صفات اعتبرها الشرع لوجوب الرجم منها هس 
اتفق على اعتبارها وهي: البلو غ» والعقل؛ والحرية» وتغييب الحشفة» وتقدم الوطء بنکاح 
صحیح, واختلفوا في الاسلام وانظر مذاهب الفقهاء في ذلك: الكاساني» بدائع الصنائع» 
۳۸-۷ وابن عابدين» رد احتار» 2١5/4‏ وابن حزي» القوانين الفقهية» ص: ۰۲۳۲ 
وابن عبد الب الكافي» ص: ۰۰۷۱ والشيرازيء المهذب» ۲٦۷-۲٦٦/۲‏ والشربيئ» مغي 
احتاج» ۰۱4/1 وابن قدامة؛ الكافي» ۰۲۰۹/۶ وابن قدامة» المغنني مع الشرح الکبیر 
۰ ۱۳۰ 

)۲( الأمدي» الاحکام ۰۱/۲ والشوكاني» إرشاد الفحول ص: ۹۸ . 

(۳) الرازي» احصول؛ 2٠١1/5‏ ونص عبارته: بر كل من جعل الأمر المطلق مفيدا للتكرارء قال 
به ها هنا أيضا »» ابر الحسين البصريء السمد ۱۱۵/۱ . 


¥ - 


واحد منهما ۰۰ . 
ونما استدل به القنائلون بهذا القول: 

۱- أنه: إن قال: اضربه» وهو أمر» ليس يقتضي التكرار بوضعه وكذا لو 
قال له: اضربه إن كان قائماء وكقوله لوكيله: طلق زوحي إن دخلت الدار» 
لا يقتضي التكرار بتکرر الدحولء إلا أن يدل دليل لفظي يفيد التكرارء 
كقوله: كلما دحلت الدار» وكقوله تعالى: 9 فمن شَهدَ منکم الشهْرٌ فيصم 
[ البقرة: ]١485‏ وبذلك يتضح عدم تأثير الشرط المضاف إلى الأمر" . 

؟ا- أن اج لا یتکرر بتکرر الاستطاعة؛ لعدم علیتهاه ولو وجدت 


الاستطاعة بعد أدائه لما وجب مرة أحری 7" . 
الثا: مفهوم التداخل وعلاقتة بمسألة الأمر الطلق, أو المعلق بشرط أو 
صفة. هل يقتضي الوحدفق أو التكرار ؟ 

إذا كان الأمر الطلق الذي يفيد مطلق الطلب على رأي احققین من 
الأصوليين» أو المعلق بشرط أو صفة ولم يكن علة في الأمر نفسه فإنه لا 
یخلو من أن تدل قرينة على إرادة التکرار» والتعدد» وعدم التداحل» وهو 





ر۱) الامدي الاحکام 03151/9 والخصاصء الفصول في الأصولء ۱4۰/۲ والرازي» احصول, 
۲ والشوكاني» إرشاد الشحول» ص: ۰۹٩‏ وقیل: ان الأمر العلق على الصفة أو 
الشرط يقتضي التكرار» وانظر هذا القول؛ الامدي. الإحكام» ۰۱/۳۲ والتفتازاني» التلريح 
على التوضيح» ۱ وابن عبد الشكور؛ مسام الثبوت مع المستصفى» ۸/۱ 
والشنقيطي» نشر البنود» 2۳-۰۳۸۱ وأبو الحسين البصري» ال متمد ۱12/۱ 

000 الستصفی» ۸-۷/۲» وانظر: ابن عبد الشكور» مسلم النبوت مع الستصفی» 
۳۸۹/۱ 


(۳) الغزالي» الستصفی» ۰۸/۲ وابن عبد الشكور» مسلم الثبوت مع الستصفی» ۳۸۷/۱ . 
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الأصل الغالب في مسائل التعدد . 


أو أن تدل قرينة على إرادة التداحل» وعدم التعدد وهذه القرينة هي 
الصارفة للتداحل» هي ذاتهاء أسباب التداحل» ومسوغاته» كاتحاد الجنس» 
والمجلس» وغيرهما من أسباب التداحل الي سيأتي بمحثها في المبحث التالي» 
فحيثما دلت قرينة منها على إرادة التداحل» صرف الأمر المطلق» أو المعلق 
بشرط» أو صفة و لم يكن علة في الأمر نفسه. من مطلق الطلبء إلى الرق 
وهو التداخحل هنا . 


المبحث الرابع 


كل (2ر(خل. وساب 


سيكون الحديث في هذا المبحث عن عل التداحل» وأسبابه ضمن المطلبين 
التاليين: 


المطلب الأول 


كل در( فل 


محل التداخل هو: الأمران امجتمعان مقدمة للتداحل» و قد احتلف الفقهاء - 
رحمهم الله تعالى - في تحديدهماء فمنهم من يرى أن محل التداحل هو: 
الأسباب» ومنهم من فرق بين العبادات» والعقوبات» على ما سيأتي تفصيله . 


وقد صرح طائفة من الفقهاء بهذا احل وهم: الحنفية» والمالكية» ومنهم من 
استفید محل التداحل من استقراء مسائل التداحل عندهم» وهم: الشافعيق 
والحنابلة» حيث سأعرض قول كل مذهب من الذاهب في محل التدانعل على 
صورة قولين على النحو التالي: 

القول الأول: يقوم هذا القول على التفريق بين العبادات والعقوبات وهو 
مق انف 


يفرق الحنفية في تحديد محل التداحل في الأحكام الشرعية بين كل من 
العبادات» والعقوبات : 


فأما العبادات» فان الأليق فيها أن يكون التداحل في الأسباب؛ لأنه إذا 
ان التداخل في العبادات في اشکم أدى إلى بطلان التداحل؛ فإنه بالنظر إلى 
أسباب يتعدد احکم وبالنظر إلى الحكم يتحد فیتعدد» لأنه إذا دارت 
“حكام بين الثبوت والسقوط ثبتت؛ لأن مبناها على التكثير لأن الله عز 
حل خلقنا للعبادة» والكثرة مناسبة لخلق الإنسان هاگ ذلك أنه سينتج عن 
عل التداحل في العبادات في الأحكام من الأمر ما لا يرضاه الشارع» وهو 
اك العبادة الطلوب تكثيرها مع قيام سببهاء فجعلنا الكل سببا واحدا لدفع 
لك وهو أليق بها" . 


ولأن التداحل إذا كان في الحكم دون السبب كانت الأسباب باقية على 
بددها) فیلزم وجود السبب الوحب للعبادة بدون العبادة» وی ذلك ترك 
«حتیاط فیما يجب فيه الاحتیاط فقيل بتداحل الأسباب فیها؛ لیکون جمیعها 
نزلة سبب واحد ترتب عليه حکمه إذا وجد دلیل الجمع » کاتحاد 
علس مشلا باللسبة لتکرر سجود التلاوة في الس الواحدگ وكاتحاد 
گنس کمن قص آظفاره مرارا في الحج» وغیر ذلك من ادلة الجمع؛ كما 
يأتي بیانه . 


ویری الحنفية أن دلیل ابلتمع - أي: إمكان التداحل الشرعي - هو اتحاد 
حلس في تکرر سجود التلاوة» كان دلیلا للجمع؛ لکونه حامعا بين 
تفرقات؛ كما أن شطري العقد یجمعهما احلس» وان تفرقا بالأقوال فاذا 
)١‏ ابن الممام» فتح القديرء Y/Y‏ . 

. ۱۱۵/۲ ابن عابدين» رد الحتار»‎ )١ 

۲ البابرتي» العناية على الحداية» 74/7 . 


)٤‏ المرغيناني» المداية مع فتح القدير؛ ۲۲/۲ والموصليء الاختيار» ۷۱/۱ ابن عابدين» رد 
الحتار» ۰۱3/۲ والكاساني» بدائع الصنائع» الملا والسرحسي: البسوط 2/۲ ۲ 


- 0 


احتلف اجلس» عاد الحكم إلى أصله وهو وجوب التكرار؛ لعدم الجامع”" . 

وأما العقوبات» فان الأليق بها التداحل في الأحكام؛ لأنها ليس ما يحتاط 
فيهاء بل في درئها احتياط» فيجعل التداحل في الحكم؛ ليكون عدم الحكم مع 
وجود الوجب مضافا إلى عفو الله و کرمه؛ فهو سبحانه الوصوف بسابغ 
رحمته وعنوه(؟ فلا يلزم من تركها مع قيام سببها ما لا يرضاه الشارع 
الحكيم» بل يحصل المقصود منها في الدنياء وهو الزحر بعقوبة واحدة» مع 
حواز عفو الول تعال ال الأغرة» وان تعدد السیب (؟, 


ووحه الفرق بين التداحل في العبادات والعقوبات: أن التداحل في 
العبادات یکون في الأسباب» فلما حعل الأمر الأول سبباء والباقي تبعا لماء 
كان وقوع الأمر الثاني بعد السبب» فیکون التداحل في السبب نائبا عما 
قبلهاء وعما بعدهاء بخلاف التداحل في العقوبات. فان الأسباب باقية على 
حافاء ولا تنوب في تداحل الحكم الا عما قبلهاء حتی لو زنی فحد ثم 
زنى» حد انیا لأنه في الأصل تکرر السبب لساواة کل فعل للفعل الأول 
في المأثم» والقبح, وفساد الفراش» وکل معنی صار به الأول سبباء إلا أنه لما 
أقيم الحد» حعل ذلك حكما لكل سبب» فجعل بكماله حكما لهذاء وحكما 
الحد» وهو الزحر عن المعاودة في المستقبل» فإذا وجد الزنا بعد ذلك انعقد 
سببا كالذي تقد فوجب وجود حکمه © , 
(۱) البابرتي» العناية مع فتح القدير» 0۲4/۲ والكاساني بدائع الصنائع» ۱۸۱/۱ . 
(۲) البابرتي العناية مع فتح القدیر» ۲4/۲ . 
زهة ابن عابدین» رد احتار» ۲ ۱ . 


(4) ابن عابدين» رد احتار» ۱۱۵/۲ . 
(۰) الكاساني» بدائع الصنائم» ۰۱۸۱/۱ 


- آم 


وثمرة التفريق إنما تظهر فيما لو تلا آية سجدة في مكان فسجدهاء ثم تلاها 
فيه مرات» فإنه يكفيه تلك السجدة الفعولة أولا؛ إذ لو لم يكن التداحل في 
السبب لکانت التلاوة ال بعد السحدة سبباء ولارم من وجود السبب بدون 
العبادة» وهو لا جوز( . 


القول الفاني: يرى أصحاب هذا القول, أن التداخل حله في الأسباب دون 
الأحكام» وهو قول المالكية"» والشافعیة(" والخنابلة“ . 


ويرى أصحاب هذا 0 بأن الأمرين المجتمعين مقدمة للتداحل هما 
الأسباب» ذلك أن معنی التداحل بين الأسباب عندهم « آن یوجد سببان 
مسببهما واحد» فيترتب عليهما مُسبّب واحد» مع أن كل واحد منهما يقتضي 
مسببا من ذلك النوع» ومقتضى القياس: أن يترتب من ذلك النوع مسببان » (. 


على ا الأصل تعدد الأحكامء بتعدد الاسپاب» وأولى الواجبات 
بالتداحل الحدود؛ لأنها أسباب مهلكة» والزجر يحصل بالواحد منها » ” 


هذاء ولم أحد للحمهور تعليلا مسوغا لاعتبارهم محل التداحل الأسباب» 
على حلاف ما رأينا للحنفية حيث إنهم عللوا التفريق بين وقوع التداحل في 
العبادات» وبين وقوعه في العقوبات : 


(۱) البابرتي» العناية مع فتح القدیر» ۲4/۲ وابن امام» فتح القدیر ۲۳/۲ . 

(۲) القراقي» الفروق» ۰۲۹/۲ وبهامشه تهذیب الفروق» ۳۸/۲ . 

(۳) ابن عبد السلام» قراعد الأحكام؛ ۰۲۱6/۱ والزركشيء المنثور» ۲۷۷-۲۹۹/۱ ۰ 

(:) ابن رجحب النبلي» القواعد. ص: ۲ وقد نص الحنابلة على ذلك في کتبهم؛ > وانظر مشلا: 
ابن قدامةء الكافي» ۰۱۱/۱ والرداوي» الانصاف» ۱۳۲۰۳۱۹/۳ والبهوتي» الروؤض ارب 
ص: ۰۲۰۲ وابن قدام الفی» ۲۱۳/۸ . 

(د) التر اي الفر وق» ۳۹۳ وبهامشه تهذیب الفروق» 2.۳/۲ 

(1) العز بن عبدالسلام» قواعد الأحکام ۲۱۸/۱ . 


سورك 5 


الموازنة بين القولين والترجيح: 
أولا: الموازنة بين القولين 

آما تفريق الحنفية بين محل التداحل في العبادات» والعقوبات» فهو تفريق 
وجيهء ذلك أنهم يرون أن التداحل في العبادات يكون له الأسباب» وذلك 
نظرا إلى مقصد العبادة» وهو إرادة التكثير منها من قبل الشارع الحكيم تبارك 
تعالى» فلو حعل محل التداحل الأحكام؛ لأدى ذلك إلى التقليل من العبادة 
المراد تكثيرهاء وقد وضعت لذلك. 

ثم إنهم نظروا إلى جانب الاحتياط في العبادة» وهو أمر تتطلبه العبادق 
ذلك: أن جعل التداحل في الأحكام سيؤدي إلى وحود سبب بلا حك 
كتكرر سبب سجود التلاوة» فيتجدد سبب للتلاوة بلا حكم, وهو منوع 
أيضا من وجهة نظرهم . 

هذان الأمران حعلا الحنفية يرون أن محل التداحل في العبادات الأسباب . 


وأما العقوبات» فإنهم نظروا إلى مقصدها أيضاء وهو حصول الردع 
والزحر للمعتدي؛ واجرم» وهو يحصل بحكم واحد» فجعلوا التداحل حله 
الأحكام» مع إضافة ترك الحكم الآخر مضافا إلى عفو الله عز وجل وكرمه . 

ولا ريب» فان وحهة نظر الحنفية في التفريق بين العبادات والعقوبات 
وحهة نظر وحيهة ها ما یعززها من النظر في مقصید کل منهماء لا سیما إذا 
علمنا أن التداحل ينبي على اتحاد مقصود الشارع من شرع الحكم . 


وأما الجمهورء فإني لم أحد لهم تعليلا واحدا - مع طول بحث واستقصاء 


> 


يبين سبب حعل التداحل عله الأسباب. غير أنه يمكن أن يلتمس شم تعليل 
ذلك إلى أن الأسباب أحكام وضعية من وضع الشارع الحكيم وضیعت معرفة 
للحكم الشرعي التكليفي» الذي هو نتيجة التداخل» وهو فعل الکلف الذي 
يقوم به من إيجاب؛ ونحوه؛ ولو حعلت الأحكام محلا للتداحل لزم کون 
احل» وهو مقدمة التداحل» والحكم التكليفي المتعلق بفعل المكلف شيئا 
واحداء وهذا غير صحيح» فان المقدمة تختلف عن النتيجة والثمرة . 
الترجيح : 

تأميسا على عا من و فان الذي يتسق وتعريف التداحل الذي سبق 
استخلاصه في بیان معنى التداحل اصطلاحا: هو رأي الجمهور حيث إن 
ترتب الأثر الواحدء وهو الحكم الواحد عند اجتماع سببين وضعيين معرفين 
للحكم» يحقق توافقا بين القدمة» وهي احل» وبين النتيجة» وهي حصول 
التداحل يترتب أثر واحد . 

والذي يبدو - والله تعالى أعلم -: أن الخلاف في تحديد محل التداخل بين 
الحدفية والجمهور هو حلاف لا يترتب عليه ثمرة عملية تؤثر على وقوع 
التداحل» حيث إن الوثر في حصول التداحل ليس تكييف ماهية احل» 
وتحديده» سببا کان أو حكماء بل هو وحود أدلة خارحة عن نطاق امحل 
و ماهیته» ترحح حانب التداحل» وتكون قريئة على حصوله. وهي أسياب 
التداحل» والیق سيأتي بیانها في الطلب التالي» بالاضافة إلى اتحاد المقصود . 

فإذا اتحد مقصود الشرع من شرع الحكم واتفقت احال» واتحد بلس 
مثلا» كان احتماع هذه الثلائة مسوغا للتداخل . 


اب ۳ 


وإذا احتلف المقصودء والحل» وابحلس؛ كان الحكم بالتعدد هو المتعين . 
وإذا اتحد القصود واحتلفت الحال» نظر فان احد اجلس» وهو من 
أسباب التداحل» كان اتحاد احلس سيبا في تقوية جانب التداحل» وان 
احتلف ابحلس؛ كان ذلك قرينة على إرادة التکرار والتعدد. وعدم حصول 
التداحل . 
المطلب الثاني 


باس (ر(ضد 


أسباب التدانحل: هي السوغات والأدلة الشرعية ال جوزت التداحل» 
وجعلته مکنا حائزا . 
من دراسة مسائل التداخل يتبين أن من أسباب العداخل ما يلي: 

۱- النصوص الشرعية من الكتاب والسنة النبوية الشريفة والی جاءت 
مدللة على التداخل» وقد سبق في البحث الثاني بيان الأدلة الب سوغت 
مشروعية التداحل ۲ . 

۲- اتحاد ابجلس» کاتحاد الحلس» والذي كان سببا للتداحل في مرات 
القيء المتفرقة» ما لو جمع ما علا الفم في رأي أبي یوسف من الحنفية ( 





(۱) انظر: ص:۲۹ -۳۲ . 


)۲( بو و و ۱ والرصلي؛ الاختیار» ۱۰/۱ وابن عابدین رد 
مار » ۰ ۰ 


كه 


وكاتحاد المحلس الذي تؤدى فية فوائت متعددة» فيكتفى بأذان واحد فا( 
وكاتحاد اجلس الذي كان سببا للتداحل بين سجدات التلاوة في تكرار الآية 
الواحدة» سواء أكانت داحل الصلاةء أم حارجها( وغيرهاء ما سيأتي 


۳- اتحاد السبب» وذلك كاتحاد السبب. والذي كان سببا للتداحل في 
مرات القيء المتفرقة» فيما لو جمع ماعلا الفم» في رأ ي محمد بن الحسن 
الشيباني من الحنفية”" . وكاتحاد السبب» فانه دليل للجمع في مسألة تكرر 
ولو غ الكلب في الإناءا''» وكاتحاد السبب في سجود السهوء فإن تكرر 
أسباب السهوء موجب لتداحلهاء فيكتفى بسجود واحد لأسباب متعددة (* 
وغيرهاء ما سيأتي تفصيله . 


غ- اتحاد الجنس» وذلك كاتحاد جنس النحاسة إذا التقت بحاسة بنجاسة 
أخحرى من حنسهاء فإنها تمعلها نحاسة واحدة» یکتفی بإزالتها مرة واحدة") 
و کاحاد الس ق سجود السهو من جنس واحد موجب لتداعلها 09 
وغیرها ما سيأتي تفصیله . 


ه- العذر الذي يلحق بر که مشقة بالغة بالکلف. فهو دلیل مسوغ 


(۱) الشيرازيى الهذب ۱/دد والنروي المجموع؛ ۸4/۲ . 

(۲) الكاسانيء» بدائم الصنالم؛ ۱ والنروي» ابحموع» ۰۷۱/4 والشربیی» مغن احتاج؛ 
¥۱ وابن رجب النبلي» القواعد ص: ۲۵ . 

(۳) البابرتي؛ العناية مع فتح القدیر؛ 4۵-۱ والوصلي» الاحتيار» ۱۰/۱ . 

. ۸٤/١ الدسوقي» الدسوقي على الشر ح الکبیر»‎ ) ٤( 

(د) الزركشيء المنشرر» ۲۷۰-۲۹۱/۱ والبابرتي العناية» 1۹۸/۱ . 

(3) ابن قدامة» المغيي 51/١‏ . 

)۷( الموصلمي؛ الاختيار» ۳/۱ والدردیر» الشر ح الصفیر»؛ 2۰۳۳۹۷۱ والشيرازي» الیذب» 
۱ والمرداوي» الانصاف ۱۵۷/۲ . 


لاد 


للجمع بين الصلاتين في السفرء وق الرض» وف الطر ۱" وغيرها ما سيأتي 


ال الضرورة» ومثاله: كدفن أكثر من رجحل واحد في قبر واحد عند 
الضرورة؛ فان الأصل دفن كل ميت في قبر واحد» ولكن لمكان الضرورة 
جمعنا بينهما في محل کم" . 





. 751/١ ابن رشدء مقدمات المدونة» ۰۱۱۱/۱ والباحي» المنتقى»‎ )١( 
(؟) ابن اشمام فتح القدیر ۰۱2۱/۲ والزرقاني» الزرقاني على خلیل؛ ۰۱۳/۲ والشربيي» مخ‎ 
. 21۳/۲ دل واين قدامة» المغئ»‎ 4/١ احتاج‎ 


۵ - 


الان 
(قراغل ف (شباولی 
البح ااول: وم التشريك في النین وصلتہ بالتراغل في العبادات ۱ 


البحث الثالي: التراغل في الطرارات . 
ا مبحث الثالث: التراغل فى الصلاة : 
ا مبحث الرايع: التراغل في الصوم . 
بت اكامس: لتاقل في اع . 
البحث السارس: التراغل في ناژ . 


البحث الارع: التراضل في الأمان , 





المبحث الأول 


نهر (التريلك فإ نید رمك برغل ف موی 


تفتقر العبادات إلى نية التقرب لله عز وجل" وهي واحبة شا( ومي 


نية للتمییز بين العبادات والعادات» کالوضوء والغسل» يتردد بين التنظف» 
والتبرد» وبين العبادف وتمييز رتب العبادات» بعضها من بعض» فان كلا من 
الوضوءء والغسلء والصلاة» والصوم. ونحوهاء یکون فرضاء ونذرا» ونفلاء 
فلا بد من النية للتميبز بين هذه الرتب (. 


والأصل عند جمهور الفقهاء: أن لكل عبادة نية حاصة بهاء دل على ذلك 


»» مادة: رر نوي‎ 245/١5 النية لخة: الفصد والاعتقاد» والعزم» ابن منظور» لسان العرب»‎ )١( 


۳ 


سم 


والفیروزآبادي» القامرس احیط ص: ۰۱۷۲۸ والنية شرعا: رر هي انبعاث القلب نحو ما يراه 
توا لغرض من حلب نفع» أو دفع ضر حالا» أو مآلاه والشر ع حصصه بالارادة التوجه 
نمو الفعل؛ لابتغاء رضاء الله» وامتثال حكمه »» وانظر: ابن حجر فتح الباري» بشرح 
صحیح البخاري؛ ۱۳/۳۲ والسيوطي» الاشپاه والنظائر» ص: ۰۳۰ وفیل: ر« فصد الطاعة 
والتقرب إلى الله تعالى في یجاد الفعل» ابن بحيم الأشباه والنظائر» ص: ۰۲۹ هذاء وقد 
اختلف ال لمحمهور» والحنفية» في افتقار الوسائل - أي الشروط - للنية دون المقاصد؛ فيرى 
الميمهور: أن الوسائل تفتقر إلى نية کالقاصد؛ كالوضوء مثلا» ويرى الحنفية: أن الوسائل لا 
تفتقر لنية» وانظر هذه المسألة: السيوطي الأشباه والنظائر» ص: ۰۲ والنووي» مسلم بشرح 
اللووي» ۱4/۱۳ . 
ابن بحيم» الأشباه والنظائر» ص: ۹ قال القرطي عند تفسير قوله تعالى: « وَمَا آبروا إلا 
ليعبد وا الله مُخْلِصِينَ لَه الدّينَ حنفاء» [البينة: ه]: رر وف هذا دليل على وحوب النية في 
العبادات؛ فان الاحلاص من عمل القلب» وهو الذي يراد به وجه الله تعالى» لا غيره »» 
الجامع لأحكام القرآن»۰ ٩۷/۲‏ . 
السيوطيء الأشباه والنظائر» ص: ۰۱۲ وابن نحيم الأشباه والتظاثر» ص: 254 وابن رحب 
انبلي» جامع العلوم واشکم» ص: ۰۱۳ ۹۳ 


- ٦1 - 


512 3 5 . 0 
قول البي : ر إنغا الأعمال بالنيات» وإنما لكل امریء ما نوی .. » ۰ 


7 ۲ 
فالحديث دال: على أن من نوی شيئاء ۸ بحصل له غيره” 2 . 


ومن هنا: نشأ مفهوم التشريك في العبادات» والذي یعی: أن يجمع بين 
عبادتين بنية واحدة 7" أو أن یقصد بالعمل الواحد قربتین» كأن ينوي 
بالصلاة الرباعية قضاء فائتة» وفريضة الوقت الحاضر (. 

والتشريك في النية» بكونه استصحاب نية واحدة لأداء عبادتين» أو 
قربتين» هو صورة من صور التداحل في العبادات» واليّ انبنت عليه جملة من 
المسائل الداحلة في مفهومه الذي سبق تعريفه» فإذا صح احتماع العبادتين بنية 
واحدة» وترتب على اجتماعهما حكم واحدء وهو الإحزاء أو الاحزاء مع 
حصول الأجحر» والثواب للعبادتين» بنية واحدة كان مناط التداحل الذي 
تقدم بيانه متحققا فيها . 


وعلى هذا: فالتشريك في النية استثناء لأصل وحوب نية مستقلة لكل 
عبادة مستقلة» وأن قصد عبادتين بفعل واحد. قد يكون مبطلا للعبادة ولا 
بحصل له شيء ما قصده» وقد يحصل له إحداهماء - على ما سيأتي س 
ولکن الفقهاء - رحمهم الله تعالى - استثنوا من هذا الأصل مسائل» جوز 
فيها التداحل في النية لاعتبارات سيأتي بيانها فيما بعد . 


)١(‏ رواه البخاري؛ ومسلم» وانظر: البخاري» صحيح البخاري» الى ومسلم. صحیح مسلم» 
1014/7 


(۲) ابن حجر العسقلاني» فتح الباري» بشر ح صحیح البخاري» ۰۱۹/۲ وابن دقيق العید» إحكام 
الأحكام, شرح عمده الاحکام؛ ۱۱-۷۱ : 

(۳) ابن يم الأشباه والنظائر» ص: 4٩‏ . 

. ۲۵۵ الأشقرء مقاصد المكلفين فيما يتعبد به لرب العالمين» ص:‎ )٤( 


ات 


وعليه: فما الحالات الى جوز فيها الفقهاء التشريك في النية ؟ وما 
السوغات الي حوزت ذلك ؟ وما علاقة هذا الاستثناء.مفهوم التداحل نی 
العبادات ؟ . 


هذا ما سنبحثه في المطالب التالية: 


المطلب الأول 


اال ثي بغوز فا (الفقبا, (الشريلك ف یه نع (مباولسی 
آما الحنفية: فإنهم یفرَقون في الجمع بين العبادتين بنية واحدة» بين کون 
العبادتين من الوسائل - أي الشروط - وبين كونها من المقاصد . 


فأما إن كان المع بين العبادتين في الوسائل» فإن الجمع بينها صحيح؛ 
لأن الوسائل عند الحنفية لا تفتقر إلى نية» ومثاله: ما لو اغتسل الجنب يوم 
الجمعة للحمعة» ولرفع ابلنابق ارتفعت جنابته» وحصل له أحر ثواب غسل 
الجمعة 9" , 

الحالة الأولى: أن ينوي فرضين في الصلاة» ومثاله: ما لو نوی صلاتي 
فض کالظهر والعص لم تصح واحدة منهما" . 


وإذا نوی فرضین في غير الصلاة ومثاله: ما لو نوی الصوم: القضاع 


)001 ابن نيم الأشباه والنظائر» ص! Cf‏ والكاساني» بدائم الصنائع» ۱۷/۱ 5 
(۲) ابن جيم الأشباه والتظال ص: 4۰ . 


دز 1۲ اف 


والكفارة» كان عن القضاء وقال محمد بن الحسن: يكون تطوعا » 
وحاصل هذه الحالة: أنه تبطل العبادتان كما في الصلاة أو تحصل إحداهما 
في غير الصلاة» على تفصيل عندهم في ذلك» ولا تداحل حينئذ 1 


الحالة الثانیة: أن ينوي فرضاء ونفلاء ومثاله: ما لو نوی الظهر» والتطوع» 
قال أبو يوسف: تحرئه عن المكتوبة» ويبطل التطوع» وقال محمد: لا تحرئه 
المكتوبة» ولا التطو ع" وعلى اعتبار القولين» لا تداخل بينهما . 


الحالة الثالئة: أن ينوي نافلتين» ومثاله: ما لو نوی ركعي الظهر التسحية»› 
والسنة» آحزأت عنهماء لحصول القصود(گ وهذه الحالة تعتبر من التداحل 
في العبادات . 


والخلاصة: أن الحنفية یصححون التداحل في العبادات إذا كان في الوسائل 
أما إذا كانت في القاصد. فالتداحل يكون عندهم فيما إذا كان العملان نفلين 
في بعض السائل لا في النوافل كلهاء فان كانا غير ذلك لم يحصل التداحل» 
على تفصيل في ذلك . 

وأما عند المالكية: فالذي يظهر مما ذكره القرافي في الفروق: أن التشريك 
في النية بين عبادتين جائز في صورء حاصلهاء والجامع بینها: أنه إذا تحقق 
المقصود من التداحل» والاندراج - كما يسميه - بين المتداحلين» وكان 
مقصودهما واحداء كان التشريك بالنية بينهما حائزا بإيقاع عبادة واحدة 





(۱) ابن بحيم الأشباه والنظائر» ص: 4١‏ . 
(۲) ابن میم الأشباه والنظائر» ص: 4۱ . 
(۳) ابن يجيمء الأشباه والنظائر» ص: 4١‏ . 


ا 


ويظهر من كلامه: أن التشريك في النية في العبادات الى ذكرهاء إنماهو 
تداحل يترتب عليه الاحزاء فحسب» دون ترتب الأحر والشواب؛ لدحول 
أحد السببين في الآحر» فلم يظهر له أثرء كالوضوء والغسلء إذا تکررت 
أسبابهما المحتلفة كالحيض» والجنابة» أو المتماثلة» كالجنابتين» والملامستين» 
فإنه يخزىء وضوء واحد» وغسل واحد» ودعل أحد السببين في الآخر . 


وهو يشير من حلال الأمثلة ال أوردهاء إلى تداحل» واندراج الأدنى في 
الأعلى» مع تحقق مقصود الشرع من الاندراج» كاندراج الوضوء في الغسل» 
وكاندراج تحية السحد في الفرضء كفرض الظهر مثلاء مع تعددهما قي 
السبب» فیقوم سبب الزوال مقام سبب الدخول» فیکتفی به ۲۱ . 

وأما عند الشافعية: فَيُقّسّم الامام السيوطي - رحمه الله تعالى - التشريك 
في النية إلى خمسة أقسام» مبینا صور احتماع العبادات بنية واحدة» وبيان ما 
يصح منهاء وما لایصح؛ ومن عرض هذه الأقسام عرضا موجزا يتضح لنا 
مواطن الاستثناء إجمالا . 

القسم الأول: أن ينوي مع العبادة ما ليس عبادق فقد يبطلهاء ومثاله: ما 
إذا ذبح الأضحية لله ولغيره» وقد لا يبطلهاء ومثاله: ما لو نوی الطواف؛ 
وملازمة غرعه» وما صححوه من هذه الصور بالنسبة إلى الاحزای لا 


الغواب9) 1 
القسم الثاني: أن ينوي مع العبادة المفروضة عبادة أحرى مندوبة وفيه 
حالات: 





رد القراقء الفروق» ۲۹/۲ . 
(۲) السيوطيء الأشباه والنظائر» ص: ۲۰ -۲۱ . 
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الحالة الأولى: ما لا يقتضى البطلان» ويحصلان معاء ومثاله: مالو نوی 

الحالة الثانية: ما حصل الفرض فقط ومثاله: ما لو نوی بحجه الفرضء» 

الخالة الثالشة: ما حصل النفل فقط ومثاله: مالو آحرج خمسة دراه 
ونوى بها الزكاة» وصدقة التطوع» وقعت صدفة ولم تقع زكاة» بلا 
حلاف. 

الحالة الرابعة: ما يقتضي البطلان في الكل؛ ومثاله: ما لو كبر المسبوق» 
والامام راكع تکبيرة واحدة» ونوی بها التحريم» واهوي ال الر کرع» ۸ 
تتعقد الصلاة أصلاء للتشريك؛ فتكبيرة الاحرام ركن لصلاة الفرض» والتفل 
معاء و لم یتمحض هذا التکبیر للاحرام فلم ینعقد فرضاء و کذا نفلا إذ لا 
فرق بینهما في اعتبار تکبيرة الاحرام ”° . 


القسم الثالث: أن ينوي مع الفروضة فرضا آخرء وهذا القسم لا حصل 
منه شي ء إلا في الحج والعمرة) وأن ينوي الغسل» والوضوء معاه فیحصلان 
على الأصح(" . 

القسم الرابع: أن ينوي مع النفل نفلا آحر» ومثاله: مالو نوی الغسل 


للجمعة والعید» ومالو نوى صوم يوم عرفة والاشین فإنهما يحصلان» 
ویتداحلان؛ لاحادهما في القصود " . 





(۱) السيوطي الأشباه والنظاثر ص: ۲۲-۲۱ . 
(۲) السيوطي» الاشباه والنظاثر ص: ۲۳ . 
(7١‏ السيوطي» الاشباه والنظائ ص: ۲۳ . 


ا 


القسم الخامس: أن ينوي مع غير العبادة شيا آخر غيرهاء وهما مختلفان في 
الحكمء ومثاله: ما لو قال لزوحته أنت علي حرام» وينوي الطلاق» والظهارء 
فالأصح أنه يخير بينهماء ولا يتداحلان ° . 

واخلاصة عند الشافعية: أنه إذا ما نوی المكلف مع العبادة ما ليس عبادة 
فقد يبطلهاء وقد حصلان معاء ولكن لا علاقة لهما بالتداعل في العبادات» 
وأنه إذا شرك في النية بين الفريضتة والناقلة» فهنالك صورة من صورها 
يحصلان معاء ويتداحلان» وبقية الصور قد يحصل (جزاء أحدهما سواء أكان 
فرضاء أم نفلاء وقد يبطلان جميعاء وی هذه الصور لا تداحل ولا تشريك 
في النية» وأما إذا شرك في النية بين نفلين» فانهما حصلان لاتحادهما في 
القصود ويتداحلان» وأما أن ينوي مع غير العبادة شيئا آحر غيرهاء فانهما 
لا محصلان» ولا تداحل بينهماء فضلا عن كونهما ليسا من مسائل التداحل 
في العبادات . 


وأما عند الحنابلة: فالتشريك في النية يكون: إذا احتمعت عبادتان من 
جنس واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضای ولا على طريق التبعية 
للأحرى في الوقت تداحلت أفعالحماء واكتفي فيهما بفعل واحد"» وهو على 
نوعين: 

البوع الأول: أن حصل له بالفعل الواحد آحر العبادتين» بشرط أن ينويهما 
معا ومن أمثلة هذا النو ع: مالو كان عليه حدثان» أصغر» وأكبر» فيكفيه 
أفعال الطهارة الکبری» إذا نوی الطهارتين بها ۱ . 
)200 السيوطي» الأشباه والتظاگر» ص: ۲۳ . 


(۲) ابن رجحب النبلي» المواعد» ص: ۲۳ . 
۳۲ ابن رحب النبلي» القواعد» ص: ۲۳۲ . 





۷ب 


ويُعَدُ هذا النوع من الصور الجمائزة للتشريك في النية في العبادات» وه 
صورة من صور التداحل مع حصول الأجر والثواب للعبادتين» بشرط ال 
ابجنس» والوقت . 

النوع الشاني: أن يحصل له أحر إحدى العبادتين» بنيتهاء وتسقط 2 
الأحرى» ومثاله: ما لو دحل المسجدء فصلى الفريضة» سقطت عنه 2 
المسجدء وكما لو قدم المعتمر مکة فإنه يبدأ بطواف ويسقط عنه طوا 
القدوم( . 

والخلاصة عند الحنابلة: أن التشريك يقع في النية بين عبادتین بالشم 
التقدم فتارة ينزتب على التشريك حصول العبادتين بأحريهماء وتارة: تمه 
إحدى العبادتين» وتسقط الأخرى . 

وذهب ابن حزم الظاهري» إلى عدم حواز التشريك في النية مطلقا 
العبادات كلهاء إلا ما ورد النص به» من التشريك في النية بين الحج والعمم 
ونص عبارته: « ومن مرج نية صوم فرض بفرض آخحر أو بتطوع؛ أو ف 
ذلك في صلاة أو زکاة أو حج» أو عمرة أو عتق: لم يجره لكل شيء ۰ 
ذلك» وبطل ذلك العمل كله صوما کان» أو صلاة .... إلا مرج العم 
بالحج لمن أحرم» ومعه المدي فقط. فهو حكمه اللازم له »: يعي القارن(۲) 
هذاء وإن ما ذهب إليه ابن حزم الظاهري لا يخلو من الملاحظات التالية: 

۱- أن الأصل عند الفقهاء كما تقدم: أنه لكل عمل نية خاصة به وه 
ما ذهب إليه ابن حزم الظاهري . 


(۱) ابن رجحب احنبلي» القواعد» ص: ۲۵ 
(۲) ابن حزم؛ المحَلى» ۱۷4/۱ . 
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۲- أن الفقهاء استثنوا مواضع جوز فيها التشريك في النية بين عبادتين» أو 
قربتين؛ لأسباب جوزت هذا الاستثناء ومنها: ورود النص كما نص ابن 
حزم على المزج بين الحج والعمرة؛ لورود الاستثناء من الشارع في ذلك» 
وكمراعاة مقصود الشارع من شرع العبادتین» إن كان مقصودهما واحداء 
وذلك: بإحزاء واحدة منهما عن الأحرى» أو بحصول أجر العبادتين لحصول 
القصود منهما بفعل إحداهما في الحالات الي نص عليها الفقهاء . 

۳- أنه من أطلق على التشريك في النية في المواضع الستتناة: أنها غلط 
فكلامه غير سديدء لأن هذا الاستثناء» إما أنه قد نص عليه الشارع؛ وإما أنه 
خر ج على موافقة مقصود الشارع فكيف تكون غلطا في هذه المواطن ؟ 

هذه محمل الحالات الاستتنائية الي جوز فيها فقهاء المذاهب الأربعت 
والظاهرية التشريك في النية بين عبادتین أو قربتين» وسيأتي تفصيل المذامب 
عند استعراض مسائل التداحل في العبادات . 


المطلب الثاني 
(لسو امسج ی مومت (اإستئناء ا رہہ ف (لنب: عن مل 
ما المسوغات» والأسباب الي جوزت اشروج عن أصل عدم جواز 
التشريك في النية بين عبادتين ؟ 


من دراسة مسائل الاستثناء للتشريك في النية بين العبادات» يتضح آنها 
استندات إلى ما بلي: 


ا 


أولا: ورود نصوص جاءت بالاستثناء» سواء أكانت صريحة» كجبرانات 
سجود السهوء فقد ورد النص بأن: النبي يلْهِ: « صلى ركعتين» و کلم ذا 
اليدين» وسجد لهما سجدتين »» أم يفهم منها ضمنا التشريك في النية» 
كحادثة عمار یوم آجنب» فتیمم» وصلى» فأحزأه التیمم عن إزالة الحدث» 
وإرادة الصلاة وسيأتي عرض هذه الأدلة» وأمثالها عند تفصیل السائل» وهي 
دليل على أن الشارع نص صراحة» أو ضمنا على هذا الاستثنای وهذا ما 
يقودنا إلى المسوغ الثاني . 

ثانيا: يقرر الامام الشاطي بأن الاحتماع في الأحكام له تأثير عليهاء تختلف 
عنها في حال الانفراد؛ لأن ر المقاصد معتبرة في التصرفات؛ ولأن الاستقراء 
من الشرع عرّف أن للاحتماع تأثيرا في أحكام لا تكون حالة الانفرادء 
ويستوي في ذلك الاحتماع بين مأمورء ومنهي» مع الاحتماع بين مأمورين؛ 
أو منهيين » " وتأثير الاحتماع يدل على أنه دليل معتبر( ووحه تأثير 
الاحتماع في الأحكام؛ , أن للاحتماع أمرا زائدا لا یوحد مع الافتراق ,۳ . 


بر فحين امتزج الأمران في المقصد» صارا في الحكم كالمتلازمين في الوحود, 
اللذين حكمهما حكم الشيء الواحد ... [و] صار كل واحد من الأمرين 
بالنسبة إلى المجموع كالتابع مع المتبوع » . 


فيتحصل: أن الأمرين إذا وردا على شيئين كل واحد منهما غير تابع 
لصاحبه؛ إذا قصد المكلف إلى جمعها معا في عمل واحدء وقي غرض واحدء 


(۱) الشاطيء الوافقات» ۱۹۲/۳ . 
(۲) الشاطي الوانقات ۱۹۲/۳ . 
(۳) الشاطيء الوانقات ۱۹۰/۳ . 
(5) الشاطي الوانقات ۱۹۷/۳ . 


إن للجمع بينهما تأثيرا 2 . 


وقد بين الإمام الشاطبي أن للاجتماع بين الأحكام تأثيرا في إشراك المكلف 
العبادة غیرهاء ما هو فرض» أو نفلء أو كان إباحةء كالأكل 
الشرب( وقد شرط ذلك بأمرين: 


الأول: أن لد یکون أحدهما تبعا للاحر» کالتبرد» والنظافة مع رفع الحدث 
ل الوضوء والغسل» وكالحمية مع الصوم» والصحة مع تأدية الج وهكذا 
با كان شأنه التبعية للعبادة في القصد . 


أما إذا لم تكن إحدى العبادتين تابعة للأخرى؛ فقد رجح الإمام الشاطي 
سحة ابسمع بين العبادتين بنية واحدة؛ لقوله تعالى: لیس عليكم جناح أن 
بتغوا فضلا من ربكم » » ر يع في مواسم الحج "2 . 

ومن الأدلة على صحة هذا القول: ,ما يراعيه الإمام في صلاته من أمر 
لجماعة» كانتظار الداحل؛ ليدرك الركوع معه ...؛ وكالتخفيف لأحل 
لشيخ» والضعيف» وذي الحاحة ...» وما أشبه ذلك مما هو عمل خارج عن 
حقيقة الصلاق مفعول فيها مقصود يُتْرَّكُ قصد الصلاة» ومع ذلك فلا 
مدح في حقيقة احلاصها e‏ 


وما یو کد صحة الجمع بين العبادتين بنية واحدة أنه , لو كان شأن 


(۱) الشاطبيء الوافقات ۱۹۹-۱۹۸/۳ . 

۲۳) الشاطي» الوافقات ۲۰۰/۳ . ۱ 

۳) الشاطي» الموافقات» ۰۲۰۰/۳ هامش الشیخ عبد الله درازه و ۲۱۹/۲ . 
4۱ )سورة البقرة الایة: ۰۱۹۸ 

() الشاطبيء الوافقات» ۲۲٠-۲۱۹/۲‏ 

67۱ الشاطيء» الوافقات» ۲۲۱/۲ . 
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العبادة أن يقدح في قصدها قصد شيء آحر سواهاء لقدح فيها مشاركة 
القصد إلى عبادة أحرى  »‏ ومثاله: ما لو جاء المسجد قاصدا للتنفل فيه 
رو انتظار الصلاق والكف عن إذاية الناس» واستغفار الملائكة» فان كل قصد 
منها شاب غيره» وأخرجه عن إخلاصه عن غيره» وهذا غير صحيح باتفاق» 
بل كل قصد منها صحيح في نفسه ون كان العمل واحدا؛ لأن جميعها 
محمود شرعاء فكذلك ما كان غير عبادة من المأذون فيه » ۲ . 


والثاني: أن لا تكون أحكامهما متنافية» وتكون متفقة المقصود للشارع؛ 
ومثاله: ما لو جع بين نية الفرض والنفل في الصلاةء والعبادة لأداء الفرض 
والندب معا » و کمن يعيد صلاته مع الجماعة مثلا فينوي بها أنها فرض 
ونفل معاء فقد جمع بين متنافيين في الأحكام» فالفرض يأثم بازكه» والفل لا 
يأثم بت که والفرض يجب فيه القيام على القادر» والنفل: لاء وهكذاء وكمن 
ينوي بالظهر الفرضء والركعات المطلوبة قبله» وبعده ندباء ولذلك لم يجز 
هذا أحد من الفقهاء“ . 

و کمن يجمع بين فرضين معا في فعل واحد» كظهرينء أو عصرین, أو 
ظهر وعصر. أو صوم رمضان آدای وقضاءء وما أشبه ذلك فان هذا كله لا 
يجوز تشريك النية فيه“ . 


هذا بخلاف ما لو جمع عبادتين ما يتفق مقصودهماء ولا تتنافى أحكامهاء 





(۱) الشاطبيء الموافقات» ۲۲۱/۲ . 

(۲) الشاطي الموافقات» ۲۲۱/۲ . 

(۲) الشاطي الوافقات» ۲۰۰/۳. 

. ۲۰۰/۳ الشاطي. الوافقات» هامش رقم (۰)۳ الشیخ عبد الله دراز:‎ )٤( 
. ۲۰۱/۳ الشاطي الوانقات»‎ )5( 


۷ ۲ 


ومثاله: ما لو « نوی الظهرء وتحية المسجد مثلاء فإنه يثاب ويسقط عنه طلب 
التحية» وان لم ينو سقطت التحية» ولا ثواب »» و کمن عليه قضاء رمضان له 
أن ينوي معه نفلا كصوم عاشوراء والأيام البيض» ويوم عرفة» والحقيقة هنا 
رأث النفل أعم من الفرض من جهة شروطه وما يطلب فيه» فيمكن أن 
يجتمع معه النفل بدون منافاة» إذا لم يكن مانع آخر يقتضي المنافاة »» ومثلها 
التداحل بين العمرة» والحج © . 

يتحصل ما سبق: أن الامام الشاطبي يرى أن للاجتماع بين الأحكام تأثيرا 
في إشراك المكلف في العبادة غيرهاء وهو ما لا يكون في حالة الانفراد» وأنه 
لا تكلم عن تشريك المكلف عبادة بأحرى شرط ذلك بالشرطين التقدمین» 
وهما: أن لا تكون إحداهما مفعولة على سبيل التبعية» وأن لا تكون متنافية 
أحكامهماء فإذا تحقق الشرطان جاز التشريك في النية في العبادة عنده . 

وهذان الشرطان محصلتهماء أنه يجوز التشريك في النية» إذا اتحد مقصود 
الشار ع بالعبادتين» بعمل واحد» وهو المسواغ الثاني لاستثناء تشريك النية من 
الأصل» وهو عدم الجواز . 

ویو کد صحة وجهة نظر الامام الشاطي - رهه ا ال كسما قورة 
الفقهاء من جواز التداحل في العبادات» بالتشريك في الئية» إذا اد 
مقصودهاء وفيما يلي عرض لأهم أقواهم: 


أولا: ما قاله السيوطي في قاعدة التداحل: , إذا احتمع أمران من جنس 
واحد» و تلف مقصودهماء دحل أحدهما ي الآحر غالبا )۲( 5 





)۱( الشاعلبي؛ الموافقات» هامش رقم (۰)۳ للشيخ دراز» لا . 
(۲) الاشباه والنظال ص: ۱۲ . 


الا د 


من حلال القاعدة السابقة عکن وضع الشروط التالية للتداحل في 
العيادات» وهي: 

۱- الاحتماع لأمرين» وهو الذي أشار إليه الامام الشاطي آنفاء فهو 
ممقدمة التداحل» وهو دلیل موئر» كما قرر الامام الشاطي . 

۲- أن یکون التداحل بين آمرین من حنس واحد؛ لأنه آقرب إلى تحقيق 
القصود الواحد» وهذا لا يعن أن التداحل لا يكون في الأمور الحتلفة في 
الجنس؛ بل يقع في الأحناس المختلفة» كسجود السهوء إذا كان في جنسين» 
قبل الصلاة» وبعدهاء ولذلك احترز عن ذلك بقوله: „ غالبا ». 

قال الفاداني المكي : « واحترز » بغالبا »» عما لو كان لشحص على امرأة 
عدتان إحداهما: حَمْل - أي عدة حمل -» وكانت الأخرى أقرَاء بأن 
طلقها وهي حامل» ثم وطئها قبل الوضع. فهل يتداحل» أم لاء وجهان» 
أصحهما الأول» وقیل: ۳ لا حتلاف الجنس 1 ير 

۳- أن لا يختلف مقصود الأمرين ابحتعین» وهو ذاته ما قرره الامام 
الشاطي, في أنه لو تحقق مقصود الشارع من العبادتين» بفعل إحداهماء جاز. 

ثانيا: ما قاله ابن جيم الحنفي: « إذا اجتمع أمران من جنس واحدء وم 
يختلف مقصودهماء دحل أحدهما في الآخر» غالبا » "° . 

الثا: ما قاله ابن رجحب الحتبلي: ر إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد 
ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاءء ولا على طريق التبعية للأحرى 





. الفاداني» الفوائد الحنيةء ۱۱۲/۲ وان كان الراد بغالبا أيضاً حصول التداحل‎ )١( 
. ۱۳۲ الأشباه والنظائر» ص:‎ )۲( 


VS 


تداحلت أفعاهماء واكتفي فيهما بفعل واحد( . 

ولا ريب» في أن هذه القاعدة تتفق مع ما ذهب إليه الإمام الشاطي؛ في 
حدید الشروط المجورّة للتشريك في النية» بعد حصول الاحتماع» وهما: 
عدم التبعيق واتحاد القصود, وهو ما عبر به ابن رحب بقوله: ,ر من جنس 
واحد »» فان اتحاد الجنس مظنة اتحاد القصود غالبا . 

نی إن قوله: « اكتفي بفعل أحدهما »: هو إشارة نتيجة الجمع؛ وهو عين 

ما سبق يتبين: أن التشريك في النية في العبادات له ما يسوغه من كلام 
الفقهاءی بناء على صحة ما يتزتب على التشريك في النية» فيكون التشريك في 
النية» - ون كان على سبيل الاسثناء - صحيح وفق الاعتبارات السابقة . 


المطلب الثالث 
یرو هوم لر یی فپ( با( فل فب (مباو(ستی 


تقدم أن العشريك في النية يعني: أن يقصد الکلف عبادتین؛ أو قربتین بنية 
واحدة» وأن التشريك في النية جاز استثناء في حالات خاصة عند الفقهای 
تحقق فيها مسو غ الت؛ يك في النية» على حلاف الأصل . 

إذا ثبت هذاء فان الحالات الي استثناها الفقهاء هي تداحل في النيات» أو 
تداحل في العبادات البنية على النية» وقد تحقق فيها مناط التداحل العام» وهو 
ترتب أثر واحد» عند احتماع آمرین؛ لاتحادهما في دليل الجمع» وهذا متحقق 
)١(‏ القراعد» ص: ۲۳ . 


Vo 


في التشريك في النية» حيث إنه اكتفي بعمل واحد حصول قربتين بالتشريك 
في النية» سواء أكان هذا التشريك يؤدي إلى سقوط المطالبة بإحدى العبادتين» 
أو الاحزاء من غير حصول الأحر» أم كان مع حصول الأحر والشواب 


للعملين» وكلاهما يشمله مفهوم التشريك في النية . 

فالعلاقة بين مفهوم التشريك في النية» وبين التداحل في العبادات» أن 
مسائل التشريك في النية تعد جزءا من مسائل التداحل في العبادات» غير أنه 
هنالك عدد من مسائل التداحل في العبادات لا ينبن على مفهوم التشريك في 
النية» كالحمع بين الصلاتين في وقت إحداهما لعذر» وكالجمع بين الموتى في 
قبر واحد للضرورة» وغيرها . 


۷ 


المبحث الثاني 


(فراشل ف (لبارات 


وسنتناول هذا المبحث في مطلبين: الأول: التداحل في أسباب الوضوء 
والغسلء والثاني: التداخل في غسل الأنية. 


المطلب الأول 


لارا فل ف ہابت (لوضور و(لفسل 


تكون مسائل التداحل في الطهارات في الوضوء والغسل» والتیمم» كما 
يلي: 


الفرع الأول 
التداخل أسباب في الوضوء 


ذهب الفقهاء من الحنفية» والالكية والحنابلة: إلى أن أسباب الوضوء إذا 
تكررت» فإنها تتداحل» ويندرج بعضها في بعض» فيكفي لأسباب متعددة 
وضوء واحد» کمن قّل» وأمذی ونام» فيكفيه وضوء واحد» عن موجبات 
الأسباب كلها 3 ؛ لأن مقصودها متحدء .ععنی: أن المقصود بهما م يختلف» 





(۱) ابن بحیم الأشباه والنظائر» ص: 211777 وعند الحنفية مسألة دقيقة تتعلق بوجوب الوضوءء 
هل هو متعلق بالحدث الأولء أو بالثاني ؟ قال عبد الله احرحاني: یکون من الأول» لا من 
الثاني » وكذلك الرجل إذا رعف» ثم بال» فان الوضوء يكون من الأول؛ لا من الشاني على 
قول محمد» وقال الفقيه أبو جعفر افنداوي: إن کانا من جنسين متحدين يكون من الأول» لا 


۷۷ 


فدحل كل واحد منهما في الآحر" ؛ ولأن مبنى الأسباب الوحبة للطهارة 
على التداحل(۳؟ . 

قال الباجي: بر إذا تساوت الطهارتان في أنفسهما وفیما تتناوله من 
الأحداث» والأسباب» وفیما تمنعه من العبادات» فلا حلاف أن نية إحدى 
الطهارتين تنوب عن الأخرى ... » ”2 . 

وعند الشافعية فيمن أحدث أحداثاء ونوى رفع حدث واحد منها خمسة أوجه: 

آحدها: يصح وضوژه سواء نوى الأول» أو غيره» وسواء نوی رفع حدث» 
ونفی غیره» أو لم یتعرض لنفي غيره؛ ودلیل هذا الوجه: أن الأحداث 
تتداحل» فإذا ارتفع واحدء ارتفع الجميع» وهو قول جمهور الأصحاب . 

الثاني: لا يصح مطلقا؛ ودليله: أنه لم ينو رفع جميع الأحداث . 


الفالث: إن نوی رفع الحدث الأول» صح» وان نوی ما بعده لم يصح. 





= من الثاني» كما إذا بال» ثم بال» وروي عن خلف بن أيوب» أنه كتب إلى محمد بن الحسن 
ليسأله عمن رعف» ثم بال هل الوضوء من الأول» والثاني» فكتب إليه: أن الوضوء يكون 
منهما جميعاء وثمرة الخلاف فا تظهر فيما إذا قال الرحل: إن توضأت من الرعاف فامرأتي 
طالق» فرعف ثم بال» ثم توضأء فإنه يقع الطلاق على الروايتين؛ بحلاف ما إذا بال» ثم 
رعف» ثم توضأء فمن قال بأن الوضوء من الأول» لا بقع الطلاق عنده» ومن قال منهما 
جميعاء يقع الطلق عنده وانظر: الحموي» غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائرء 
۰۳۹۱/۱ والطحاوي» مختصر الطحاوي» ص: ۱۷ والسيوطي الأشباه والنظائر» ص: 
۲ والزركشيء المنشور» 2159/1١‏ والقرایی الفروق» ۲۹/۲ وابن رحب الحنبلي» 
القواعد» ص: ۰۲۳ وابن قدامة» المغئي» ۲۲۱/۱ والرداوي» الإنصاف» ١48/١‏ . 

(۱) الفاداني الفوائد الحبيّق, ۱۱۱/۲ . 

(۲) السرحسيء المبسوط» 44/١‏ . 

(۳) الباحيء المنتقى» ۰۰/۱ . 


VA 2 


ودليله: أن الذي آوحب الطهارق هو الأول دون ما بعده . 


الرابع: إن نوی رفع الأير صح وضوژه وإلا فلا» ودليله: أن ما قبل 
الأحير اندرج فيه وهو قول جماعة من الخراسانيين 8 


الخامس: إن اقتصر على نية رفع الأحداث» صح وضوؤه» وان نفى رفع 
غيره» فلا» وهو محكي عن الاوردي» والبغوي» والغزالي . 


والصحيح هو الوحه الأول؛ لأن مبنى الطهارات على التداحل؛ ولأنه لا 
ب “أن ينوي رفع حدث بعينه» فیحصل رفع الحدث بنية رفع واحد منها . 


الفرع الثاني 
التداخل في نواقض الوضوء 


ذهب الحنفية: إلى أن القيء ملء الفم ناقض للوضوء ‏ فلو قاء متفرقا 
بحيث لو جع يملا الفم» هل تتداحل المرات المتفرقة» ويعتبر ناقضا للوضوءء 
أو لا ؟ 


(۱) النووي» الجموع» ۱ ۳۲۷-۰ والبيجوري» حاشية البيجوري على معن أبي شجاع» 
,٥١/١‏ 

(۲) وعند زفر من الحنفية: ينتقض الوضوء بقليل القيء» وكثرره» وعند الحنابلة» إذا كان القيء كثيرا 
فاحشاء وانظر: ابن اشمام» فتح القدير» 4۱/۱ والرصلي؛ الاحتيار» ./١‏ ۱ والكاساني» بدائع 
الصنالع» ۱ وابن عابدين» رد احتار: ۰۱۳۷/۱ والسرحسيء المبسوط ١/9/4-ه/اء‏ 
والرداوي» الانصاف ۰۱۹۸-۱۹۷/۱ وابن قدامة» المغي» ۱ و حالف في ذلك الالكية 
والشافعیة: فقالوا: إن القيء لا ينقض الوضوء مطلقاء وانظر أقوالههم: ابن جزيء القرانین 
الفقهية» ص: ۰۲۲ والدردیر» الشر ح الصغير» ۱ والباجيء المنتقى» ۰۰۳/۱ والشووي» . 


۳ 


اتفق أبو يوسفء ومحمد: على أن القيء المتفرق الذي علا الفم» يتداحل» 
ویکون ناقضا للوضوی ولكنهما اختلفا في موحب ایح ن رات القي ء 
المتفرقة» و دلیله. هل هو احاد احلس» أو احاد السبب» وهو الغثيان ؟ 


ذهب أبو یوسف: إلى أنه إذا قاء مرات في مجلس واحد وان تعدد الغثیان» 
فانها تتداحل» وتوجب نقض الوضوء؛ إذا كانت ملء الفم ويعتبر الجامع 
للمرات المختلفة: اتحاد اجلس ودلیله: أن المجلس الواحد له آثر في جمع 
التفرقات؛ وهو دلیل التداحل» وسببه الذي سوغ التداحل» وهذا تتحد 
الاقوال التفرقة في النکاح والبيع» وسائر العقود باتحاد اجلس» وكذا 
التلاوات المتعددة لآية واحدة فیها سحدة فانها تتحد باتحاد الجلس ‏ . 


وذمب محمد: إلى أن الذي سو غ التداحل في القيء مراراء واعتبارها جمیعا 
ناقضا للوضوء إذا ملعت الفم هو: اتحاد السبب» وهو الغثيان"» لاتحاد 
ا محلس» ودليل محمد: أن الحكم يثبت على حسب ثبوت السبب من الصحة 
والفساد فيتحد باتحاده؛ لأنه إذا جرح جراحات» ومات منها قبل البری يتحد 
الوحب. وان تخلل البرء اختلف؛ ولأن الأصل إضافة الأحكام إلى أسبابها إلا 
لمانع» فتضاف إلى احل» وهو في حكم الشرط. والحكم لا يضاف إلى 
الشرط؛ إلا إذا تعذرت إضافتها إلى الأسباب» فتنضاف إلى احل» كما نی 


(۱) البابرتيء العناية مع فتح القدير» »44/١‏ والوصلي الاحتيار» ۱۰/۱ وابن عابدين» رد 
احتار» 2-۰۱ 

(۲) والغثیان هنا للتمثیل فقط فان القيء قد يكون بنحو ضرب» وتتکیس بعد امتلاء العدق 
وغثت نفسه: هاحت؛ واضطربت» والراد هنا: آمر حادث في مزاج الانسان منشوه تخیر 
طبعه من إحساس النتن الکروه. وانظر: ابن منظور» لسان العرب» ۰۱۱/۱۵ وابن عابدین» 
رد اشتار» ۱۰/۱ . 


مجدة التلاوة» وهو الأصح عند الجنفية7") : 


ومعنى الاتحاد ف الغثيان: أن يقيء ثانيا قبل سکون النفس عن الغثيان 
(( 


لأول» فإذا قاء» فهو حدث حديد ' . 
لراجح: 

أنه يجمع بين الوحبین في تفسير التداعل» فيال :انان الان امس 
بکون عادة في بجلس واحد لذلك فان قاء مرات متعددة في مجلس واحد 
كان المجلس الواحد مِظنة استمرار للغثيان الأول؛ ولأن الأحوط الأحذ 
السوغین على النحو التقدم» ولذلك لو اقتصرنا على أحد الموحبين دون 
لآحر لتزتب عليه (شکال, فلو قلنا باتحاد الجلس فقطء فإنه يطول الجلس» أو 
بقصرء ويكون القيء الحاصل في الجلسء قيئاً حدیداه ولو قلنا: باتحاد السبب» 
وهو استمرار الغثيان» فاننا نترك الاحتياط فيما يعمل فيه بالاحتياط؛ لذلك 
كان الجمع بينهما أولى» والله أعلم . 


الفرع الثالث 
التداخل في أسباب الغسل 


ذهب فقهاء المذاهب الأربعة: إلى أنه إذا تکررت أسباب الغسل الواجب» 
سواء أكانت موجبات الأسباب متفقة» كالحنابتين» أم ختلفت کابنابت 


والحيض» فإنها تتداحل هذه الأسباب» ويكفي لها غسل واحد؛ لأن النبي و 





(۱) ابن عابدین رد الحتار» ۰۱6۰/۱ والبابرتي؛ العناية مع فتح القديرء 14/١‏ 45-4 
(۲) البابرتي» العناية مع فتح القديرء 43-۱ والموصليء الاختيار» ۱۰/۱ . 
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لم يكن يغتسل من الجماع إلا غسلا واحدا عن موجبات متعددة و لشدة 
العلاقة بين الخدثين؛ ولأن مبنی الطهارات على التداحل" . 


9 1 ع AA‏ ۰ ۰ (۲) 
ويُروى عن الحسن» والدخعي في الخائض اجنب: آنها سل شن" > وهو 
مردود ما سبق آنفا . 


وذهب الحنفية: إلى حصول التداحل في سببي الغسل الواحب. والسنون» 
فلو اغتسا| اد نب يوم الجمعة لرفع الجنابة» وللجمعت ارتفعت حنابته 
وحصل له ثواب غسل الجمعة» بغسل واحدء وتعلیل الحنفية: أن الغسل عند 
الحنفية من الوسائل الى لا تفتقر إلى نية» فتداحل الغسل الواحب والسنون 
- أي المندوب ي 

وعند الشافعية: يحصلان أيضاء على الصحيح؛ إذا نواهما؛ لاتحادهما في 
القصود» ووجه عند الشافعية: أنهما لا يحخصلان» وعللوا هذا الوحه: بأن 
غسل الجمعة لا يحصل ضمناء بخلاف تحية السجد فانها تحصل ضمناء وان 

(Da 
1 لم ينوها‎ 

(۱) ابن نخيم» الأشباه والنظاگر» ص: ۲ ابن الهمام» فتح القدیر» 3/۱ وابن عابدين» رد 
احتار» ۰۱۱۹/۱ والسرحسيء البسوط »44/١‏ والقراف» الفروق» ۲۹/۲ وابن حري» 
القوانین الفقهية ص: ۰۲۳ وعليش» منح الجليل على حليل» 2۳۰5/۱ الباحي» المنتقى. 
2۱-۱ والسيوطي» الأشباه والنظائر» ص: ۰۱۲ والزركشيء المنشورء ۰۲۹۹/۱ 
والبيجوري» حاشية البيجوري على شرح الغزي» ۷۸/۱ والرملي» نهاية الحتاج» 0۲۳۰/۱ 


والشربیی» مغين احتاج» ۷۳/۱ وابن رجب النبلي؛ ص: ۰۲۲ والرداوي» الإنصاف 
۱2۹-۱ . 

(۲) ابن قدامةء المغي» 1/1 . 

(۲) ابن نيم الأشباه والنظائر» ص: 4٩‏ وابن عابدین رد انحتار» ۰۱۹/۱ وابن الهمام» فتح 
القدیر 55/١‏ . 

)٤(‏ السيوطي» الأشباه والنظائر» ص: ۰۲۲ والنووي» روضة الطالبين» 249/١‏ والبيحرري؛ 
حاشية البيجوري على شرح الغزي» 0۷۸/۱ والرملي» نهاية امحتاج» ۲۳۰-۲۲۹/۱ . 
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وعند أكثر المالكية: أنه إذا نوی الحنابة» وابگمعت وقصدهما أجزأه عنهماء 
وتداحلا؛ وحصل الأجر لمما؛ لاتفاق مقصودهما . 


وقال بعض التأحرین: أنه إن نوی بغسله الجنابة» والجمعة جميعا لم يكفه 
عن واحد منهماء ودليلهم: أنه خلط الفرض بالسنة . 


ورد على استدلاشم: بأنه روي عن ابن عمر: أنه كان يغتسل للجنابق 
والجمعة غسلا واحداء وسیل مکحول عن الرحل يغتسل يوم الجمعة للحنابت 
والجمعة» هل يجزأ ذلك عنه ؟» فأحاب: « إذا فعل ذلك» فله آحران » 9 . 


قال علیش: رز .۰ أو نوى المغتسل الجنابة» والجمعة» آو العید» آي: 
آشر کهما في نية واحدة» أو قصد بها النيابة عن الجمعة حصلاء أي حصل 
الغسل» وترتب الثواب لكل منهما ,۲ . 


وعند الحنابلة: روایتان» آصحهما أنه يكفيه غسل الجنابة عن غسل 
الجمعة؛ لأن غسل ابلمعة اندرج في غسل الحنابة» فيتداخلان" . 


أما الأغسال السنونة فتتداحل آسبابها» ويحصل الأحر فیها جميعاء عند 
الحنفية» والمالكية» والشافعية» ومثاله: ما لو اغتسل غسلا واحدا بنية الغسل 
للحمعت والعید» حصلا طما جميعا © . 


(۱) ابن حزي» القوانین الفقهية» ص: ۰۲۳ ابن عبد البر» الكافي» ص: ۰۲۰ الباجي. المنتقى» 
۰۱ والدردین الشر ح الصغير» ۱۷۰/۱ 0 

(۲) منح ابحلیل ۷۰/۱ تقریرات عليش» مع حاشية الاسوقي» ۱۳۳/۱ ۰ 

(۳) ابن قدامة, الكافي» ۲4/۱ وابن قدامةء المغ» ۲۲۱/۱ . 

(4) ابن نحيم» الأشباه والتظال ص: 6٩‏ وابن عابدین» رد احتار» ۰۱۱۹/۱ والدردیر؛ الشرح 
الصغير» ۰۱۷۰/۱ وعليش» منح الجليل؛ ۰۷۰/۱ السيوطي» الأشباه والنظائر» ص: ۰۱۲ 
والبيجوري» حاشية البيحوري على شرح الغزي» ۷۸/۱ والرملي» نهاية احتاج ۲۳۰/۱ . 
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ذلك لأن الأغسال السنونة مقصودها واحد» وهو دفع التأذي بالرائحة 
۶ ۰ ۱ 
عند الاحتماع 52 ابکمعت او العیدین» وحوهما ۱2( ۱ 


قال ابن الهمام: « ويكفي غسل واحد لسني العید والجمعة إذا 
ا 


الفر ع الرابع 
تداخل أسباب الوضوی والغسل 


لا حلاف بين الفقهاء: في أن من سنن الغسل: الوضوء قبلب لأنه صفة غسل النبي 
يه »كما ورد في حديث عائشة: وميمونة - رضي الله عنهما -» ونص 
حديث عائشة - رضي الله عنها -: ر أن البي بل كان إذا اغتسل من 
الجنابة بدأ فغسل یدیه ثم يتوضأ كما یتوضاً للصلات ثم يدحل أصابعه في 
الای فیخلل بها أصول شعره؛ ثم يصب على رأسه ثلاث غرّف بیدیه ثم 
يفيض على جلده كله » “ . 


(۱) المرغيناني» الحداية» مع فتح القديرء ۰1۷/۱ والبابرتي» العناية» مع فتح القديرء ۰0۷/۱ 
والموصلي» الاختیار» ۰۱۳/۱ والسرحسيء المبسوط» 44/١‏ . 

(۲) فتح القدیر 55/1١‏ . 

(۳) الدرديرء الشرح الصغيرء ۰۱۷۲/۱ ابن قدامة» الكافي» ۰۰۹/۱ والمرداوي» الانصاف» 
3/1 . 

(۶) رواه البخاري» ومسلمء واللفظ للبخاري» البخاري» صحيح البخاري» ۰۷۲/۱ ومسلمء 
صحيح مسلم» 2551/١‏ وقال النووي: « ولم يوحب الوضوء في غسل الحنابة إلا داود 
الظاهري» ومن سواه يقولون: هو سنة؛ فلو أفاض الماء على جميع بدنه من غير وضوء» صح 
غسله .... ولكن الأفضل أن یتوضاً ۰ النووي» صحيح مسلم مع شرح النووي» 
۲۱۳۸/۳ - ۲۲۹ وابن دقیق العيد؛ إحكام الحکام؛» ۱ والنووي» احسوع ۰۱۹۳/۲ 
والكاساني» بدائع الصنائع» ۳۶/۱ , 
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ذهب الحنفية» والمالكية: إلى أنه إذا اجتمعت موجبات أسباب الوضوءء 
والغسل» فإنها تتداحل» وتكفي الطهارة الكبرى» وتندرج تحتها الطهارة 
الصغرى؛ لاندراج أسباب الوضوء في الأسباب الموحبة للفسل(* . 

قال الدسوقي: بر ... فجاز له أن يفعل الوضوی وما نواه وأن يفعل غيره 
...وذلك لأن الأسباب» إذا تعددت ناب أحدها عن الآخر» ۳ . 

وقال الباحي: , وأما ما تختلف موجباته» وموانعه کانابة والحدث 
الأصغر» فان نية الأعم منه تنوب عن نية ما هو أحص منه» فتنوب نية ابلنابة 
عن نية الحدث الأصغر) ولا تعزیء نية الحدث الاصغر عن نية الا کبر في 
الطهارة في الماء (eee‏ 0 


وعند الشافعية أربعة أوجه لمن أحدث» وأجنب: 

احدها: أنه يجب الغسل» ویدخل فيه الوضوء وهو المنصوص في الأم © ؛ 
ودليل هذا الوحه: أنهما طهارتان متفقتان في القصود فتداحلتاء كغسل 
الجنابة» وغسل الحيض . 

الغاني: أنه يجب الوضوء والغسل؛ ودليله: أنهما حقان مختلفان يجبان 
بسببين مختلفين» فلم يدحل أحدهما في الآحر» كحد الزناء والسرقة . 





)0( ابن بحيم» الأشباه والنظائر» ص: ۰۱۳۲ وابن عابدین؛ رد احتار» ۱ والسرحسي؛ 
المبسوط 66/۱ والقرائي» الفروق» ۰۲۹/۲ وابن حزيء القرانين الفقهیة» ص: ۰۲۳ 
والدرديرء الشرح الصغير» ۰۱۷۳/۱ 

(؟) الدسوقي الدسوقي على الشرح الكبير» 14/١‏ ۰ 

(۳) الباحي» المنتقى» 5١/١‏ . 

5( الشافعي» الأم» ۱ . 


الثالت: أنه يجب أن يتوضاً مرتباء ويغسل سائر البدن؛ ودليله: أنهما 
متفقان في الغسل» وعختلفان في الزتیب» فما اتفقا فيه تداخلاء وما احتلفا فيه 
لم یتداخلا . 

الرابع: أنه يقتصر على الغسلء إلا أنه يحتاج أن ينويهماء ودليله: أنهما 
عبادتان متجانستان صغری» و کبری» فدحلت الصغرى في الکبری في الأفعال 
دون النية» كالحج والعمرة ٩‏ . 


والصحیح عند الشافعیة: الوجه الأول» وهو القول بالتداعل» فهو 
۱ لمنصوص عليه 1 الأ وهو الصحيح عند الأصحاب . 

وعند التابلة: لمن اغتسل ينوي الطهارتین الصغری» والکبری أربع روایات: 

الأولى: أنه يجزئه الغسل عنهماء مع نية إزالة الحدثين عند جاهیر 
الأصحاب» وهو اختیار الخرقي» وهي الأصح في المذهبء ودليل هذه 
الرواية: أنهما طهارتان منرادفتان فتداخحلتاء كغسل الحنابة» والحيض . 

الثانية: أنه لا يكفيه الغسل» ولا بد من الوضوءء إما قبل الغسل» أو بعده 
وهو من مفردات الذهب. ودليل هذه الرواية: أنهما طهارتان مختلفتان فعلاء 
وحكماء فلم تتداحل» كالحدود المحتلفة . 

الثالئة: أنه يكفيه عنهما إذا أتى بخصائص الوضوءء من الترتیب» والوالاق 
ومسح رأسه وإلا فلاء وهو اختيار آبي بكر الخلال» وقطع به في لهج . 
)١(‏ النووي» ابحموع» ۱۹۶-۱۹۳/۲ والشيرازي» المهذب» ۰۳۲/۱ والنووي» روضة الطالبين» 


۱ و والشيرازي التبیه ص: ۰۱3 والرملي» نهاية احتاج؛ ۰۷۳۷/۱ والشربیی؛ 
مغن احتاج» 4/۱1 5 
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الرابعة: أنه إن أحدث» نم آجنب» فلا تداحل» وقيل: من أحدث ثم 
اس أو آجنب ثم أحدث: يكفيه الغسل على الأصح» نوی الوضوء معه) 


1 ۲ 5 : ,۱( 
أو لم ينوه وهو اختیار ابن تيمية ۳ 


والفرق بين الرواية الأولى» والرابعة: أنه لو نوی الطهارة الكبرى فقط لا 
يحزىء عن الصغرى» وهو مقتضى الرواية الأولى؛ لأنهم يشترطون النية 
للطهارتين» وهو المذهب مطلقا كما سبقء وعلى الرواية الرابعة: يرتفع 
الأصغر أيضا معه» ولو لم ينوه 5 


هذاء والراجح من الروايات القولة عن الشافعية والحنابلة: أن موجبات 
أسباب الوضوءء» والغسل تتداحل» نوی ذلك» أو ۸ ينوه؛ لأنهما عبادتان 
اتفق مقصودهماء ومعناهما واحدء وهو إزالة الحدث» فتداخلتاء واكتفي 
بأحدهما عن الآحر؛ ولان ظاهر قوله تعالى: « وَإن كسم جُبًا فَاطْهُرُوا)4 
[المائدة: ۲۷ » يقتضي: أن الاغتسال کاف, وأنه ليس عليه بعد الغسل من 
الجنابة حدث آخحرء بل صار الأصغر جزءا من الاک والغسل يتضمن غسل 
أعضاء الوضوء الأربعة . 


ودلیل هذا أيضا: قول البي ل « اغیلنها ثلاثاء أو مسا أو أكثر من 
ذلك» وان زان ذلك .عاي و سدر» وابدأن ,عيامنهاء ومواضع الوضوء 


لر سر 


منها 27 مد البي يل غسل مواضع الوضوء حزءا من الغسل» ولکن تقدم 


)١(‏ المرداوي» الانصاف» ۲۱۰-۲۰۹/۱ وابن تيمية» بجموع الفتاوی» 291/-195/1١‏ وأبو 
یعلی» المسائل الفقهية» ۸۸/۱ . 

(؟) رواه البخحاري» ومسلم» وانظر: البحاري» صحیح البخاري» 2۹۳/۲ ومسلم؛ صحیح مسلم» 
۱۶۷-۲ . 
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مواضع الوضوءء كما تقدم الميامن!2 . 


وقد روي إنكار وجوب الدمع بين الوضوءء والغسل عن علي» وابن 
مسعود - رضی ال عنهما ت وسئل ابن عمر - رضي الله عنهما - عن 
١‏ 26 ۲ 5 . ۲ 
ذلك» فقال للسائل: , قد تعمقت» أما يكفيك غسل جميع بدنك » ۰" . 


الفرع الخامس 
إذا تعددت موجبات أسباب الوضوی أو الغسل 


أو اجتمع عليه وضوء وغسل. وانتفل إلى التیمم» فهل يكفيه تيمم واحد؟ 


ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة: إلى أن 
الکلف يكفيه تيمم واحد؛ لاستباحة الصلاة مع وجود حدثين ختلفین أو 
أكثر؛ أو لرفع أحداث مختلفة " . 


(۱) ابن تيمية» مجموع الفتارى» ۳۹۷/۲۱ . 

(۲) السرحسي, المبسوط» 44/١‏ . 

(۳) مذهب الجمهور: على أن التيمم لا يرفع الحدث» بل يستباح به الصلاة فحسب. وقال 
الحنفية؛ وبعض المالكية: بأن التيمم رافع للحدث رفعا موقتا حال وصول الماء؛ لأن الله سماه 
طهارة؛ ولأن التيمم بدل عن الوضوی فيرفع الحدث مثله؛ وانظر هذه المذاهمب: محمد بن 
أحمد بن رشد القرطبيء الأندلسيء بداية ابحتهد» ونهاية المقتصيد» ۰۵۲/۱ « وروي عن محمد 
بن الحسن: أن الجنب إذا تيمم يريد به الوضوء أججحزأه عن ابلنابة ... ولو تيمم» ونوی 
مطلق الطهارة أو نوی استباحة الصلاة» فله أن يفعل كل ما لا يجوز إلا بطهارة» كصلاة 
الجنازة» وسحدة التلاوة ۰ الكاساني» بدائع الصنائع» ۱ والبابرتي» العناية مع 
فتح القدیر» ۰۱۲۷/۱ والوصلي الاختيار» ۲۱/۱ وابن عابدین رد احتان ۲۰۵۰/۱ 
والسرحسيء البسوط» ۱۱4/۱ وعليش» منح الحليل» ۰۸۹/۱ ,ابن حزي القوانین الفقهیت 
ص: ۰۲۰ والباحي» النتقی» ۱۱5/۱ والنووي ابحسوع» ۰۲۲۰/۲ وابن قدامةء الغین» 
۰۲۰۲-۷۱ وابن رجحب النبلي القواعد» ص: ۲۳ . 
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وعلى ذلك: فتنسحب مسائل التداخل في الوضوء والغسل» على التیمم 
وتتداحل الأحداث الختلفة» وتكون عنزلة الحدث الواحد؛ لاتحادها في 
المقصودء ويكفي في احتماع الأحداث تيمم واحد؛ ولأن التیمم بدل عن 
الوضوءء والغسل» أو عن أحدهما(؟ . 

ودليل هذا القول: حديث عمار بن ياسر حينما بعشه النبي وله في حاحة؛ 
فأحنبء فلم يجد الماءء قال: فَتَمَرّعْتُ» كما تمر غ الدابة» ثم أتيت السي وَل 
فذكرت ذلك له فقال: ر إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذاء ثم ضرب 
بيديه الأرض ضربة واحدة» ثم مسح الشمال على اليمين» وظاهر کفیه 


۲( 
ووجحچه » 


وجه الدلالة في احدیث: 


أن البي ل حصر استباحة الصلاة» بالتيمم مرة واحدة وهو عام في کل 
حدث» سواء أكان واحداء أم آکثر» فدل ذلك على أن التیمم الواحد يكفي 
لأكثر من سبب لإيجاب الوضوءء أو الغسل . 

وحالف ‏ ذلك ابن حزم الظاهري» فقال: بان من أجنب» ولا ماء معه. 
فلا بد له من أن یتیمم تیممین» ينوي بأحدهما: تطهیر النابق وبالاعر 
الوضوء وكذللة لو اج المرأة» ثم حاضت» ثم طهرت يوم معف وهي 
مسافرة» ولا ماء معهاء فلا بد لها من آربع تیممات: تيمم للحيض» وتیمم 
للجنابق وتیمم للوضوء وتیمم للجمعة . 





(۱) ابن رشد بداية احتهد 4۱/۱ . 
۲ رواه البخاري» ومسلم واللفظ لسلم؛ وانظر: البخاري» صحيح البخاري» 4۲/1 ومسلم 
صحیح مسلم؛ ۲۸۰/۱ ۲۸۱ . 
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ودليل ابن حزم على قوله: أنها أعمال متغايرة» فلا يجزىء عمل واحد 
عنهاء والتص قد جاء بإيجاب وضو أو غسل لكل موحب من موجباتهماء 
ولم يأت نص يفيد بأن: تيمما واحدا يجزىء عن الأحداث كلها ”2 . 


تقدم» إلا في الحج والعمرة . 
ولا ریب فان حدیث عمار - رضي الله عنه - الذي استدل به ابکمهور 
دلیل صریح على الا کتفاء بتیمم واحد» وان تعددت أسباب الأحداث؛ 


الحدث» أو استباحة الصلاة على وفق الخلاف التقدم . 


المطلب الثاني 


رال ف خسل (ن 


إذا وَلَعْتْ كلاب ف إناء واحد» أو كلب واحد مرارا في إناء قبل الغسل» 
هل يغسل عن الجميع سبعاء أو يغسل لكل مرة سبعا ؟ ( . 


(۱) ابن حزم احلی» ۱۳۸/۲ . 

(۲) وذلك استنادا إلى حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن النبي ي قال: » يور إناء 
أحد كم إذا ولغ فيه الکلب. أن يغسله سبع مرات» أولاهن بالتراب » رواه البعاري ومسلم 
واللفظ سل وانظر: البحاري» صحيح البيحاري» ا4 ومسلم» صحیح مسلم» 
۱ وولو غ الکلب في الاناء: شرب ما فيه بأطراف لسانه» أو ادحل لسانه فيه فح رکه» 
وانظر: الفیروزآبادي» القاموس احیط» ص: ۰۱۰۲۰ والصنعاني» سبل السلا ۱ هذا» 
ولم احد للحنفية کلاما في هذه المسألة . 


٩۰ 


عند المالكية قولان» قول بالتداحل» وقول بعدمه ۳ والمعتمد: هو القول 
بتداخل ولوغ الكلب مرات قبل غسل الاناء؛ لتداحل مسببات الأسباب 
المتفقة في الْمسبّب» أي الاكتفاء بواحد منهاء كنواقض الوضوءء وموحبات 
الحدء والتصاص(۲ . ۱ 


لاناء واحد قبل الغسل؛ لتداحل الأسباب» كالأحداث ...م © . 


وعند الشافعية ثلائة أوجه: 


آحدها: أنه یکفیه للجمیع سبع مرات» وهو الصحیح والتصوص علیه 
ودلیله: أن النحاسة على النحاسة من جنسها لا أثر لماء ولا كان مقصود 
الغسل التطهير» وقد حصل بالسبم الأولى» فیکتفی بهاء وعلیه: فتتداحل 
الوّلغات التعددق ويترتب علیها أثر واحد» وهو غسلها مرة واحدةء ودلیل 
الجمع هناء أو السبب السوغ للتداحل: هو اتحاد جنس النحاستة. فلاحادها؛ 
اكتفي بغسلة واحدة . 

الثاني: أنه يجب لكل وَلغة سبع مرات» |حداهن بالراب؛ لأن موحب 
الغسل قد حصل في كل ولغةء فوحب الغسل مع تكرر الموحب» كما لو 
غسله» ثم ولغ فيه أخرى . 


الثالث: أنه يكفي لولغات الكلب الواحد سبع؛ وإن تعددت الکلاب؛ 


(۱) ابن حزيء القوانين الفقهية» ص: ۰۲٩‏ الدرديرء الشرح الصغیرء ۸۱/۱ والزرقاني» شرح 
الزرقاني 24/۱ . 

(۲) علیش» منح المحلیل» 15/١‏ . 

(۳) الدسوقي على الشرح الكبير» ۸4/۱ . 


٩۱ - 


يجب لكل كلب سبع ©" . 

ثم فرع الشافعية على مسألة ولوغ الكلب في الانای مسألة أحرى وهي: 
ران ولغ الكلب في إناء» ووقعت فيه نحاسة آحری» أحزأه سبع مرات 
للجميع؛ لأن النحاسات تتداحل» ولهذا لو وقع فيه بول» ودم» أحزأه هما 
عسا ها 

و عند الحنابلة: وجهان» أصحهما أنه يغسل الإناء مرة واحدة؛ وذلك لأن 
نحاسة الکلب تتداعل قبل غسل الانای ويحصل القصود بغسلها مرة 


واحدة9) 


قال ابن قدامة: , إذا أصاب احل نحاسات متساوية في الک فهعي 
کنجاسة واحدة وان كان بعضها أغلظ كالولوغ مع غیره» فالحكم 
لأغلظهاء ويدحل فيه ما دونه ولو غسل الإناء دون السبع» ثم ولغ فيه مرة 


أخرى» فغسله سبعا أجزأه؛ لأنه إذا أحزأه عما يماثل» فعما دونه أولى » © . 
فهذا نص صريح» بتداخل النحاسات المتساوية» واندراج النجاسة ال هي 
أخف في الي هي أغلظء ما يدل على أن النجاسات مبناها على التداحل فيما 





(۱) النووي؛ مسلم بشرح النووي» ۱۸4/۲ وابن الوكيلء الأشباه والنظائ ٤٣١-٤٠٣/۲‏ 
والسيوطي» الأشباه والنظائرء ص: ۰۱۵۲ والنووي» روضة الطالبين» ۳۲/۱ والسووي» 
المجموع» ۰۰۸1/۲ والشربيئ» مغن احتاج ۸6/۱ . 

(۲) الشيرازي» المهذب ۶۸/۱ والنووي» امجموع» 2۸2-2۸4/۲« والنووي» روضة الطالبين» 
۲-. 

(۳) ابن قدامت الكاتي» ۹۰-۸۹/۱. 

. 55/١ ابن قدامق المغي»‎ )٤( 
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ما سبق يتضح: أن الفقهاء يرون أن التداحل في المسألة المتقدمة» أمر 
يقتضيه رفع احرج عن المكلف» ودفع المشقة عنه بحصول تطهير الإناء من 
عده ولغات أو من ولوغ عدد من الكلاب مرة واحدق لأن مقصود الشرع 
قد تحقق بالمرة» وهو إزالة النحاسة . 

ودليل الجمع ف هذه المسألة, أو سبب التداخل هنا أمران: 


الأول: اتحاد السبب الموجب لغسل الإناء» وهو الولوغ قبل غسل الاناء 
فلما تكرر الولو غ» كان .منزلة السبب الواحد» فتداعلت . 

الثاني: اتحاد جنس النجاسة» فان التقاء بحاسة بنجاسة أخرى من جنسهاء 
تحعلها بحاسة واحدة» يكتفى بإزالتها مرة واحدة وولوغ الكلب مرات؛ 
موحب لتكرر النجاسة نفسهاء وهي لعاب الکلب» فيكتفى بالغسل مرة 
واحدة» وهو نتيجة التداحل» وحكمه . 


- ۹۳ - 


المبحث الثالث 


راض ل ف (ملر: 
ينقسم هذا البحث إلى مطلبين: الأول: التداخل في الأذان, والثاني: التداخل في الصلاة. 


المطلب الأول 


رل ف لاذ( 
سيكون الحديث عن التداحل في الأذان ضمن الفرو ع التالية: 


الفرع الأول 
تكرار الأذان في الوقت الواحد 


بناء على المسألة المتقدمة في تأصيل مفهوم التداحل» وهي ر الأمر المعلق 
بصفة أو شرط» هل يقتضي التكرارء أو المرة ؟» فإنه يرد في باب الأذان 
مسألة» وهي: إذا تعدد الوذنون في بلد ", فهل يكتفي السامع بإحابة موذن 


)١(‏ جمهور الفقهاء: على أن الأذان» والإقامة سئة موكدة في حق الرحال في كل مسجد تقام فيه 
الجمعة» والجماعات» وانظر هذه المذاهب: الموصلي» الاختيار» 4۲/۱ الكاساني» بدائع 
الصنائع؛ 47/١‏ ۱4۷-۱ والمرغيناني» المداية مع فتح القدیر» ۰۲4/۱ والشيرازي» المهذب» 
22/۱ والنووي» روضة الطالبين» 4/1 والرملي» نهاية الحتاج» lf‏ والدسوفي» 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرء ۰۱۹۲/۱ والدردير؛ الشرح الصغير» 0۲47/۱ 
والزرقاني» الزرقاني على خلیل» 2١55/١‏ وذهب النابلة: إلى أنهما فرض كفاية للصلوات 
امس حاضرة. أو فائتةء وانظر: الرداوي» الانصاف» ۶۰۷/۱ وابن قدامة» الكافي» 
۱ والبهوتي» الروض المربع» ص: 9ه . 
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واحد(گ مرة واحدة» وتتداخل مرات الأذان في حقه؛ لاتحاد السبب الوجب 
للأذان» أو أنه يستحب تكرار إحابة المؤذن» بناء على أن الأمر العلق على 
شرط» يقتضي التكرار ؟ . 


احتلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في استحباب تكرار إحابة أكثر من 
مودت بان آذن واتحدٌ بعد واحد إل قولین ی الجملة: 


القول الأول: تستحب إحابة جمیع الوذنین» ولکن بعد إجابة المؤذن الأول؛ 
لأنه له ار مق سواء أكانوا في مسجد واحد» أم أكثر» وهو مارجحه ابن 
عابدين من الحنفية» والداودي واللخمي من الالکیة( وبعض الشافعية“) 
واستحبه الحنابلة في ظاهر كلامهم 0 


القول الثاني: تستحب إجابة الوذن الأول» مع أن أصل الفضيلة في الاحابة 
شامل للحمیع. الا أن الأول متأكد یکره ت ركه» وهو اختيار النووي في 
المجموع حيث قال: , والختار أن يقال: التابعة سنة متأكدة» یکره تركها 
لتصريح الأحاديث الصحيحة بالأمر بهاء وهذا يختص بالأول ,۳ وهو 


(۱) وأما (حابة الوذن» فهي واحبة عند أكثر الحنفية؛ وهي سنة عند البقية» وانظر مذاهيهم: 
الكاساني» بدائع الصنائع» ۰۱۰۵/۱ وابن اهمام فتح القدير» ۸/۱ ۲۹-۲ وابن عابدين» 
رد احتار» ۰۳۹۱/۱ وابن حريء القوانين الفقهية» ص: ۰۳۷ والدردير» الشرح الصغير» 
۱ وعليش» منح الجليل» ۰۱۲۱/۱ والشربيي» مغي احتاج» ۱۶۰/۱ والنووي» 
احمو ع» ۳/ ۰۱۱۵ ۰۱۱۹ والرداوي» الانصاف» ۶۲۰/۱ وابن قدامةء الكافي» ٠١5/١‏ . 

(۲) ابن عابدین رد احتار» ۱ . 

(۳) الباحي» المنتقى» ۰۱۳۱/۱ وعليش» منح ابملیل ۰۱۲۱/۱ والصاوي» الصاوي على الشرح 
الصغير» ۲۹۳/۱ والدسوقي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» ۰۱۹۱/۱ 

(4) اللووي» احموع ۱۱۹/۳ والشربیی» مغن احتاج» ۱۶۰/۱ . 

(5) الرداوي» الانصاف؛ 4۲7/۱ وابن اللحام القواعد» ص: ١95‏ . 

. ۱۱۹/۳ )( 


المشهور من مذهب المالكية0") . 
الأدلة: 
استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 


۱- آن قول النبي ولي « إذا سمعتم الوذن فقولوا مثلما يقول ... 
الحديث»”"» یشتمل على آمر» وهو يحمل على التکرار» فیستحب تکرار 
إحابة المؤذن الثاني» والثالث» وهکذا ...۰ وهو دال على إرادة ماع الکل» 
أو البعض» ولأنه قال: فقولوا مثلما يقول» لا مثلما قال 9 . 


۲- أن الحكم إنما يتعدد بتعدد سببه» وقد حصل هناء فتكررت الاحابت 
اکر لی وی ها 


واستدل آصحاب القول الشاني: بأن الامر لا يقتضي التكرار» فیکتفی 
بالمتابعة للموذن الأول؛ ولأن المتابعة للأذان الأول يحصل بها المقصود من 
الأذان» وهو الاعلام فيكتفى بها ا 


مناقشة الأدلة: 


أما عند القائلين بالندب» فلا إشكال» فإن الفضيلة والندب إنما تحصل 





)١(‏ الباحيء المنتقى» ۰۱۳۱/۱ والصاوي» الصاوي على الشرح الصغير» ۱ والزرقاني» 
الزرقاني على خلیل» ۰۱۱۱/۱ والدسوقي» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» ١95/١‏ . 

(۲) رواه البخار ي» ومسلم» وانظر: البخاري» صحیح البخاري» 1۱ 8 ومسلم صحیح 
مسلي ۰۲۸۸/۱ 

(۲) عليشء منح الجليل» ۱۲۱/۱ . 

. ۳۹۷/۱ ابن عابدين» رد الحتار»‎ )٤( 

(5) التووي» ابحموع» ۰۱۱۹/۳ والباحي, النتقی» ۱۳۱/۱ . 
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بإحابة المؤذن الاول ويكره له تركها؛ لأنه حصل المقصود بهاء وأما تكرار 
الاستجابة عند هولاء فلا خلو من فضيلة وئواب» وج إن قصدوا 
التابعة. 


وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني: من أن الحكم إنما یتعدد بتعدد 
سبيه؛ فحصل هناء فتکررت الإجابة» لتكرر السبب الوحب فا فیقال: نعم 
ان الحكم یتعدد بتعدد سببه ولکن السبب الوحب لأجابة المؤذن هو دحول 
لوقت. ومعلوم أنه بوذن لكل وقت مرةء وهي الشروعة» فتکون الاجابة 
الأولى مشروعة؛ ومتكررة بتکرر دحول وقت آحر لا لکون الوقت له أكثر 
من ندای وأذان» لذلك فان تکرر دحول الوقت» هو الوجب للأذان مرة 
أحری» لا أن لكل وقت اکثر من أذان . 


الراجح : 
القول الراجح في هذه السألة هو القول باستحباب (جابة الوذن الأول؛ 
لانه هو الاسبق, والأحق بالاحابق ولأن تکرر الأذان في الوفت الواحد» 
مو حب للتداخعل بينهاء فیکتفی بأحدهاء لتحقق القصود منه وهو الاعلام 
بدحول الوقت . 
متابعة الوذن - وهو الرأي الراحح عند الحنفية كما تقدم -» وإيجاب متابعة 
أكثر من أذان في حق المكلف غير مطلوب من الشارع أصالةء فاكتفي بأوها. 
ولذاء فان الأصل: أن لكل وقت أذاناء ولكل أذان استجابة واحدة فإذا 
تكررت ف الوقت نفسه؛ تداحلت لتحقق مقصودها . 


~۹۷ - 


الفرع الثاني 
إذا تعددت الفوائت» فهل يؤذن 


ويقام لكل فائتة, أو يكتفى بأذان واحد واقامة و احدة ؟ 


O1 


اتفق الفقهاء: على أنه يستحب أن يقيم الصلاة لكل فائتة" . 


واحتلف الفقهاء في تكرار الأذان» لكل فائتة من الفوائت» إذا تعددت. إلى 
ثلاثة أقوال: 


القول الأول: او يحب آن يؤذن لكل صلاة فائتق وهو مذهب 
ال (Da‏ 


اة ل الشاني: أنه یستحب أن يؤذن للأرلى فقط هو رأي لبعض 

ئي یو ر و 

الحنفية"» والمعتمد عند الشافعية» و قول الشافعي في القدیم ‏ والمذهب 
عند الحنابلة9؟ . 


(۱) النووي» ابحموع ۸/۳ والدردير» الشرح الصفیر» ۷/۱ ۲4۸-۲ والكاساني» بدائع 
الصنائع» ۰۱34/۱ والرداوي» الانصاف» 1۲۲/۱ . 

(۲) الكاساني» بدائع الصنائم» ۱ والمرغيناني» الحداية مع فتح القدير» ۲۵۱/۱ والبابرتي» 
العناية مع فتح القدیر» ۰۲5۱/۱ وابن عابدين» رد احتارء ٠۳۹٠/١‏ والموصليء الاحتيارء 
۱ والسرحسيء المبسوط؛ 175/١‏ . 

(۳) الكاساني» بدائع الصنائم» ۰۱5/۱ وابن الهمام؛ فتح القدیر» ۲3۱/۱ وابن عابدين» رد 
احتار» ۳۹۱/۱ 

(5) الشيرازي, الهذب. ۱ النووي» ابحمو ع ۰۰۳ والشربين» مغ احتاج» ۱۳/۱ . 

(ه) ابن قدامت الغی» £ والمرداوي» الإنصاف. 4/1 وابن قدامة» الکان؛ ./١‏ ۰۱۰ 
والبهوتي» الروض المربع» ص: 5١‏ . 


۹۸ - 


القول الثالث: أنه لا يؤذن للفائعة وهو قول عند تفه( ومذهب 
المالكية0" وقول للشافعي 0 ورواية مر حوحة عند الحنابلة 0 : 


الأدلة: 
استدل أصحاب القول الأول بمايلي: 


-١‏ ماروي عن ابن مسعود -رضي الله عنه- عن رسول الله : ر أنه 
حين شغلهم الكفار يوم الأحزاب عن أربع صلوات» قضاهن» فأمر بلالا أن 
يؤذن» ويقيم لكل واحدة منهن  »‏ . 


؟- لأن القضاء نما يقع على وَفق الأداء» وقد فاتتهم صلاة بأذان» فیوذن 
لکل اور ۳ 


واستدل آصحاب القول الثاني بما يلي: 


شغلوا البي يه - عن أربع صلوات يوم الخندق» فأمر بلالاء فأذن» ثم أقام 


(۱) البابرتي العناية مع فتح القدیر ۲۵۱/۱ 

(۲) بل کره الامام مالك الأذان للفائتة؛ وانظر: الدردير» الشرح الصغيرء 1۷/۱ ۰۲۸-۲ وابن 
حزي, القوانين الفقهية» ص: ۰ والزرقاني» الزرقاني على خحلیل» 7/۱“ وعليش» منح 
الجليل» ۱۱۸/۱ . 

(۳) الشورازي» الهذب ۰۰۵/۱ والشربین؛ مغن امحتاج» ۱۳/۱ 

. 1۲۲/۱ الرداوي» الانصاف‎ )٤( 

(د) رراه اللسالي» سنن النسائي: ۱۷/۲ والحديث رجاله رحال الصحيح» ولا علة فيه الا عدم 
ساع أبي عبيدة من أبيه؛ فهو حديث مرسلء وانظر: الشوكاني» نيل الأوطار» 0۸/۲ 
والزمذي؛ سنن الزمذي» ۳۳۷/۱ , 

(1) الكاساني» بدائم الصنائع؛ ۱۵۸/۱ وابن الهمام؛ فتح القديرء ۲۵۱/۱ والسرحسي؛ 
المبسوط) ۰۱۳۱/۱ 


- ۹٩۹ - 


فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ثم أقام» فصلى المغرب» ثم أقام فصلى 
العا 
۰ ۰ 


ا أنه جمعهما 2 وقت واحد» فتداحل الأذانان» لحصول المقتصود منه» 
وهو الإعلام للوقت الذي تفعل فيه الصلاة فكانتا بأذان واحد للأولى» 
وإقامتين» كالمغرب والعشاء بالمزدلفة ° . 


واستدل أصحاب القول الثالث بما يلي: 


۱- أنه ورد في بعض روايات يوم الفندق عن أبي سعيد الخدري - رضي 
الله عنه -: أنه ل - أمر بلالا أن يقيم لكل صلاة» وكان ذلك قبل أن تنزل 
صلاة لوف ۳ . 


۲- أن الأذان إنما شرع لإعلام الناس بدحول الوقت» تهیدا حضورهم 
للمسجد» وهم حضور عند القضای فلا حاجة لاأذان ا 


مناقشة الأدلة: 


أما الروایات الواردة في غزوة افندق» فان الي وردت من طریق ابن 
مسعود - رضي الله عنه - هي روايات مرسلة» فهي رواية ابنه أبي عبیدق 
وابنه: لم يسمع منه لصغره 0 وهي الروايات الدالة على استحباب الأذان 


(۱) رواه النسائي والترمذي» وأحمد؛ سنن النسائي» ۱۷/۲ والترمذي» سنن الترمذيء ۰۳۳۷/۱ 
وابن حنبل» المسند» ۰۷/۲ وقد سبق الحكم على صحته في هامش رقم (د) ص .۹٩‏ 

(۲) الشيرازي» الهذب ۱/دم والنووي» ابحمو ع» ۳ 

(۲) رواه اللسائي» وانظر: النسائي» سنن اللسائي» ۰۱۸/۲ وقد سبق الحكم علیه ص: ۹٩‏ . 

(5) ابن اشمام» فتح القدير» ۲3۱/۱ والسر حسي, البسوط ۰۱۳7/۱ والشيرازي» الهذب» 
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(د) النووي» المجموعء ۸۳/۳ . 


لكل فائتة» أو الدالة على استحباب الأذان للأولى منهما . 


وأما رواية أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -» فهي زوانة ةف 
قاله الإمام النووي ‏ فقد رواها أيضا الإمام الشافعي بسند صحيح ”"» 
وقال ابن سيد الناس: ,, هذا إسناد صحيح جليل ,۳ ولكن عدم تصريح 
هذه الرواية بالأذان لا يدل على عدم استحبابه؛ لورود الأذان للفائتة في 
حديث أبي قتادة - رضي الله عنه - في صحيح مسلم في الحديث الطويل في 
نومهم عن صلاة الصبح يوم خيبر» وفيه: « ثم أذن بلال» فصلى النبي وَل 
ركعتين» ثم صلی الغداة - أي الصبح -» كما يصنع كل يوم .. » 29 . 

وقد ورد في الحادثة نفسهاء حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -» وفيه: 
, ... ثم توضاً رسول الله ول وأمر بلالا فأقام الصلاة» فصلى بهم 
الصبح... » (* وهذا الحديث موافق لرواية أبي سعيد - رضي الله عنه - 
في غزوة الخندق . 
وقد وجه العلماء ترك الأذان في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - بتوجيهين: 


أحدهما: أن عدم ذد الأذا ل ى هذه ل اية لا رم منه ۳ كف لأنه 7 
4 8 9 


الثاني: أن ترك البي وَل للأذان في هذه الفاتئة» هو بیان لجواز ترکه لا 


. احمو ع ملم‎ )١( 

(۲) الشافعي: الأم» ۱۰۱/۱ . 

۳ الشو كاني» نيل الاو طار» ۳/۲ 

. 1۷۳/۱ رواه مسلم وانظر: مسلم» صحیح مسلم‎ )٤( 
۰4۷۱/۱ رواه مسلم» وانظر: مسلم» صحیح مسلم»‎ )5( 


ESER 


يعاق ال 

لذلك فلا تعارض بين رواية أبي قتادة - رضي الله عنه -» وبين روايي 
أبي هريرة و آبي سعيد - رضي الله عنهما -» إذ رواية أبي قتادة مثبتة 
للأذان» ورواية أبي هريرة») وأبي سعید ليس فیهما ذکر للاذان بنفي» ولا 
إثبات» فلا معارضت فان عدم ذكر الأذان» لا یمی: عدم وروده من طريق 
O 1‏ 
داه 

لذلك» فان رواین ابن مسعود - رضی ال عده - وان كانتا مرسلتين» 
فإنه يشهد لأصل استحباب الأذان للفائتة لحديث أبي قتادة - رضي الله عنه - 
المتقدم . 


وقد يعتزض على روايات غزوة الخندق» بأنها منسوحة بشرع صلاة 
الخوفب وقد صرحت هذه الروايات» أن هذه الحادثة كانت قبل نزول قوله 
تعالى: ل فان جفتم قَرٍجَالاً أو رُكْبَانا4 البقرة: ۲۳۹] والنسخ قول ابمهور. 

ويجاب عن هذا الإيراد: بأن أصل مشروعية استحباب الأذان للفائتة قد 
ثبتت في غير هذه الواقعة» وهي واقعة خیبر في صلاة الصبح المتقدمة» من 
حديث أبي قتادة - رضي الله عنه -» هذا على التسليم بالسخ وإلا فان 
الاستدلال بحادثة الخندق إنما موضع الشاهد منهاء أنها فوائت قد تعددت» 
وأمر الببي کل بالأذان لهاء ثم إن نسخها لا ينفي قطعا آنها فوائت متعددة 
فحيثما تعددت فوائت على هذا النحو فلا مانع من الأذان لماء وهو غاية 


)0۱ النوو ي» صحیح مسلم بشرح النوو ي» ۱۸۳-۲۷۵ 8 
32( الصنعاني» سبل السلام» 2.۰/۱ 
(۳) الشوكانيء نيل الأوطار» ۳۶/۲ . 


- ۲ بت 


الاستدلال بها . 


وأما قول الحنفية: بان القضاء إنما یکون وفق الأداءء فيؤذن لكل فائتة, 
فيرد عليه: بأن الهدف من الأذان هو الإعلام بدحول الوقت» وقد فات» 
فیتحصل أن الأذان للفائتة إنما هو إعلام للوقت الذي تفعل فیه لا للوقت 
الذي تحب فیه( وهو يحصل بأذان واحد. لأن الأصل استحباب أذانين أو 
أكثر على حسب عدد الفوائت. فتداحلت هذه المرات» في مرة واحدة؛ 
لحصول المقصود منها؛ ولاتحاد الوقت. والمكان اللذين تفعل فيهما الفوائت» 
لذلك كان الأول أن يؤذن أذان واحد للفائتة الأولى للإعلام بالوقت الذي 
تفعل فيه الفائتة دون سائرهاء وإلا لكان تكرارا لا محل له ولا مسوغ له . 


أما الاستدلال العقلي لأصحاب القول الثالث بأن: الأذان إنما شرع لإعلام 
الناس بد حول الوقت» تمهيدا لحضورهم للمسجد» وهم حضور عند القضاءء 
فلا حاحة للأذان» فيجاب عنه: بان استحباب الأذان للأولى قد ثبت في رواية 
ابن مسعود - رضي الله عنه - في حادثة الخندق» وورد آیضا في حديث آبي 
قتادة عند مسلم . 

ثم إن حضور الناس لا يلزم منه عدم استحباب الأذان للفائتة» إذ لو لزم 
منه ذلك» لكان حضور الناس للفريضة - على فرض حصوله - لا يلزم منه 
الأذان؛ لأن غاية الإعلام قد حصلتء ولا يقول بهذا القول أحد» ثم إنه في 
حديث أبي هريرة- رضي الله عنه - كان الناس حضورا عند القيام لفائتة 
الصبح» ومع ذلك: آمر البي ول بلالا أن يؤذن لماء ما يدل على الاستحباب. 


(۱) ابن تيمية) بجموع الفتاوی» ۷۲/۲۲ . 


- ۳ 


الترجيح: 

الراجح: هو القول باستحباب آذان واحد للفائتة الأولى فقط» وذلك 
لحصول المقصود بهاء وهو الإعلام بالوقت الذي تفعل فيه . 

والقول الراحح في هذه المسألة يحرج على مفهوم التداحل ذلك لأنه قد 
اكتفي بأذان واحد للفوائت المتعددة» وذلك لحصول المقصود بالأذان للأولى» 
وهو - ولا ريب -ضرب من التيسير» ودفع الحرج عن المكلف» وهو من 
آثار التداحل في الأحكام الشرعية . 

هذاء وإن السبب الذي من أحله سو غ التداخل في هذه المسألة هو: اتحاد 
احلس الذي تؤدى فيه الفوائت» وهو مؤثر في تداحل الأذان» فلولا أن 
الفوائت قد جمعت في وقت واحد لما كان للتداحل مدخل هنا . 


الفرع الثالث 
الأذان للصلاتين المجموعدين 


قبل البحث في مسألة الأذان للصلاتين امجموعتين» يَحَسنْ بحث موضوع 
ابحمع بين الصلاتين بحثا موجزاء لبيان موضع التداحل في الجمع بين الصلاتين 
أولاء ثم التداحل بين الأذانين للصلاتين المجموعتين» وذلك استغناء عن بحثه في 
التداحل في الصلاة . 


أولا: الجمع بين الصلاتين 


اه 


في وقت الظهرء وبين المغرب والعشاء جمع تأخير في مزدلفة في وفت العشاء 
.)0( 
للحاج 29 . 


ودلیل هذا الاتفاق: ما ورد من حديث حابر بن عبد الله - رضي الله 
عنهما - في صفة حجة البي ود وفيه: « .... ثم أذنء ثم آقام فصلى 
الله ثم اقام فصلی العصرء ول يل بینهما شیعا .... حتی أ رقف 
فصلی بها الغرب والعشاء بأذان واحدء وإقامتين» وم یسّبح بینهما 
عا 


ثم احتلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في الجمع بين الصلاتين في غير 
الموضعين السابقين على التفصيل التالي: 


-١‏ ذهب الشافعية» والحنابلة إلى جواز الجمع بين الظهر والعصرء وبين 
الغرب والعشاء جمع تقديم» أو جمع تأخير؛ بسبب السفر الطويل الذي 
تقصر فيه الصلاة الرباعية ما لم يكن سفر معصية وعند المالكية» فلا يشترط 


للجمع في السفر طول مسافة السفرء أو قصرها على تفصيل لحالات الجمع 


(۱) ابن النذر» الاجماع ص: ۱۷ والصنعاني» سبل السلام» 199۲ والشوكاني» نيل الأوطار» 
۷۵ ۰۱۷۲ وابن رشدء بداية احتهد؛ ۱۲4/۱ والكاساني» بدائم الصنائع» ۰۱۲/۱ وابن 
الهمام؛ فتح القدییر؛ ۷۲ والدردير» الشرح الصغير» ۹۸ وابن حزي» القوانن 
الفقهية» ص: ۰۵۷ والدسوقي, حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر ۱۳۱۸/۱ والنووي» 
صحیح مسلم بشر ح اللووي» ۸۸ والرداوي الانصاف ۰۲۸/۶ وقد احتلف الفقهاء 
في سبب هذا الجمع: فقيل إنه اللسك» وهو قول الحسن» وابن سيرين» ومکحول؛ واللحعي» 
والحنفية؛ وهو قول للشافعية؛ وقيل؛ إنه السفرء وهو قول جمهور الفقهاء: من المالكية؛ 
والراجح عند الشافعية» والحنابلة» وانظر الذاهب السابتة: الصنعاني» سبل السلام» ۰4۱۸/۲ 
ومسلم صحیح مسلم» ومعه شرح النووي» 200000 لمارف والنووي» احمو ع» 
۷/4 

(؟) رواه البحاري ومسلم»› وانظر: البحاري» صحیح البخاري» ۲ ومسلم. صحيح 
مسلم ۸۹۰/۲ ۰ 


بد ۵ 


في السفر عند( 1 


۲- وذهب المالكية» والنابلة إلى جواز الجمع بين الظهر والعصرء 


والغرب والعساء) بسبب الرض © : 


۳- وذهب جمهور الفقهاء من الالکية والشافعيق والنابلة: إلى حواز 


الجمع بين الغرب والعشاء؛ بسبب الطر البلل للثياب» والشلج والبرّد ”© . 


)۱ وذهب الحنفية: إلى عدم جواز ابلمع بين الصلاتین في غير عرفت ومزدلفة» ومعنی ابلمع بين 
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۳ 


سر 


سم 


الصلاتین هو: أن يصلي الظهر مع العصر في وقت إحداهماء أو أن يصلي الغرب والعشاء في 
وقت (حداهما‌وانظر مذهب النفية: الوصلي» الاحتیار» 0۸۱-۸۰/۱ وابن عابدین رد 
احتار ۰۱۲۰/۲ ۶ ۰ وابن اشمام» فتح القدیر» ۳۷/۲ ۸ ونص عبارته: رر .. 
ولا جمم عندنا في سفر ... حلافا للشافعي» بل بأن یژخر الأول إلى آحر وقتهاء فینزل 
فیصلیها في آخره؛ ويفتتح الائية في أول وقتهاء وهذا جمع فعلا» لا وقتا» وهو ما يسمى 
عندهم ابلمع الصوري» الكاساني» بدائع الصنائم» ۰۱۲/۱ وابن رشد. بداية احتهد» 
۰۱ وأما مذاهب الفقهاء في ابلمع بسبب السفرء فانظر: النووي» احموع 41۹/4- 
۰ والشربین» مغ احتاج ۲۷۱/۱ ۰۲۷۲ والنووي» روضة الط‌البین ۳۹۵/۱ 
والدردین الشرح الصغیر» ۰4۸۷/۱ وابن حزيء القوانین الفقهية» ص: ۰۵۷ والدسوقي» 
حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر ۳۰۸/۱ الامام مالك الدونة الکبری» ۰۱۱۱/۱ 
والباحي. النتقی» ۰۲۰۲/۱ وابن العربي» عارضة الأحوذي» ۳۰۳/۱ وابن قدامة» عمدة 
الفقهی ص: ۰۱۰۱ والرداوي» الانصاف» ۳۳۰۹-۳۲ وابن قدامة» المغي» ۱/۲ . 
الدردير» الشر ح الصغیر» ۰4۸۹/۱ وابن حزي» القوانین الفقهية» ص: ۰۷ والدسوقي» 
حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر» ۰۳۷۰/۱ والامام مالك الدونة الکبری» ۰۱۱۰/۱ 
والباحي» النتقی؛ ۲34/۱ وابن قدامة» عمدة الفقه. ص: ۰۱۰۰ والرداوي» الانصاف» 
۰۳۳۰-۳۲ وابن قدامة الغی» ۷۲/۲ ۲۷۷-۲ , 

النووي» احمو ع» RIB‏ والشربيئ» مغن احتاج» ۷:۸۱ والنووي» روضة الطالبین 
۰۳۹۹/۱ والدردیر الشرح الصفیر» 4۹۰/۱ وابن حزي» القوانین الفقهية» ص: ۰۵۷ 
والامام مالك الدونة الکبری» ۱۱۱-۱ والباجيء المنتقى» ۲۰/۱ وابن قدامة» 
عمدة الفقه : ۱ والرداوي» الانصاف ۳۳۸-۳۳۷/۲ وابن قدامق المغوي» ۲۷/۲ . 


۱۰1 


5 - وذهب الشافعية: إلى حواز ابحمع بين الظهر والعصرء بسبب الطر(. 


ه- وذهب الحنابلة» وبعض الشافعية» وهو رواية عند المالكية: إلى حواز 


اجحمع؛ يسيب وف(" 0 


ناحيف خسن أن الفقهاء متفقون على استحباب ابلمع بين الظهر 
والعصرء جمع تقديم ف عرفة» وبين المغرب والعشای جمع تأخير في مزدلفة» 
وأنهم احتلفوا في الجمع في غير هذين الموضعين على التفصيل التقدم . 

والجمع بين الصلاتين هو: أداء الصلاتين في وقت إحداهماء أو ر جمع 
الصلاتين في وقت إحداهما »"» فيجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر 
في عرفة» وبين المغرب والعشاء في وقت العشاء في مزدلفة» وهكذا بقية 
الأعذار الق نص الفقهاء على جواز الجمع بين الصلاتين بسببها . 


ع ر ل 
قال ابن رشد: ,ر فصل: في الجمع بين الصلاتين المشتركتين في الوقت: 
الجمع بين الصلاتين اللشتر كي الوقت» وهو الظهر والعصرء والمغرب والعشاء 
ی السفر» والمرض» والمطر رحصة وتوسعة ... كك ۰ 


إن الجمع بين الصلاتين على النحو المتقدم هو صورة من صور التداحل في 


)١(‏ النووي» ابحموع» 8۷۰/6 والشربیین» مغی احتاج» ۲۷۹/۱ والنووي؛ روضة الطالبین» 
۱ . 

(؟) النوويء اجحموع» ۸۱/4 والنووي» روضة الطالبين» ۰4۰۰/۱ وابن حزي» القوانين 
الفنقهية» ص: ۸ والباحيء المنتقى» ۰۲۰/۱ وابن قدامة» عمدة الفقه» ص: ۰۱۰۳ 
والمرداوي» الإنصاف» ۰۳۳۹/۲ وابن قدامةء المغي» ۲۷۷/۲ . 

(۲) الكاساني» بدائع الصنائع» ۰۱۲۱/۱ وابن الحمام» فتح القديرء ۰4۸/۲ وابن قدامة:؛ المغي» 
ا . 

(4) ابن رشد» مقدمات ابن رشدء 2111/١‏ وقال الباحي: «روالجمع إنما يكون بين صلاتين 
بينهما اشتزاك في الوقت» وهما الظهر والعصرء والمغرب والعشاء وأما کل صلاتين لا 
اشتراك بينهما في الوقت فلا يجمع بينهما ۰ المنتقى» ۲۰۲/۱ . 


¥ 


الصلاة» ذلك أن الأصل أن تودی كل صلاة في وقتهاء فلما تداحل الوقتان 
في وقت واحد بحكم الشارع كما تقدم» ترتب على تداحل الوقتينء أداء 
الصلاتين في وقت واحد؛ ذلك ما عناه ابن رشد بقوله: « المع بين الصلاتين 
اضر کین ارق وده 


متفمين» أو مختلفين لدلیل شرعي » ۳ تطبيقا هذا التعریف على الجمع بين الصلاتین 
يتبين: أنه ترتب أداء الصلاتين اللتين تؤّديان أصالة في وقتين مختلفين» في وفت 
إحداهماء لاتحادهما في دليل الجمع - أي سبب الجمع - وهو هنا أمران: 

آحدهما: ورود النص الصحیح من السنة النبوية في تسويغ التداحل بين 
الوقتین في وقت إحداهماء ما يدل على أن التداحل في الأحكام يشهد له 
نصوص من الكتاب والسنة . 

الثاني: العذر الذي يلحق بتركه مشقة بالغة بالمكلف» بكونه دليلا مسوغا 
للجمع بين الصلاتين في السفر وی المرض» وف المطر . 

وقد نص الفقهاء على أن الجمع للسفر اما كان رحصة من أجل السفر", 
والر حصة: « هي ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام السبب الحرم ل 
ولولا وحود العذر لثبتت الحرمة“» لذا كان العذر مسوغا للتداحل بين 





)۱ الصنعاني» سبل السلام» 41۸/۲ والنووي» صحيح مسلم بشرح اللووي»› ۱۸۰/۸ 
۳ والنووي» المجموع» 477/4 . 

(۲) الآمدي» الاحکام في أصول الأحکام ۱۳۰/۱ . 

(۲) وعرفها الامام الشاطي بقوله: « ما شرع لعذر شاق» استثناء من أصل كلي يقتضي النع» مع 
7 فیه» فکونه مشروعا لعذر هو الخاصّة الي ذکرها علماء الأصول» 
الوافقات» ۳۰۱/۱ . 


١١ دم‎ 


الوقتين في الحمع بين الصلاتين في وقت إحداهماء وإلا لما حاز ذلك . 


والتداخل في الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهماء هو تداحل في حكم 
وضعي» لأن دخول الوقت هو أحد أسباب صحة الصلاة» والسبب من 


الحكم الوضعي : 
ثانيا: الأذان للصلاتين المجموعتين 


احتلف الفقهاء في الجمع بين الصلاتين» كالجمع بين الظهر والعصر في 
وقت الظهر بعرفة» و كالجمع بين المغرب والعشاء في وقت العشاء.عزدلفق 
وغيرهماء هل هو بأذان واحد: وإقامتين» أو بأذانين وإقامتين إلى قولين: 


القول الأول: أن الجمع بين الصلاتين يكون بأذان واحدء وإقامتين» وهو 
قول جمهور الفقهاء من الحنفية ع وهو قول ابن القاسم» وابن الاحشون» 
وابن المواز من المالكية "» والعتمد عند الشافعیة( وهو مذهب النابلة(". 


القول الثاني: أن الجمع بين الصلاتين يكون بأذانين وإقامتين» وهو مشهور 


مذهب المالكية» مذهب اب و 
۱ وهو مذهب ابن مسعود - رضي 


- ٤۷١-٤٦۹/۲ ۰۲4۹/۱ الكاساني؛ بدالع الصنالع» ۰۱5۲/۱ وابن الحمامء فتح القدير»‎ )١( 
. ۵۰4/۲ وابن عابدین» رد احتار»‎ ۱ 

(۲) اہن رشد. بداية اللجتهدء ۲۰۳/۱ -۲۵ الامام مالك الدونة الكبرى ۰ ۰۳۲۰/۱ 
والزرقاني» الزرقاني على خلیل ۲۷۸/۲ وابن عبد الب الکا» ص: ٠١١‏ . 

(۲) النرويه ابحموع» ۰۸۱/۳ واللووي» روضة الطالبين» ۱۹۸-۱۹۷/۱ والشيرازي» الهذب» 
۱ والشربينء مغ احتاج؛ ۰۱۳۵/۱ 

(4) الرداوي» الانصاف » ۰4۲۲/۱ والبهوتي» الروض الربم» ص:۰1۱ وابن قدامة؛ الکان» 
۱ وابن قدامة» الغی» ۱ والبعلي» الاختیارات الفقهية» ص: ۳۱ . 

(ه) ابن رشد» بداية احتهد. ۰۰:۸۱ والامام مالك الدونة الکبری» ۳۳/۱ والزرقاني؛ 
الزرقاني على خلیل» ۰۲۷۸/۲ وابن عبد الب الكاثي» ص: ۱۶۳ . 


م١١95‎ 


الأدلة: 

استدل أصحاب القول الأول: بحديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - 
في صحيح مسلم في صفة حجة البي وَل وفیه: « .... ثم أذنء ثم آقام» 
e 5 ۲‏ مه 35 ر ۳ 8 ۳ 
فصلی الظهرء ثم أقام فصلى العصر ولم يصّل بينهما شیتا .... حتى أتى 
رده فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحدء وإقامتين» ول سبح بينهما 
5 ,۱( 
شیا .... » ۰ 


وجه الدلالة في الحديث: 


الحديث صريح الدلالة: على أن النبي ل أمر بأذان واحد وإقامتين» فى 
ابتمع بعرفت ومزدلفة : 

قال البابرتي : « آما نفس الجمع بين الصلاتین» فلورود النقل الستفیض 
باتفاق الرواة بالجمع بينهماء وأما کونه بأذان وإقامتين؛ فلما روی حابر أنه 
عليه الصلاة والسلام صلاهما بأذان وإقامتين 0" . 

واستدل أصحاب القول الثاني عا يلي: 


:- يما ثبت ي صحيح البخاري» عن ابن مسعود - رضي الله عنه‎ -١ 
«أنه أمر رحلا - في الزدلفة - فأذن وأقام» ثم صلى المغرب» وصلى بعدها‎ 
۳ ركعتين» ثم دعا بعشائه فتعشی» ثم أمر رجلا فأذن» وأقام‎ 





(۱) رواه مسلي وانظر : مسلم؛ صحیح مسلم» ۸٩۱-۲‏ : 
(۲) العناية مع فتح القدیر 2۷۰/۲ . 


۲ رواه البخاري» وانظر : البخاريه صحیح البخاري» ۳۰/۲ : 


ا 


وجه الدلالة في الحديث: 


الحديث صريح الدلالة: أن ابن مسعود - رضي فا لے 


00 أن الأصل أن تفرد 13 صلاة بأذان» وإقامة2") 5 
مناقشة الأدلة: 


اسل اون یشان تمیق الله رصق الله ییا 


وحديث حابر - رضي الله عنهما - حديث صریح؛ وواضح في الدلالة 
على رأي الجمهور» وعارضه جملة أحاديث: منها ما ورد عند البحاري من 
ابه دي سه اراي وبري 
والعشاء بجمع - أي: مزدلفة -» كل واحدة منهما بإقامة» وم یسبح 
ا مها هاوه عند اللخاري ایشا عن ابن مسعود - رضي الله 
عنه -: ر أنه أمر رحلا - في المزدلفة - فأذن وأقام» ثم صلى المغرب» وصلى 
بعدها ركعتين» ثم دعا بعشائه فتعشی» ثم أمر رجلاء فأذن وأقام ,۳ وهو 
ما استدل به المالكية على ا یا 
أسامة بن زيد - رضي الله عنهما - أنه قال:رر ... فجاء - أي البي 9۶ ع 
فتوضاء فأسبغ» ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب» ثم أناخ كل إنسان بعيره في 





(۱) ابن رشد بداية المجتهد ٠٠٤/۱‏ . 
(۲) رواه البحاري» وانظر: البخاري» صحيح البحاري» ۲۰۱/۲ . 
(۳) رواه البحاري؛ وانظر: البخاري» صحيح البحاري» ۲۰۲/۲ . 


۱ 


منزلی ثم أقيمت الصلاة» فصلى» وم يفصل بينهما 01 : 

وقد جمع العلماء بين الأحاديث السابقة» فقال الامام النووي: « ... روی 
البحاري الأذان عن ابن مسعود موقوفا عليه ويجاب عن حدیت ابن عمر 
بجو ابین: 

آحدهما: أنه إنما حفظ الاقامت وقد حفظ جابر الأذان» فوجب تقدیعه؛ 
لأنه معه زيادة علم. 

والشاني: أن حابر استوفی آمور حجة النبي يله وأتقنهاء فهو أولى 
بالاعتماد ,۲ . 


وقال ابن القیم: « وقد تکلف قوم الجمع بين هذه الأحاديث بضروب من 
التكلف» وعن ابن عمر في ذلك ثلاث روايات: إحداهن: أنه جمع بينهما 
بإقامتين فقطء والثانية: أنه جمع بينهما بإقامة واحدة ... والثالثة أنه صلاهما 
بلا أذان» ولا إقامة ذكر ذلك البغوي» ... والصحيح من ذلك كله: الأحذ 
بحديث حابر» وهو الحمع بينهما بأذان وإقامتين لوجهين النین: 


أحدهما: أن الأحاديث مضطربة ختلفة» فهذا حديث ابن عمر في غاية 
الاضطراب. كما تقدم» ... وأما حديث ابن مسعود» فإنه موقوف عليه من 
فعله» ... وأما حديث أسامة» فليس فيه الإتيان بعدد الإقامة لهماء وسكت 
عن الأذان» ولیس سكوته مقدما على حديث من أثبته سماعا صریا بل لو 
نفاه جملة لقدم عليه حديث من أثبته؛ لتضمنه زيادة علم حفيت على النافي . 





,۱ رواه البخاري» وانظر: البحاري» صحيح البحاري» ۰1/۲ ۰ 
(۲) المجموع. ۸۱/۳ . 


۱ - 


الوجه الثاني: أنه قد صح من حديث جابر في جمعه و بعرفة: أنه جمع 
بينهما بأذان وإقامتين» و ۸ يأت في حديث ثابت قط خلافه» والجمع بين 
الصلاتين عزدلفة» كالجمع بينهما في عرفة» ولا یفترقان إلا في التقديم 
والتأخير» فلو فرضنا تدافع أحاديث الجمع عزدلفة لأحذنا حكم ابلمع من 
جمع عرفة ار 

وأما استدلال المالكية: بأن الأصل أن لكل صلاة أذاناء فیجاب عنه: بأنه 
مخالف لصريح ما ورد من حديث جابر في الاكتفاء بأذان واحد للصلاتين 


الترجيح: 

الراجح: هو قول الجمهور في الاكتفاء بأذان واحد وإقامتين للصلاتين 
امجموعتين» لصراحة حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -» ولعدم 
سلامة ما استدل به المالكية من الاعتراض . 


هذاء وان الأصل أن لكل صلاة آذانا خاصا بهاء ولكن بسبب الجمع بين 
الصلاتين اكتفي باذان واحد لهماء وهي صورة من صور التداحل في الأذان؛ 
لتحقق المقصود من الأذان للصلاة الأولى» وهو الإعلام» وهو يحصل بالأذان 
الأول . 


جاء في العناية: رر الأذان للإعلام» وكل صلاة أصل بنفسهاء إلا أنه إذا 
جمع بينهما استغنينا عن الإعلام ۳" . 





ر۱) ابن القيم» شرح سنن أبي داود؛ مع عون العبود ٤٠١-٤٠۸/١‏ . 
(۲) البابرتي» 1۷۰/۲ . 


۱۱۳ 


وقد نص بعض الفقهاء على أن الجمع بين الصلاتين يترتب عليه الا کتفاء 
بأذان واحد» للصلاتين الجموعتين» قال الإمام الكاساني: « ... وصلاة العصر 
بعرفة تؤدى مع الظهر في وقت الظهر بأذان واحدء ولا يراعى للعصر أذان 
على حدة؛ لأنها شرعت في وقت الظهر في هذا اليوم .....» وكذلك صلاة 
المغرب مع العشاء .عزدلفة يكتفى فيهما بأذان وا 


فقو له: « و صلاه العصر بعرفة .... في وقت الظهر بأذان و احد ... يكتفى 
فیهما بأذان واحد »: دلیل على حصول التداحل بين الأذانين» وترتب آأثر 
واحد وهو الا کتفاء بأذان و احد عند احتماع الأذانين للصلاتین احمو عتین. 


وسبب التداخل في هذه المسألة أمران: 


أحدهما: ما ورد في السنة اللبوية من حديث جابر بن عبد الله - رضي 
الله عنهما - ما يُدَلل على أن التداحل في الأحكام الشرعية» ثابت بنصوص 
من السنة النبوية» وأن مسوغه هو الدليل الشرعي» أي النص الشرعي سواء 
أكان من الكتاب أم من السنة . 

الثاني: الرحصة الناشئة عن عذرء والذي كان سببا للجمع بين الصلاتين 
بتداحل الوقتين» والذي كان سببا للتداحل بين الأذان للصلاتين المجموعتين . 

حاء في العناية فتح القدير: « ولا یتطوع بين الصلاتين» تحصيلا لمقصود 
الوقوف. وهذا قدم العصر على وقته» فلو أنه فعل» فعل مكروهاء و أعاد 
الأذان للعصر في ظاهر الروایف خلافا لما زوي عن محمد فانه يقول: لا يعيد 
الأذان؛ لأن الوقت قد جمعهماء فیکتفی بأذان اند 


(۱) بدائع الصنائم» ۱۵۲/۱ . 
(۲) البابرتي» 1۷۰/۲ . 


NNE 


المطلب الثاني 


(شر(ضن ف ار 


تكون مسائل التداخل في الصلاة في تأدية الفرض بالنفل» وعكسهء في 


احتماع العيد والجمعة و سجود السهو» وسجود التلاوة 1 الفروع التالية: 


الفرع الأول 
تأدية الفرض بالنفل» وعكسه 


لا حلاف بين الققهاء في أن الفرض. لا يتأدى بالفرضء كما أن النفل لا 


يتأدى بالنفل» وأن الفرض لا يتأدى بالنفل» وأن النفل لا يتأدى بالفرض 7(" 
إلا تحية المسحد ©" فإنها تتأدى بفرض» أو نفل اتفاقاء ويحصل له أجرهما 
إذا نواهماء وإذا لم ينوهاء ۸ يحصل له أجرهاء ويسقط عنه طلب التحية 9 . 


(1) 
(۲) 


(Y) 


ابن نحيم» الأشباه والنظائر» ص: »4٠‏ والسيوطيء الأشباه والنظائر» ص: ۲۳-۲۰ . 

تحية المسجد» سنة عند جمهور الفقهاء لمن بريد الجلوس به - غير المسجد الحرام» فان تحيته 
بالطواف بالبيت -» لاالمرور فيه؛ وكان متوضا أن يصلي رکعتین, أو أكثر قبل أن يجلس» 
والأصل فيه ما رواه أبو قتادة - رضي الله عنه - أن رسول الله وو قال: « إذا دحل أحدكم 
السجد. فلا يجلس حتی ير كع رکعتین )) رواه البخاري» ومسلم؛ البخاري» صحیح البخار ( 
۱ ومسلم صحيح مسلم؛ ۱ قال ابن حجر: « واتفق أئمة الفتوی على أن الأمر في 
ذلك للندب » فتح الباري بشرح صحیح البخاري» ۰۵۳۷/۱ وقال النووي: « فيه استحباب تحية 
المسجد بر کعتین» وهي سنة بإجماع السلمین» وحکی القاضي عیاض عن داود» وأصحابه 
وجوبها» صحیح مسلم؛ ومعه شرح النووي» ۲۲3/۵ والتووي» ابحموع» ۵۲/۶ . 

ابن بحیم» الأشباه والنظائر» ص: ۰4۱ ۰۱۳۲ وابن عابدین» رد احتار» ۸/۲ وابن اشمام» 
فتح القدير» ۲۰/۲ والدسوقي؛ حاشية الاسوقي على الشرح الکبیر ۳۱۳/۱ والزرقاني» 
الزرقاني على خحلیل؛ ۱ وعلیش؛ منح الیل على حليلء 1۰/۱ والسيوطي» 
الاشپاه والنظائر» ص؛ ۰۲۱ ومسلم؛ صحيح مسلم» ومعه شرح النووي» ۰۳۹/۰ والنووي»› 
روضة الطالبین» 01۹/۱ ۳۳۳-۳۳۲ والشمرازي» الهذب. ۸۰/۱ والرملي نهاية احتاج» 


- ۱٥ 


حاء في الشرح الصغير: « وندب تحية المسجد بركعتين قبل الجلوس به 
لداعل فيه يريد الجلوس به» أي بالمسجد - لا المرور فيه - .. وتأدت التحية 
بفرض, فيسقط طلبها بصلاته» فان نوی الفرض والتحية حصلاء وان لم ينو 
التحية لم يحصل له ثوابهاء ر انا الأعمال بالنيات !"2 . 

وقال الامام القرافي: « ... کتداعل تحية المسجد مع صلاة الفرض مع 
تعدد سببهما» فيدخل دخول المسجد الذي هو سبب التحية في الزوال الذي 
هو سبب الظهر مثلاء فيقوم مقام سبب الدحول» فيكتفى به » ° . 

هذاء وان حصول تحية المسجدء بفرضء أو نفل؛ سببه: أن المقصود من 
تحية المسجد هو تعظيم المسجد بأي صلاة كانت» وشغل بقعة المسجد 
بصلاة» فقامت الفريضة أو النافلة مقام التحية» فلم تبق التحية مطلوبة ۳ 
وهذا وجه التداخل فيها» حيث تداخلت التحية مع فرضء أو نفل» فترتب 
سقوط التحية» وحصول الفرضء أو النافلة» بأداء صلاة واحدق ذلك لأن 
مقصود التحية» اندرج في مقصود الفرضء أو النفل . 


فتداحلتا“)» وهذاهو دليل الجمع بينهما 5 





سه ٧۱۸/۲‏ والنووي» المجموع؛ ٠۲/١‏ والز ركشي» التشور ۲۹/۱ وابن حجر العسقلاني» 
فتح الباري» بشرح صحيح البخاري» 2١4/١‏ وابن قدامة» الكافي» ۱5۷/۱ وابن قدامقه 
المغي» »455/١‏ والبهرتي» الروض المربع» ص: ٩۸‏ وابن رحب الحنبلي» القواعد» ص: ٠٠١‏ . 

. 57 وسبق تخريجه» ص‎ ٤۰1-٤۰٥/۱ الدردير»‎ )١( 

(۲) الفروق» ۲۹/۲ . 

م2 0 عابدین» رد احتار ۱۹/۲ وابن حجر العسقلاني؛ فتح الباري» بشرح صحيح البخخاري» 
. 


. ۲۱۹/۱ الزركشيء المنثور»‎ )٤( 


ت۱۱ 


الفرع الثاني 
اجتماع العيد والجمعة 


إذا اجتمع العيد والجمعة» فهل احتماعهما يؤدي إلى تداحلهماء فيكتفى 
بحضور إحداهماء أو أنه لا بد من حضور كل صلاة منهما على حدة ؟ . 

لقد اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في حكم هذه المسألة إلى 
قولين: 


القول الأول: أنه إذا احتمع يوم عيد» ويوم جعة فانهما يتداحلان» 
وينوب حضور إحداهما عن حضور الأحرى» ويسقط حضور الجمعة» 
وتحب الظهرء وتحرىء إحداهما عن الأحرى» وهو مذهب الشافعية في أهل 
البوادي» وهو الصحيح القديم والجديد المنصوص في الأم » وهو مذهب 
الحنابلة إلا الامام فان الجمعة تحب عليه ۱ وهو مذهب جملة من الصحابة 
والتابعين في حق الإمام وفي حق غيره» ومنهم: عمر وعثمان وعلي وسعيد 
وابن عمر وابن عباس وابن الزبير - رضي الله عنهم -» وهو مروي عن 
الشجي» واللحعي والأوزاعي(؟ ۱ 

القول الثاني: أنه إذا احتمع يوم عید» ویوم جمعة» فانهما لا یتداعحلان؛ 
فالکلف مخاطب بهما جميعاء يوم العید على أنه سنة والجمعة على آنها 


(۱) الشيرازي» المهذدب» ۰۱۰۹/۱ والنووي» روضة الطالبين» ۰۷۹/۲ والشربييٰ» مغبي المحتاج» 
۱ والغرالي» الوحيز» ۷۱/۱ . 

(؟) ابن قدامة» الكافي» ۲۳۰-۲۲۹/۱ وابن قدامة؛ المغين» ۳۰۸/۲ وابن رحب الحنبلي» 
القواعد» ص: ٩‏ ۲. 

(۳) ابن قدامة» المغي» ۳۵۸/۲ ۰ 


- ۱۷ 


(MD i. 

واحبة» ولا تنوب إحداهما عن الأحرى وهو قول الحنفية » والمالكية 1 
دا ۰ 2 
وهو وجه شاذ عند الشافعية ۱ وهو قول ابن حزم الظاهري ۰ 


الأدلة: 
استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 


-١‏ ما روي من حديث زيد بن أرقم - رضي الله عنه - أن معاوية بن 
أبي سفيان سأله: هل شهدت مع رسول الله يل عيدين احتمعا في يوم 
واحد؟ قال: نعم . قال: فكيف صنع ؟ قال: صلى العيد ثم رخص في 
الجمعة» فقال: ,, من شاء أن يصلي» فليصل )9 . 


وجه الدلالة في الحديث : 
أن زيد بن أرقم - رضي الله عنه - ينص على أنه قد احتمع عيد وجمعة 


(۱) الرغيناني» الحداية مع فتح القدیر» ۱/۲ والموصلي» الاختیار» ۸۵/۱ وابن عابدين» رد 
احتار» ۰۱۱/۲ 

(۲) ابن حزي» القوانين الفقهية» ص: ۰۰۹ وابن رشد. بداية ابحتهد» ۰۱۰۹/۱ والزرقاني 
الزرقاني على خلیل» ۰۷۲/۲ والامام مالك الدونة الکبری» ۲/۱ ۰۱۳-۱ 

(۳) الشيرازي» الهذب ۱۰۹/۱ والنووي» روضة الطالبین ۰۷۹/۲ 

(4) ابن حزم, احلی» ۸۹/۵ . 

)٥(‏ رواه أبو داود. والنسائي» وابن ماحه وانظر: آبو داود» سنن أبي داود» ۰147/۱ والنسائي» 
سنن النسائي» ۱۹4/۳ وابن ماحه سنن ابن ماجهء 4۱5/۱ وروی ابن ماحه الحديث 
نفسه عن ابن عباس - رضي الله عنهما -» وابن عمر - رضي الله عنهما - المرحع السابق» 
والحديث صحيح» قال اميلمي في الزوائد: إسئاد صحیح» ورجاله ثقات» ورواه أبو داود في 
سننه عن محمد بن المصفى بهذا الإسناد؛ المرحع السايق» وانظر: ابن حجر العسقلاني» 
التلخيص البیر» 4-۹۳/۲ ٩‏ قال الزيلعي: « قال النووي في ر النلاصة »: إسناده حسن» 
۰/۲ وانظر: الألباني» صحیح سنن آبي داود ۰۱۹۹/۱ والألباني» صحيح سنن ابن 
ماج ۰۲۲۰/۱ 


- ۱۱۸۰ 


في زمن البي كلو وقد رخص البي و في حضور ابلمعق بقوله: ر من شاء 
أن يصلي» فليصل »» فدل ذلك على عدم وحوب الحضور للجمعة» وأن 


إحداهما تنوب عن الأحرى» وأنهما یتداحلان . 


-١‏ ما روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله عله أنه 
قال: « اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أحزأه من ابلمعة وإنا 
و هم ا" 


ل) 


وجه الدلالة ف الحديث 
نص البي يإ على التخيير في حضور إحداهما يدل إجزاء صلاة العيد عن 
الجمعة» فدل ذلك على أن إحداهما تنوب عن الأحرى» ویتداخلان . 


۳- ماروي عن عثمان - رضي الله عنه - أنه خطب في يوم عيد 
أحب أن برجم فليرحع 0 
وجه الدلالة في الأثر : 


أن قول عثمان - رضي الله عنه -ر من أحب من أهل العالية .... »: يدل 
على التخيير» والتخيير» يدل على الرخصة:؛ فدل على أنه تنوب إحداهما عن 
الأخرى» فدل ذلك على أنهما يتداحلان . 





(۱) رواه ابن ماجحه. وانظر : ابن ماحه سنن ابن ماجه» ۰-۰-۱۰۸۱ والحديث صحیح؛ وانظر: 
المر جع السابق» وانظر ؛ الألباني» صحیح ابن ماجه. 2.۳/۱ 

(؟) الامام مالك» المدونة الکبری» ۰۱۶۳/۱ ورواه البحاري» وانظر: ابن حجر العسقلاني» فتح 
الباري بشر ح صحیح البخحاري» ۱۰ / ۰۲ وسنده صحیح؛ وانظر: الرحم السابق» YN‏ 
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٤‏ - أن اللجمعة إنما زادت عن الظهر بالخطبة» وقد حصل ساعها في العيد» 
فأجزأه عن ساعها ثانيا؛ لاتحاد مقصودهما(" . 

ه- أن وق الجمعة والعيد واحدء فسقطت إحداهما بالأحرى قياسا على 
الجمعة مع الظهر"؟ . 

*- أن قول البي و: « وإنا مجمعون » ۱ أنه يدل على عدم سقوطها في 
حق الإمام, وأنه لا بد من قيامه بها لتقوم الجمعة في الأمصار لمن أراد أن 
يصليها (* بخلاف غيره من الناس» فإنه لا يجب عليه القيام بها . 


۷- أن أهل البوادي لو قعدوا في البلد لم يتهيأوا بالعید» فان خحرحواء ثم 
رحعوا للجمعة كان عليهم في ذلك مشقة واللجمعة تسقط بالمشقة 27 . 


واستدل أصحاب القول الثاني با يلي: 

١‏ - قوله تعالى: « يا ايها الِْينَ ءامنوا إا نودي للصْلاة من یوم الْجُمُعَةٍ 
فَاسَعَوًا ی ذکُر الله وَدَرُوا لیم [ الجمعة: 8]. 
وجه الدلالة في الآية الكريمة : 


آن الاية عامة في وبحوب صلاة اللجمعق سواء أجتمع معها عيدءع أم اه 
فدل على أن إحداهما لا تنوب عن اللحری» و آنهما لا یتداعلان ”° . 





(۱) ابن قدامق المغيء ٠١۹-۲۰۸/۲‏ . 

(۲) ابن قدامة» المغئ» ۳9۹/۲. 

(۳) سبق تخرچه. ص: ٩۳‏ . 

(4) ابن قدامة الْغی» ۳۹۹/۲ وابن قدامة» الكافي» ۰۲۳۰/۱ 
(5) الشيرازي» الهذب 3.5/١‏ والشربيئ» مغن احتاج» ۳۹ . 
(1) ابن رشدء بداية المحتهد» ۱۰۹/۱ وابن قدامة» الغی» ۳۵۸/۲. 


۰ - 


۲- آنهما صلاتان واجبتان» فلم تسقط إحداهما بالأاحری قياسا على 
الظهر مع العید 9 


۳- أن الجمعة فرض» والعيد تطوع والتطوع لا يسقط الفرض”" . 
مناقشة الأدلة: 


أما ما استدل به أصحاب القول الأول» فان الحديثين اللذین رواهما زيد 
بن ارقم وأبو هريرة - رضي الله عنهما - حدیثان صحيحان سندا كما 
تقدم . 

وأما دلالتهما على التداحل عند اجتماع صلاتي العيد والجمعة في يوم 
واحد فظاهرة ذلك أن منطوق كل واحد من الحديثئين قد صرح بالتحییر بين 
حضور ابلمعة أو العيد» والتخيير صريح في إحزاء حضور إحداهما عن 
دلالتهما على التداحل ظاهرة . 

وأما أثر عثمان بن عفان - رضي الله عنه -» فهو أثر صحيح سنداء فقد 
رواه البحاري بسند موصول كما تقدم . 
علیه: بأنه ليس فيه تصريح بعدم العودء أيضا فظاهر الحديث في كونهم آهل 
العوالي» آنهم ‏ یکونوا من تحب عليهم الجمعة لبعد مناز مم عن السجد ”° . 


(۱) ابن قدامة» المغي» ۳۵۸/۲ 
(۲) ابن حزم احلی» ۸۹/۵ . 
(۳) ابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحیح البخاري» 2۰ 


بت 


يقال: يسلم ما قلتم» وعليه: فلا يصلح الاستدلال بهذا الاثر» ولكن 
الاستدلال بالتداحل بين حضور الجمعة والعيد» قد دل على جوازه الأحاديث 
الصحيحة السابقة واليّ تقدم ذكرها . 

وأما قولهم: بأن الجمعة إنما زادت عن الظهر بالخطبة» وقد حصل سماعها 
في العيد» فأحجزأه عن سماعها ثانيا؛ لاتحاد مقصودهماء وأن وق الجمعة 
والعيد واحدء فسقطت إحداهما بالأخرى قياسا على الجمعة مع الظهرء 
فيقال هذا صحيح» ويحقق مقصود الشارع من شرع الظهر والعيد . 


وأما استدلالهم بقول البي ع: « وإثا مجمعون » آنه يدل على عدم 
سقوطها في حق الإمام ... الخ» فانه لا يدل على أن الإمام غير داحل في 
مضمون التخيير» بل إن غاية ما يدل عليه: أن البي ول احتار حضور الجمعة. 

وأما قولهم: بأن أهل البوادي لو قعدوا في البلد ۸ يتهيأوا بالعید فإن 
خحرحواء ثم رحعوا للجمعة كان عليهم في ذلك مشقة واللجمعة تسقط 
بالشقة فيجاب عنه: بأن هذا الاستدلال لا حاجة له: ذلك أن الجمعة لا 
تحب على أهل البادية أصالة» وهم معذورون ابتدای فلا حاجة لاستشنائهم من 
حضور الجمعة اكتفاء بحضور صلاة العيد . 

وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني» فالاستدلال بعموم الآية الکرعة 
في وحوب حضور صلاة الجمعة» سواء أجتمع معها عيدء أم لاه فغير مسل 
ذلك لأن الأصل أن العام يبقى على عمومه حتى يرد الحصص, وقد ثبشت 
أحاديث التخيير بين حضور صلاة العيد» أو الجمعة» فتكون مخصصة للآية 


الكرعة . 


۲۲ - 


وأما استدلاشم: بأنهما صلاتان واجبتان» فلم تسقط إحداهما بالأخرى 
قياسا على الظهر مع العيد» فهو قياس مع الفارق من وجهين: 

الوجه الأول: أن هذا القياس منقوض بالاكتفاء بالجمعة عن الظهرء فعند 
احتماعهما يكتفى بأحدهماء وكذلك الحال بالنسبة للعيد والجمعة . 

, 

الوجه الثاني: أن كيفية كل من الظهر والعيد مختلفة» ومقصودهما ختلف» 
بخلاف العيد والجمعة» فكيفيتهما متقاربة من حيث التشابه ف الخطبة فيهما. 

وأما استدلالهم: بأن الجمعة فرض, والعيد تطوع والتطوع لا يسقط 
الفرض» فهو استدلال عقلي في مورد النص» ولا اجتهاد في مورد النص . 


الراجح : 


القول الراحح هو القول بتداحل حضور صلاتي الجمعة والعيد عند 
احتماعهما في يوم واحد؛ وذلك لقوة الأدلة الي استدل بها القائلون بهذا 
القول» ولعدم سلامة ما استدل به الخالفون؛ ولأن مقصود الشارع الحكيم 
يتحقق بحضور إحداهماء وهو الاحتماع لسماع الموعظة والذ کری . 


مد ۱ ۲( یه 


الفرع الثالث 
التداخل في سجود السهو 


سجود السهو سجدتان 0 يؤديهما المصلي حبرا للحلل الذي يقع في 


الصلاق وهي ترغيم للشيطان9) . 


(۱) 


() 


لا حلاف بين الفقهاء: في أنه من احتمع عليه سهوان» من جنس واحد 
فإنه يكفيه عند تعددها سجدتان 
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السهو في اللغة: النسيان» والغفلة عن الشيء الفیرو زآبادي» القاموس احیط» ص: ۰۱7۱۷1 وهو 
الغفلة عما كان مذكوراء ابن عابدین» رد امحتار» ۰٩۱۶/۱‏ وسجود السهو واجب على الصحیح 
عند الحنفية» وسنة مندوب إليه عند سائر الفقهاء ‏ الجملة» وانظر مذاهب الففهاء في حکم 
السهو: الموصلي» الاختیار» ۷۲/۱ والمرغيناني؛ الحداية مع فتح القدير» 0۰۲/۱ وابن عابدین» رد 
احتار» ۷۸/۲ والكاساني بدائع الصنائم» ۰۱۲۳/۱ وان حزي» القوانين الفقهية» ص: 0۱ 
والزرقاني» الزرقاني على حليل» ۰۲۳۳/۱ وعليش» منح الجليل على خلیل؛ ۰۱۷۹/۱ والدردير» 
الشرح الصغير؛ ۱۳۷۷/۱ والدسوقي الدسوقي على الشرح الكبير» ۰۲۷۳/۱ والبيجوري» 
الييجوري على شرح ابن القاسم الغزي» ۰۱۹۲/۱ وابن قدامة, الكائي» ۱۱۰/۱ . 

لا ورد من حديث أبي سعيد الندري - رضي الله عنه - وفيه: « ...وان كان صلى إثماما 
لأربع» كانتا ترغیما للشيطان » رواه مسلم» وانظر: مسلم صحیح مسلم ۱ قال 
التووي: رر كانتا ترغیما للشیطان: أي إغاظة له وإذلالاء مأخوذ من الرغام» وهو التراب» 
والمعنى: أن الشيطان لیس عليه صلاته؛ وتعرض لإفسادهاء ونقصهاء فجعل الله للمصلي 
طريقا إلى حير صلاته وتدارك ما لبسه علیه» وإرغام الشيطان» ورده خاسنا مبعدا عن مراده» 
النووي» صحيح مسلم بشرح النووي» ۰ /51-70» والشوکاني؛ نيل الأوطار ۰۱۳۰/۳ 
والموصلي» الاححتيار» ۷۲/۱ والبابرتي» العناية مع فتح القدير ۶۹۸/۱ والكاساني» بدائع 
الصنائع» ۰۱۰۱/۱ وعليش» منح الحليل على خليل» 2177/١‏ والبيحوري» البيحوري على 
شرح ابن القاسم الغزي» ۱۹۰/۱ وابن قدامةء الكافي» ٠٠١/١‏ . 

الوصلي الاحتيار» ١/لالاء‏ والبابرتي العناية مع فتح القديرء ۰۰/۱ وابن عبد الب 
الکان» ص: 2۷ والدردین الشرح الصغیر؛ ۳۷۸/۱ والشيرازي» المهذب» 4١/١‏ 
والنووي» احمو ع» ۱۱-۶ والنووي» روضة الطالین ۰/۱ ۱ وابن قدامة» الغی» 
۲ والرداوي» الانصاف» ۱۰۷/۲ . 


£ - 


أما إذا احتمع سهوان» فأكثر من جنسين » فقد اختلف الفقهاء إلى قولين: 


القول الأول: ذهب عامة الفقهاء إلى القول بتداحل السهو إذا كان جنسين 
وأنه يكفيه لذلك سحدتان . 


القول الثاني: ذهب أبو بكر من الحنابلة: إلى القول بعدم تداحل السهو إذا 
كان من جنسین» وبه قال الأوزاعي» وابن أبي حازم» وعبد العزيز بن أبن 
سلمة» وابن أبي ۳ ۱ 


)١(‏ قال ابن قدامة: رر معنى الجنسين: أن يكون أحدهما قبل السلام والآحر بعده لأن محليهما 
مختلفان» وكذلك سبباهماء وأحكامهما ... فعلى هذا إذا احتمعا سجد هما قبل السلام؛ لأنه 
أسبق» وآكد؛ ولأن الذي قبل السلام قد وجب لوجوب سببه» ولم یوجد قبله ما يمنع 
وحوبه ولا يقوم مقامه» فلزمه الإتيان به» كما لو لم يكن عليه سهر آخرء وإذا سجد له 
سقط الثاني؛ لإغناء الأول عنه. وقيامه مقامه »» وقيل: الزيادة» والتقصان والأول: أصح» 
المغني» ۰۳۹/۲ والمرداوي» الإنصاف» ۱۵۸/۲ . 

(۲) الموصليء الاختيار» ۷۲/۱ والبابرتي» العناية مع فتح القدير» ٩۰۰/۱‏ قال ابن عابدين: 
رروإن تكرر» حتى لو ترك جميع واحبات الصلاة سهواء لا يلزمه إلا سحدتان؛ لأن تكراره 
غير مشروع » رد احتار» ۰۸۰/۲ والكاساني» بدائع الصنائم» ۰۱۷۷/۱ وابن نجيم» الأشباه 
والنفلائر» ص: ۳ وابن عبد البر» الکایی ص: ۰۷ والدردير» الشرح الصغير» VAI!‏ 
وحاء في المدونة: » وقال مالك: من سها سهوين أحدهما يجب قبل السلام» والأخر بعد 
السلام» قال: يجزئه عنهما جميعاء أن يسجد قبل السلام » الإمام مالك ۰۱۳۰/۱ والزرقاني» 
الزرقاني على خليل؛ ۰۲۳۳/۱ وابن رشدء بداية احتهد ۱۳۹/۱ والدسوقي» الدسوقي 
على الشر ح الكبير» ۰۲۷۳/۱ وعليش» منح الجليل على خليل» ۰۱۷۱/۱ والسيوطي» الأشباه 
والنظائرء ص: 2175 والشيرازي الهذب. ۱/۱ والنوويء المجموع؛ ۰۱4۱-۱4۰/6 
والنووي» روضة الطالبين» ۳۱۰/۱ وابن قدامة المغي» ۰۳۹/۲ « قال القاضي» وغيره: لا 
يجوز إفراد سهو بسجود» بل یتداحل »» المرداوي» الإنصاف» ۰۱5۷/۲ وا بن المنذرء 
الأوسط في السئن» ۳۱۸/۵ . 

۳۲( النووي» احسو ع» Aer‏ وابن قدامة» الغی» ۰۳۹۳۲ وابن قدامة الکانی» 2۹/۱ 
والرداوي» ۰۱5۷/۲ وأبو يعلى» السائل الفقهية» ۱4۱/۱ ابن النذر الأوسطء ۰۳۱۸/۰ 
والشاشي» حلية العلمای ۱۶۷/۳ . 


ب ۲۵ - 


الأدلة: 


استدل القائلون يالا كتفاء بسجود سهو واحد عند تعدد السهو من جنسين 
بالأدلة التالية: 


۱- حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: « سلم البي و في صلاة 
أنس» و لم تقصرء فصلى ركعتين» ثم سلم ... ع(" . 


وجه الدلالة في الحديث: 


أن البي ل حصل منه سهوان في هذه الصلاق وهما التسليم من ركعتين» 
وتكليم ذي اليدين» وهما من جنسين ختلفین؛ ومع ذلك لم يسجد هما النبي 
يك إلا سجودا واحداء فدل ذلك: على أن تكرر السهوء لا يتكرر به السجود. 


فإنه إن لم يكن السجود كافيا للسهوین؛ لسجد للسهو الأول» - وهو 
الكلام -» قبل أن يتم صلاته فتزكه للسهوء وفعله في آخر الصلاة) دال على 
تداحل السهوین» فاكتفينا بسجود واحد» ون تعدد السهو) . 


حاء في فتح الباري: « وفيه: - أي حديث آبي هريرة - أن سجود السهو 


(۱) رواه البخاري» ومسلم» وانظر: البخاري؛ صحیح البخاري» ۸/۲ ومسلم؛ صحيح مسلم 
۱ . 

(۲) يقول الكاساني: « وروي أن البي وله أنه قال: « سجدتان تحريان لكل نقص» وزيادة »» 
وروي أن البي و ترك القعدة الأولى؛ وسجد فا سحدتين» وكان سها عن القعدةه وعن 
التشهد حيث تركهماء وعن القيام حيث أتى به في غير محله» ثم ل يزد على سحدتين» فعلم 
أن السجدتين كافيتان؛ ولأن سجود السهو إنما أخر عن محل النقصان إلى آحر الصلاة؛ لملا 
يحتاج إلى تكراره» لو وقع السهو بعد ذلك» وإلا لم يكن للتأخير معنى » بدائع الصنائع» 
۱ والدردير» الشرح الصغير» 0۳۷۸/۱ والشيرازي» المهذب» ۰۹۱/۱ 
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لا يتكرر بتكرر السهوء ولو احتلف في الجنس» خلافا للأوزاعي 4 

لات حدیث عبد الله بق مسعود - رضى الله عنه - أن النبى يله قال: 
«..إنما أنا بشر مثلکم أنسى كما تنسون» فإذا نسي آحد کم فليسجد 
سججحدتثين وهو جالس 0 

قول البي : « أنسى كما تنسون .. » والنسيان عام» في فعل» أو أكثرء 
فكان دلیلا على الاكتفاء بسجود واحد» لسهوء أو أكثر . 

۳ أن المقصود من سجود السهوء هو حبر الخلل الواقع في الصلاة» 
وإرغام الشيطان» وهذا القصود حصل بسحود واحد لاکثر من سهوء سواء 
آکان من جنس اع من جنسین ( . 

واستدل القائلون بتکرر سجود السهوء إذا تكرر السهوء إذا كان من 


جنسین بالأدلة التالية: 


-١‏ حديث ثوبان - رضي الله عنه - عن النبي و قال: « لكل سهو 
ت 
وجه الدلالة في الحديث: 


أن البي يڳ نص على أن لكل سهوء إن تکرر» سحدتین» وهو دال على 





. ۱۰۲/۳ ابن حجر العسقلاني»‎ )١( 
رواه مسلم» وانظر : مسلم» صحيح مسلم» ا4.‎ )۲( 
. ۱۰/۵ الز ركشي» المنثور» ۲۹۹/۱ والنووي» صحیح مسلم بشرح اللووي»‎ )۲( 


)٤(‏ أبو داود» سنن ابي داود» ۱ وابن ماحه» سنن ابن ماحه. ۰۳۸۰/۱ والحديث ضعیف 
الاسناد؛ وانظر: ابن حجر» بلو غ الرام» ص: ۷۰-۷۱۹ والصنعاني» سبل السلام» ۷ . 


- ۱۲۷ 


إرادة التكرار» بقوله: , لكل » فدل ذلك: على أن السهو إذا كان من 
حنسين» فإنه يتكرر السحود بتكرر السهو . 

۲- أنهما سهوان مختلفان من حنسين» فكان لكل سهو سجدتان» بخلاف 
ما إذا اتفق السهو في الجنس» فإنه يتداحل» فیکتفی لكل سهو حاصل في 
اة ى 
مناقشة الأدلة: 

آما أدلة الجمهور على الا کتفاء بسجود واحد» وان تعدد مو جحبه» وسببه») 

وآما دلالتها على عدم تکرر السهو؛ بتکرر الوجب. فدلالة صريحة في 
حديث ذي اليدين» فقد سلم النبي ب من رکعتین» وتکلم مع ذي الیدین» 
وهما موجبان یقتضیان في القیاس سهوین» ولکن النبي وَل م يسجد إلا 
سحودا واحداء ولو كان یلزمه سهوان» لسجد قبل إتمام صلاته لسهوه الأول» 
ولم يفعل» فالحديث إذا دلالته صريحة على التداحل بين جبرانات السهو . 

وکذا حدیث ابن مسعود - رضي الله عنه -» فهو صریح في دلالته على 
الاكتفاء بسجود واحد» لكل سهو وان تعدد موجبه» لقوله َل: « فإذا نسي ...». 

أما الاستدلال العقلي» فهو مستفاد من النصوص السابقة» وأن السهوء وان 
تعدد سببه» فهو متحد القصود. فاكتفي بسجود واحد» وهو صحيح)» سواء 
أكان السهو» من جحنسء أم جنسين . 


. ۳۹/۲ ابن قدامت المغ»‎ )١( 


- ۱۲۸ 2 


أما القائلون بتعدد السهوء بتعدد موحبه فقد استدلوا بحديث ثوبان - 
رضي الله عنه -» وني إسناده مقال كما قال العلماء , قال البيهقي في 
العرفة: انقرد به إسماعيل بن عیاش وليس بقوي» وقال الذهبي» قال الأثرم: 
هذا منسوخ» وقال الزين العراقي: حديث مضطربء وقال ابن عبد الهادي» 
وابن الدوزي: إسماعيل بن عياش مقدوح فيه »۳ . 


۲ وقال البعاري: « [ذا خَدّث عن 


اهل بلدى يعي الشامین فصحیح» وهذا الحديث من روايته عن الشامیین 
فط هلا انیت قي ر م 


وقال ابن حجر : ر سنده ضعيف » 


وعلی التسلیم بصحة سنده» وسلامته من القدح» والتضعيف»ء فان دلالته 
على الْدّعى به فیها نظر؛ لأن معنى الحديث: , أن کل مسن سها في صلاته» 
بأي سهو کان» يشر ع له سجدتانء ولا يختصان بالمواضع الي سها فيها البي 
يلد ولا بالأنواع الي سها بهاء والحمل على هذا العنی أولى من حمله على 
المعنى الأول » ( . 


وان تعدد» فهو داحل في لفظ السهو ‏ . 


أما استدلالهم: بأنهما سهوان من حسين مختلفين» فیجاب عنه: بأن 


ر۱) الآبادي» عون المعبود» شرح سنن أبي داود» ۳۵۹/۳ والنوويء المجموعء ۱8۳/۸ . 

(۲) ابن حجر العسقلاني» بلوغ المرام» ص: ۷۰-۹۹ . 

(۲) الصنعاني» سبل السلام» ۰4۱۹/۱ وابن الحمام» فتح القدير» ٤۹۹-٤۹۸/١‏ . 

)٤(‏ الصنعاني» سبل السلا ۱ قال اللووي: « ... ولو كان صحيحا لحمل على أن المراد 
يكفي سجدتان لكل سهو جمعا بين الأحاديث »» احموع» ٠٤١/٤‏ . 

رد) ابن قدامة» المغين» ۵۳۹/۲ وقال الكاساني: بر والحديث محمول على جنس السهو الموحود في 
الصلاة, لا أنه عين السهو »» بدائع الصنائع؛ د . 
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النصوص المتقدمة لم تفرق بين الجنس» أو الجنسين» وهما سواء ي حصول 
ابر هما بسجود واحد . 


ال جیح: 

الراجح: هو قول جمهور العلماء قي تداحل سجود السهوء وأنه يكفي 
سجود سهو واحد مع تعدد آسباب السهو من جنسین» وذلك لصحة ما 
استدلوا به» ولعدم سلامة ما استدل به الحالفون من الناقشة. ولأن القول 
بالتداحل» یتحقق به مقصود الشارع من شرع سحود السهو» وهو حصول 
حبر التقص والخلل في الصلاة . 

حاء في المنثور: « ... إن كان من جنس الفعول ومنه: جبرانات الصلاة 
تتداحل؛ لأن القصد حبر النسك» وهو لا يحصل الا بالتعدد » ٩۱‏ . 


ودلیل الجمع في التداحل في سجود السهو: اتحاد السبب» فیکتفی بِأَحَدِمَّاء 
فقد احتمع سببان للسهوء أو آکثر» ووحد دلیل الجمع بين الحكمين» وهو 
اتحاد السبب. فترتب عليه أثر واحد» وهو حصول جبر الصلاة بفعل واحد - 
سجود واحد - عنهما . 

حاء ‏ العنایة: « وهذه الاضافة - أي سجود السهو - إضافة الحكم إلى 
السبب» وهي أصل في الاضافات؛ لأن الاضافة للاختصاص, وأقوى وجوه 
الاحتصاص» اختصاص المسيّب بالسبب » " , 


. ۲۷۰-۲۹۹/۱ الزركشيء‎ )١( 
. 1۹۸/۱ البابرتي»‎ )۲( 


الفرع الرابع 
التداخل في سجود التلاوة © 


اتفق الفقهاء : على أن من قرأ آية» أو آيات مختلفة فيها سجدة؛» في مجلس 


واحدء أو في مجلسين» فإنه يسجد للتلاوة كلما قرأ آية فيها سحدة لوحود 
السبب المقتضي للسجود. وهو التلاوة» واتفقوا أيضا : على أنه من كرر الآية 
الواحدة» في بجلسین منفصلین!) فإنه يكرر سجود التلاوة لكل آية؛ لتجدد 
السبب المقتضي للسجود» وهو التلاوة» ولانفصال امجلس ”" . 


(۱) 


(۳ 


سجود التلاوة واحب عند الحنفية على التالي» والسامم» سواء قصد السماع. أو ۸ یقصد» 
وهي سنة مندوب إليها عند بقية الفقهای وانظر مذاهب الفقهاء في حکم سجود التلاوة : 
الرغيناني» المداية مع فتح القدیر ۱۳/۲ وابن عابدین؛ رد احتار 4/۲ ۰۱۰ والكاساني» 
بدائع الصنائع» ۱۸۰/۱ والوصلي الاختیار ۷۵/۱ . 

يراد بابملس الواحد : آعم من موضع الحلوس» وهو الانتقال من ابجلس إلى آحرء فقد يحصل 
باحر كة غير الکثیرة» والبعيدة فيه» فان كان مشیا نحوا من عرض السجد وطوله › فهو 
قريب» وقيل: إن كان المشي خخطوتين» أو ثلاثة» فهو قريب» وان كان أكثر من ذلكء» فهو 
بعيد» وانظر: البابرتي» العناية» مع فتح القديرء ۰۲4/۲ وابن عابدين؛ رد الحتارء ۰۱۱۶/۲ 
وابن حزيء القوانين الفقهية» ص : ۱۲ وابن عبد البرء الكافي» ص : /الاء والاردیر 
الشرح الصغيرء ۱ والشيرازي» المهذب» ۸۰/۱ والنوويء احسوع ۰1۱/64 
والئووي» روضة الطالبین» ۳۱۸/۱ والرملي؛ نهاية احتاج» ۰۹۲/۲ والشربيئ؛ مغن احتاج» 
۱ والرداوي» الانصاف» ۰۱۹۳/۲ وابن قدامة؛ المغين» ۲4/۱ وابن قدامق. الكافي» 
۱۸/۱ ۲ 

ابن عابدين» رد احتار» ۱۱4-۱۱۱/۲ وابن اممام فتح القدير» ۲۳-۲۲/۲) والكاساني» 
بدائم الصنائم» ۱ ۱۸۲ والدسوقي» الدسوقي على الشرح الکبیر» ۰۳۱/۱ 
والزرقاني» الزرقاني على خلیل» ۰۲۷۸/۱ والدردیر» الشرح الصغير» 4۲۲/۱ والنووي» 
بحموع ۷۱/۶ والرملي؛ نهاية احتاج ۱۰۱/۲ والشربيي» مغين احتاج؛ ۰۲۱۷/۱ 
والرداوي» الانصاف؛ ۱۹5/۲ . 


NTI 


تحرير موضع النراع : 

الخلاف بين الفقهاء : في حكم تكرار الآية الواحدة في حلس واحد» سواء 
أعاد التلاوة قبل السجود. أو بعده في حارج الصلاة وفي تكرر السجدة 
الواحدة في الصلاةء أو كانت التلاوة الأولى للآية في حارج الصلاة» والثانية 
في الصلاة . 


أما من كرر الآية الواحدة» في مجلس واحد» سواء أعاد التلاوة قبل 
السجود أو بعده» هل يكرر السجود أو أن السجدات تتداحل أسبابهاء 
فيكفي فا سجود واحد» فقد اختلف الفقهاء في ذلك إلى قولين : 


القول الأول : أنه من كرر الاية الواحدة في مجلس واحدء فإنه يكرر سجود 
التلاوة» وهو مذهب المالكية مطلقا لغير العلم والتعلم 7 والأصح عند 
الشافعية إن سجد للأولى”'2 ومذهب الحنابلة إذا لم يسجد للأولى"» ووحه 
عند الحنابلة إذا سجد للأولى © , 


القول الثاني : أنه من كرر الآية الواحدة في مجلس واحدء فانه يكفيه 
سجدة واحدة عنهاء وهو مذهب الحنفية مطلقا © ومذهب الشافعية إن لم 


)١(‏ الدسوقي» الدسوقي على الشرح الكبير» ۰۳۱۱/۱ والزرقاني؛ الزرقاني على خليل» 
۰۲۷۸-۰۱ وعليشء منح ابلسلیل» ۱ والدردین الشرح الصغير» 477/١‏ . 

(۲) النووي» احموع» ۷۱/4 والنووي» روضة الطالبين» ۱۳۲۱/۱ والرملي» نهاية الهاج 
۲ والشربین» مغ احتاج» ۲۱۷/۱ . 

(۲) الرداوي» الانصاف» ۱۹۰/۲ وابن رحب. القواعده ص : ۲۵ . 

(4) الرداوي» الانصاف؛ ۱۹۱/۲ . 

(5) الرغيناني الحداية» مع فتح القدیر» ۲۲/۲ وابن عابدين؛ رد احتار» ۱۱4/۲ والكاساني؛ 
بدائع الصنائع» ۰۱۸۱/۱ والموصليء الاختیار» ۱/ ۷١‏ . 


۱۳۲ - 


يسجد للأولى2"7, ووجه عند الشافعية إن سجد لول( ووحه عند الحنابلة 
إذا سحد دول 


الأدلة : 


استدل أصحاب القول الأول : بأن من كرر قراءة آية فيها سجدة أو 
سجدات في بجلس واحدء فانه يكرر سجود التلاوة؛ لتكرر المقتضى» وهو 
الشبب المواجب» وهو تكرر التلاوة 29 . 


واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي : 


۱- أن النبي ي كان يسمع من حبریل آية | لسحدة ويقرؤها على 
أصحابه» ولا يسجد إلا مره واحدة» وكان عم يكرر حديثه ثلائا ليفهم عنه 


فتكرار القرآن على أصحابه وی( . 


۲- ما روي عن علي» وأبي موسى الأشعري - رضي الله عنهما - : 


)١(‏ النوويء المجحموع» ۰۷۱/4 والشووي» روضة الطالبين» ۳۲۱-۳۲۰/۱) والرملي» نهاية 
احتاج» ۰۱۰۱/۲ والشربيئ؛ مغن احتاج ۲۱۷/۱ . 

(۲) اللووي» الحموع» ۰۷۱/4 والشووي» روضة الطالبین» ۳۲۱/۱ والشربيي» مغن احتاج» 
`“ 

(۳) المرداوي» الإنصاف» ۱۹/۲ وابن رحب» القواعد» ص : ۲۵ . 

(4) الزرقاني الزرقاني على خلیل» ۲۷۸-۲۷۷/۱ والنوويء احموع» ۰۷۱/4 والنووي» روضة 
الطالبين» ۳۲۱/۱ . 

(ه) ورد اصل هذا الحديث عند البحاري من حدیث ابن عباس - رضي الله عنهما -» وفيه : « 
... فکان رسول الله يله بعد ذلك إذا آتاه حبریل استمع؛ فإذا انطلق حبريل» قرأه النبي - 

> کماقراه » البحاري» صحيح البخاري؛ c41 4/١‏ وابن اشمام» فتح القدیر» 

۲ والكاساني» بدائع الصنائم» ۱۸۱/۱ . 


TY = 


عدم تكرار السحود. بتكرر التلاوة للتعليه”" . 

۳- أن القارىء إذا قرأ آية السحدة فإنه لا يلزمه إلا سجدة واحدة» مع 
أنه قد جمع بين سببين للسجودء وهما التلاوة» والسماع» وكان حقه أن 
يسجد مرتين» ولكنه سجد مرة واحدة» وأنه يجب السجود عند توفر أحد 
السببين منفصلاء کمن تلا آية سحدة وهو أصّم فإنه يلزمه سجود واحد 
فكذلك الحال لمن کرر الآية نفسها في بحلس واحد» لتكرر سبب السجود 
وهو التلاوة” . 

4- أن اجلس الواحد» جامع للكلمات المتفرقة؛ كما ف الإيجاب 
والقبرل“ : 
- استحسان الضرورة ودفع الحرج» ذلك : أن الأصل أنه يجب لكل تلاوة 
سحدة» سواء أتحد ابجلس» أم لم يتحد؛ لأن الحكم يتكرر بتكرر سببه ولما 
كان تكرار الآية الواحدة في المجلس الواحسدء أمراً حتاجا إليه لتعلم القرآن 
الكريم وحفظه» كان التكرار موقعا المتعلمين في احرج؛ والحرج مرفوع عن 
الأمة» فكان التداخل رافعا لهذا احرج“ . 





(۱) الكاساني» بدائع الصنائع» ۱۸۱/۱ هذاء ولم أقف على هذين الأثرين في كتب الحديث» 
وقد تفرد الكاساني بذكرهما . 

(۲) ابن اما فتح القدیر» ۲۳/۲ . 

(۳) الكاسانيء بدائع الصنالع» ۱۸۱/۱ . 

(۶) ابن الحمام» فتح القدیر» 0۲۳/۲ والبابرتي» العناية» مع فتح القدیر» ۰۲۳/۲ وابن عابدین» رد 
احتار» ٤/۲‏ ۱۱۵-۱۱ . 


۱۳6 - 


مناقشة الأدلة : 


آما دليل القول الأول» فهو جار على وَفق الأصل» فإن الأصل تکرر 
السجود» بتكرر التلاوق ولكن هذا الأصل م يبق سالما من الاستشای فقد 
آورد الخالفون أدلة يستثنون بها تكرر الآية الواحدة في جلس واحد» وهي 
السلام - بالآيات الي فيها سحدة فيسجدء أول مرة ثم یتلوها ثانية يه على 
أصحابه فلا یسجد عند تلاوتها مرة أحرى . 

ثم إن استثناء تکرار الآية في امجلس الواحد» فيه رفع للمشقة عن التعلمین 
وهو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني القائلین بتداحل السحدات في ابحلس 
الواحد» وهو ما عبروا عنه باستحسان الضرورة أو دفع الحرج» وهو ملح ظ 
قوي» لا يُعْضّ الطرف عنه» ویعول علیه في القول بالتداحل . 

آما ما آورده الكاساني من فعل بعض الصحابة» فلم آقف على صحة هذه 
الآثار» وان صحت. فتکون مُعَضدَة لفعل البي وَل . 
الراجح : 

الراحح هو القول بتداحل سحدات التلاوة, للآية الواحدة في ابجلس 


الواحد؛ لورود ذلك من فعل البي يلك وأحذا عبداً رفع الحرج عن العلمین 


أما تكرر السجدة الواحدة في الصلاةء أو كانت التلاوة الأولى للآية في 
حارج الصلاة» والثانية في الصلاة» فقد احتلف الفقهاء في ذلك : 


1١78ه‎ 


فذهب الحنفية : إلى إنه إذا تلا السجدة الأولى في غير الصلاة» فسجدء ثم 
دحل في الصلاق فتلاها مرة أحرى» فإنه يسجد مرة أحرى؛ لأن الثانية هي 
الستتبعة - المتداعجلة واللحقِة -» وأن السجدة الى في الصلاة أقوى من 
غر فتحتاج إلى سحدة جديدة» وان ألحقت السجدة الأولى بالثانية» وهي 
تابعة للثانية» كانت السجدة الأولى ملحقة بالتلاوة الثانية» وهو مود إلى تقدم 
الحكم على السبب» وهو لا يجوز؛ لذلك لم يجز التداحل في هذه الصورة “. 

وإن لم يسجد للأولى الى في حارج الصلاة وأعاد تلاوة الآية ذاتها في 
الصلاة» في احلس نفسه كفته سجدة واحدة, وان احتلف امجلس» 
وتداحلت السجدتان» ودليلهم في ذلك : أن السجدة الي في الصلاة أقوى 
من الأولى» فدحلت فيها الأولى" . 


وإذا كرر التلاوة في ركعتين» فالقياس أن يكفيه سحدة واحدة» وهو قول 
أبي یوسف. والاستحسان : يلزمه لكل تلاوة سحدة وهو قول محمدء دليل 
القياس : أن المكان متحد» فهو كاتحاد المجلس» فتداحلت السجدتان» ووجه 
الاستحسان : أن المكان وان اتحد حقيقة وحكماء إلا أنه لا عکن أن تكون 
الثانية تكرارا للأولى؛ لأن.هذا يؤدي إلى خلو الركعة الثانية من القراءة» وهذا 
مفسد للصلاع(؟؟ , 


وذهب الالكية : إلى أنه من كرر آية السجدة في الصلاة مطلقا؛ فانه يكرر 





۱۱۸-۱۱۳/۲ البابرتي» العناية» مع فتح القديرء ۲۲/۲ وابن عابدین؛ رد المحتارء‎ )١( 
. ۱۸۶/۱ والكاساني» بدائع الصنائع»‎ 

(۲) البابرتي» العناية» مع فتح القديرء 2971/7 وابن عابدين» رد احتار» ۰۱۱4/۲ والكاساني» 
بدائع الصنائم» ۱۸٤/١‏ . 

(۳) الكاساني» بدائع الصنائع» ۰۱۸۲/۱ ۱۸۳ . 


۱۳١ - 


السجود؛ وهو جار على أصل مذهبهم في تكرار السجود؛ بتكرر التلاوة”" . 


وذهب الشافعية : إلى أنه إن كرر الآية الواحدة في الصلاة» فينظر ٠:‏ إن 
كان التكرار في رکعة كفته واحدة؛ لأنه کاحلس الواحد تتداخل فيه 
سجدات التلاوة قبل السجود للأولى» وان كان التكرار في ركعتين» فيسجد 
لكل مرة سجدة؛ لأنه كالمجلسين» فإنه من يتلو الآية الواحدة في جلسین فانه 


يسجد لكل مرة ىىد 


وإذا قرأ سجدة في الصلاة» ثم كررها في حارج الصلاة في مجلس واحدء 
وسجد للأولى» فلم ير فيه الرافعي نصا للأصحاب» وإطلاقهم يقتضي طرد 
الخلاف السابق فیه( أي أنهما : منزلة القراءة في الصلاة في رکعتین» 
فأصبحتا كا حلسين» فيسجد للثانية. 


وذهب الحنابلة : إلى أنه من قرأ سجدة في غير صلاة» فسجدء ثم قرأها في 
صلاة» فإنه یسجد مرة أحرى» ومن قرأ سجدة في صلاة» فسجد: ثم قرأها 
في غير صلاة لم یسجد وإذا قرأ سجدة في ركعة فسجدء ثم قرأها في الركعة 
الثانية» فوجهان عندهم"" . 

ما سبق يتبين : أن الفقهاء القائلين بالتداحل عند تكرار الآية الواحدة الي 
فيها سجدة» في مجلس واحدء هو القول الراحح؛ ون الحالات الأحرى الي 


. ۲۷۸/۱ الررقاني» الزرقاني على خلیل»‎ )١( 

(۲) النوويء المجمرع؛ ۶ والنووي» روضة الطالبين» ۰۳۲۱/۱ والرمليء نهاية احتاج» 
۲ والشربيئ» مغن المحتاج؛ ۲۱۷/۱ . 

(۳) النووي» احموع؛ ۶ والنروي» روضة الطالبين» ۳۲۱/۱ والرملي نهاية احتاج» 
۲ 

۰ ۱۹۱-۱۹۰/۲ الرداوي» الانصاف‎ )٤( 





“TY - 


تكون في الصلاة» أو السجدة الأولى في الصلاة» والثانية في خارحهاء واليّ 

تحقق فيها مسو غ التداحل من اتحاد السبب» مع اتحاد اجلس» فهما الدليل 

الذي من أجله سوغ التداحل في سجدة التلاوة؛ دفعا للحر ج» خلافا للأصل. 
لذلك جاء في الدر المحتار: أن التداحل في سجود التلاوة : ر هو تداحل 

في السبب : بأن يجعل الكل كتلاوة واحدة» فتكون الواحدة سبباء والباقي 

تبعا ما ٩‏ 

4 0 


(۱) ابن عابدین» رد احتار» ۲/ ۱۱۵وهو موافق لاصل الحنفية في أن التداحل ف العبادات محله 
الاسباب. 


۱۳۸۰ 


المبحث الرابع 
رضن ف (موم 


تکون مسائل التداحل في الصوم في تأدية الفرض بالنفل» وعکسه وفي 
صوم رمضان وصوم الاعتکاف وفي كفارة ابحامع في نهار رمضان» وذلك 
ضمن الفروع التالية: 


الفرع الأول 


لا حلاف بين الفقهاء في أن الأصل : عدم جواز تأدية الفرض بالنفل» 
وعکسه لحصول التشريك في النية) وهو مبطل للعبادة أو مُوقع لأحدهاء 
فرضا كانت أو نفلاء وقد تقدم الکلام والتفصیل في الحالات السابقة في 
مبحث التشريك في النية . 


وعند الحنفية» فمن نوی عن فرض ونفل» أو قضاء وکفارة فيقع عن 
أحدهما على تفصیل عندهم ( . 

وعند الشافعية : أنه من صام یوم عرفة» ونوی معه قضاء أو نذرا» 
أو کفارق فقد آفتی البازري بالصحة والحصول عنهماء نواه معه أو لا 
وألحقه.مسألة التحية ۱ يمعنى : أن صوم عرفة حصل ضمنا مع صوم 
القضای أو النذرء أوالكفارة» فتسقط المطالبة - وهو حكم الوحوب ع 
(۱) الكاساني: بدائم الصنالم» ۸/۲ -۸۰ . 


(۲) السيوطي» الأشباه والنظائر» ص : ۰۲۲ والبكري» حاشية (عانة الطالبین» ۲۲4/۲ هذاء و لم 
أحد للمالكية والنابلة قولا في الساألة . 


- ۱۳۹۰ 


ويثبت الأحر لصوم عرفة . 
أما التشريك في النية في صوم التطوع» کمن نوی صيام يوم عرفة» والإثنين 
مثلاء فإنهما يحصلان» ويصح التشريك (» ولم یر ابن نحيم فيه حکما ° . 


الفرع الثاني 
التداخل بين صوم رمضان» وصوم الاعسكاف7) 


اشترط(۲ الحنفية الصوم لصحة الاعتکاف النذور ”» والمالكية مطلقا في 
النذور والتطوع لق 


(۱) السيوطيء الأشباه والنظائر» ص : ۲۳ والبكري» إعانة الطالبین» ۲۲/۲ . 

(۲) الأشباه والنظان ص : ۰4۱ هذاء ولم أجد لغیر الشافعية قولا في المسألة . 

(۳) الاعتکاف لغة : اللبث في الکان والتزامه» والدوام فيه» والاحتباس فيه» ابن منظور؛ لسان 
العرب» ۰۲۰۰/۹ والفیروزآبادي» القاموس احیط» ص : ۱۰۸4 وعند الفقهاء : هو اللبسث 
في السحد. بنية التقرب لله عز وحل» وهو رکنه التفق عليه» وانطر تعريفاتهم : ابن اممام» 
فتح القدیر» 2۳۹۸۲ والوصلي» الا خحتیار » ۳۷/۳ وابن عبد ال الکای» ص : AY!‏ 
وعليش» تقریرات علیش على الشرح الکبیر» ۰٩4۱/۱‏ والصاوي» بلغة السالك على الشرح 
الصغيرء ۷۲۰/۱ والشربيي» مغن احتاج 4۶۹/۱ والبكري» (عانة الطالبين» ۲۰۸/۲ 
والبجيرميء تحفة الحبيب» ۳۹۳/۲ وابن قدام الکایی ۳۱۷/۱ . 

(4) وذهب الشافعية» والشهور من مذهب الحنابلة» والظاهرية : إلى أن الصوم مستحب في 
الاعتکاف» ولیس شرطا لصحته, وانظر : النووي» روضة الطالبین» ۳۹۳/۲ والشربین» 
مغن احتاج» 4۵۳/۱ وبجيرمي» البحيرمي على الخطيب» ۳۵۹/۲ والشيرازي» الهذب» 
۱ والنوويه ابحمو ع» ۰4۸۷/۲ وابن قدامة؛ الكافي» ۳۱۷/۱ والرداوي» الانصاف» 
۳ وابن قدامة؛ الغین» ۱۸۰/۳ وابن حزم احلی» ۱۸۱/۵ . 

(5) ابن الحمام» فتح القدیر» ۳۹۰/۲ والوصلي الاختیار» ۱۳۷/۱ وابن عابدين» رد الحتارء 
۲ والسرخسي» البسوط ۰۱۱5/۱ والكاساني» بدائم الصنائم» ۱۰۹/۲ . 

(1) ابن حزي» القوانين الفقهية» ص : ۸١‏ وابن عبد الي الکای» ص : ۳۱ والدسوقي» الدسوقي 
على الشرح الكبير» ۵۲/۱ والدردین الشرح الصغيرء ۰۷۲۰/۱ والزرقاني» الزرقاني على 
خلیل» ۰/1 والامام مالك الدونقت ۱ و ابن رشد» القدمات» ۱۹/۱ 8 


- ا 


وهو رواية عند الحنابلة مطلقا © . 


بناء علي ما سبق : فمن اشترط الصوم لصحة الاعتكاف» ووافق اعتكافه 
صوم رمضان» سواء أكان الاعتکاف مندوباء أم نذرا واجب الوفاء به فإن 
هذين الصومين يتداخلان؛ ذلك أنه قد اجتمع هنا سببان» فدحل أحدهما في 
الآحر» وترتب على تداخلهما حكم واحد» وهو وحوب صوم واحد عنهماء 
وكفى لهما صوم واحدء وأحزأ عنهماء وهو تداحل في الأسباب» فإن 
الاعتكاف سبب للصوم وكذلك الحال فان رؤية املال سبب لصوم رمضان» 
« فیدحل سبب الاعتكاف في سبب رؤية املال ويتداحل الاعتکاف» ورؤية 
املال ,۳ ويترتب على تداخلهما إجزاء صوم واحد عنهما . 


الفرع الثالث 
التداخل في كفارة الجامع في نهار رمضان "© 


اتفق الفقهاء على وحوب الكفارة على من أفسد صوم يوم من رمضان 


(۱) ابن قدامت الكافي» ۳۱۷/۱ والرداوي الإنصاف» ۳۰۸/۳ وابن قدامةء الغی» ۱۸۰/۳- 
5 . 

(؟) القرافي» الفروق» ۲۹/۲ . 

ر۳) الكفارة : أصلها من الکش وهو الستر؛ لأنها تست الذنب» وتذهبه» ثم استعملت فيما وحد 
فيه صورة مخالفة» وانتهاك,وان لم يكن فيه إثم» کالقاتل خطأء وغيره؛ وانظر: النووي» 
المجموع؛ 77/1 والقوئوي» آنیس الفقهاء ص : ۰۱۷۶ وهي هنا : عتق رقبة» فان لم بجد» 
قصيام شهرين متتابعين» فان لم يستطع» فإطعام ستين مسكينا؛ حدیث أبي هريرة - رضي 
الله عنه - في الصحيحين» قال : بر بينما نحن جلوس عند البي وو إذ جاءه رجل» فقال : يا 
رسول الله هلكت» قال : مالك؛ قال : وقعت على امرأتي» وأنا صائم فقال رسول الله 
ب هل تحد رقبة تعتقها ؟ قال : لاء قال : فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين» قال : 
لا فقال : فهل جحد (طعام ستين مسكيناء قال : لا ... الحديث » رواه البخاري» ومسلم 
وانظر : البنحاري؛ صحیح البخاري» ۳ ومسلم» صحیح مسلم؛ ۷۸۱/۲ -۰۷۸۲ 


6ب 


۱( 
بالجماع 1 
واتفقوا على تعدد الكفارة» إذا تكرر منه الافساد بالجماع؛ بعد التكفير 
من الجماع الأول في يومين؛ لتعدد القتضي للكفارة الجديدة» وهو تكرر 
الجماع؛ والحكم يتكرر بتكرر سببه؛ « إلا في موضع الضرورة كمافي 
العقوبات البدنية» وهي الحدود؛ لما في التكرر من حوف افلاك» ولم یوجد 
ههنا »"» ولأنه ۸ ینزحر بالکفارة الأولى» فکانت الکفارة الثانية ردعا له 
وزحرا " . 
واحتلفوا فيما إذا تکرر منه ابحماع في يومين» أو أكثر من رمضانه ولم 
یکفر للأولء إلى قولین : 


القول الأول : أن ابحامع في نهار رمضان في يومين قبل التكفيرء أنه تکفیه 





)١(‏ الكاساني» بدائع الصنائع» ۹۸/۲ وابن الحمام؛ فتح القدیر» ۳۶۲/۲ والاردیر الشرح 
الصغير» ۵۷۰/۱ والباحيء اللتفی» ۰۳/۲ وابن حزي» القوانین الفقهية» ص : ۰۸۳ 
والنووي» احموع» ۳۳۳/۰ والنووي» صحیح مسلم بشرح النووي» ۲۲4/۷ والنووي» 
روضة الطالیین» ۳۷4/۲ وابن قدامة» الكافي» ۳۰۰/۱ والرداوي» الانصاف ۳۱۱/۳ . 

)0 الكاساني» بدائم الصنائع» ۱۰۱/۲ . 

(۳) ابن عابدین رد احتار ۰4۱۳/۲ والكاساني» بدائع الصنائع» ۱۰۲/۲ وابن الهمام» فتسح 
التدیر ۰۳۳۷/۲ والطحاوي» ختصر الطحاوي» ص: ۶4 وابن بحیسم» الاشپاه والنظاشن 
ص: ۱۳۳ ۰ وابن رشد» بداية ابجتهد» ۲۲۳/۱ والزرقاني» الزرقاني على خليل» ۰۲۰۸/۲ 
وعلیش» منح ابقلیل» ۰4۰۳/۱ وابن عبد الب الکایی ص : ۱۲۰ وابن حريء القوانین 
الفقهية» ص : ۹3 والشيرازي» الهیذب ۰۱۸۳/۱ والشربيي» مغي احتاج» 44 
والبكريء إعانة الطالبين» ۰۲۳۹/۲ والبحيرمي» البحيرمي على النطيب» ۳۰/۲ والغزالي» 
الوجیز» ۰۱۰/۱ وابن قدامة» المغين» ۰۱۳۳/۳ والبهوتي» الروض المربع» ص : ۰۱۸۲ واین 
قدامق الكافي» ۳۰۷/۱ . 


۱6۲ - 


کفاره واحدف وتتداحل الكفارة» وهوقول الحنفية م ووجه عند 
ایا پلة(؟) 


القول الشاني : أن المجامع في نهار رمضان في يومين قبل التکفیر عليه 
كفارتان» ولا تداحل في الكفارة» وهو قول الالکیة( وهو قول الشافعية“» 
وهو المذهب عند الساپلة(؟؟ ۰ 


الأدلة : 
استدل أصحاب القول الأول بما يلي : 


۱- حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : حاء رجحل إلى النبي 6 
فقال : ملکت. فقال لي : مالك ؟ قال : وقعت على امرأتي» وأنا 
ا 





)١(‏ وعند الحنفية : لو جامع في رمضانين» ولم یکفر» فقول محمد : عليه كفارة واحدة» وقول 
لأبي حنيفة) وأبي يوسف : عليه كفارتان» وهو الصحیح؛ وعليه الفتياء واختار بمض 
الحنفية: أن التداحل في الكفارة إا هو كفارة من أفطر مرارا بغير عذرء وأن كفارة الجماع 
تتكرر؛ لوظم ابلنایت وانظر : الكاساني» بدائع الصنائم» ۱۰۱/۲ -۱۰۲ وابن الحمام» فتسح 
القدیر » ۲ وابن عابدین رد احتار» ۰4۱۳/۲ وابن بحيمء الأشباه والنظاثر ص : 
۳ . 

(۲) ابن قدامة» الغی» ۳ والبهوتي» الروض الربع» ص : ۱۸۲ والمرداوي؛ الانصاف» 
2.۰۳ 

(۳) الدسوقي» الدسوقي على الشرح الكبير» ۱ والزرقاني» الزرقاني على خلیل» ۲۰۸/۲ . 

)٤(‏ الشيرازي» المهذب» 2184/١‏ والنووي» اجموع ۲ والشربين» مغين امحتاج» 
۱ والبكري» إعانة الطالبين» ۰۲۳۹/۲ والبجيرمي» البجيرمي على الخطيب» ۰۳۶۰/۲ 

رم ابن قدامة» الغی» ۱۳۳/۳ والبهوتي» الروض المربع» ص : ۰۱۸۲ والمرداوي» الانصاف» 
Y/Y‏ . 

(") رواه البحاري» ومسلم وانظر : البحاري» صحيح البخاري» 4۱/۳“ وسلم» صحيح 
مسلم ۷۸۲-۷۸۱/۲ ۰ 


۲ 


وجه الدلالة في الحديث : 

أن الأعرابی لما قال : «, وقعت على امرأتي» وأنا صائم »» فقوله هذا يحتمل 
الوحدة والتكرار» والكثرة» ولم يستفسره البي و4 فدل ذلك : على أن 
الجماع سواء أوقع مرق أم مرتين» فإنه تكفيه كفارة واحدة . 

۲- أن الكفارة عن جناية تكررت قبل استيفائها» وقد وضعت للزحزه 
وقد حصل بالتكفير عن المرات المتعددة» فتداحلت كالحدود © . 

واستدل أصحاب القول الثاني : بأن الجماع سبب للكفارة» وقد تكررء 
فتتكرر الكفارة؛ ولأن كل يوم من رمضان عبادة مستقلة بذاتها» فإذا وحبت 
الكفارة لم تتداحل» كالحجتين» والعمرتين» فإنهما لا تتداحلان ° . 
الناقشة : 

آما حدیث الأعرابي» فهو صحیح سنداء فهو في الصحیحین ولکنه لا 
يفيد دلالة على تداحل الكفارة» ذلك أن سياق القصة يدل على أنه جامع 
مرة واحدة» فقوله : « وقعت على امراتي » : يفيد أنه وقع مرة واحدق وإلا 


لقال . وقعت على امرأتي مرثين» أو نحو ذلك» فدل على أن الأعرابي» جامع 


مرة واحدة : 





(۱) الكاساني» بدائع الصنائع» ۱۰۱/۲ -۰۱۰۲ وابن الهمام» فتح القديرء ۳۳۷/۲ وابسن 
عابدین» رد احتار ۰4۱۳/۲ وابن قدامة» مغن ۱۳۳/۳ . 

(۲) الكاساني» بدائع الصنائع» ۱۰۱/۲ -۱۰۲ وابن المحمامء فتح القديرء ۳۳۷/۲ وابن 
عابدین» رد احتار» ۶۱۳/۲ ابن قدامة, المغين» ۱۳۳/۳ . 

(۳) الشيرازي» الهذب. ۱۸۶/۱ والنووي» بحموع ۳۳۷/۲ والبکري» إعانة الطالبين» 
۰۳۹/۳۲ والبجيرمي» البحيرمي على الخطيب» ۳۶۰/۲ .وابن قدامة؛ الغی» ۰۱۳۳/۳ 
والمرداوي» الإنتصاف» ممم 


NES 


وأما قياسهم كفارة المجامع في نهار رمضان على الحدود» فقياس مع 
الفارق: ذلك أن كل يوم من أيام رمضان عبادة مستقلة بذاتهاء وكل يوم 
مقصود بذاته» بدليل : أن الله عز وحل أمر بقضاء كل يوم يفطره المسلمء 
بقوله سبحانه : «إفعدة من أيام أخر 4[ البقرة: ]١84‏ ول يأمره بصوم يوم 
واحد» عن كل ما آفطر وإلا لكفاه قضاء يوم واحد إذا أفطر إلى آخحر 
رمضانء ولا أحد يقول بهذا» فدل على أن كل يوم عبادة مقصودة بذاتهاء 
وكذلك الحال بالنسبة لمن حامع في يومين» أكثر في نهار رمضان يلزمه 
كفارة لكل يوم» اعتبارا بوّحدة كل یوم واستقلاله عن الآخرء فدل ذلك 
على أن تكرر سبب الكفارة إذا تكرر» تكررت. 

ثم إن الحدود تقوم على الدرء ومبناها علی الاسقاط بالشبهة بخلاف 
العبادة هنا : فان مبناها على الاحتياط» والاحتياط للعبادة يقتضي التكفير عن 
كل يوم جامع فيه في نهار رمضان قبل التكفير . 


الراجح 

الراجح هو القول بوجوب الكفارة لكل یوم وعدم التداحل بين 
الكفارتين» وذلك : لأن كل يوم من أيام رمضان عبادة مستقلة بذاتهاء ولأن 
القول بالتداحل يودي إلى تساهل الناس بحرمة الشهر» وفتح باب التعدي على 
هذا الشهر الکریم وسد ذريعة انتهاك حرمة هذا الشهرء واحب لي هذه 
الحالق» وإغلاق هذا الباب أولى من فتحه على مصراعیه» لا سيما أن العبادات 
مبئية على الاحتياط» بخلاف العقوبات» فإنها تبنى على الدرى» والاسقاط 
بالشبهة . 


واتفقوا على أنه من جامع ثانيا قبل التكفير عن الجماع الأول في يوم 


ب £ 


واحد فعليه كفارة واحدة؛ لأنه انتهك حرمة يوم واحد» فو حبت عليه 
كفارة واحدة مع تعدد الجماع فیه وتداحلت مرات الجماع في كفارة 
واحدة؛ بر الكفارة انتهاك اليوم الواحدء وان تکرر الجماع 27 . 


أما من حامع في نهار رمضانء ثم کف ثم جامع مرة آحری في يوم 
واحد» فقد احتلف الفقهای هل تتعدد الكفارة في حقه أو لاء إلى قولين : 


القول الأول : تتداحل الكفارة» فیجب عليه كفارة واحدة وهو قول 
الحنفية”"» والالکیة(" والشافعية””'» ورواية عند الحنابلة ° . 


القول الثاني : تتعدد الكفارة» بتعدد الجماع» فتجب عليه كفارتان» وهو 
قول الختائلة ٩۳‏ . 


(۱) ابن نجيم» الأشباه والنظائرء ص : ۱۳۳ وابن رشدء بداية اجتهد» ۲۷۲۳/۱ والدسوقي؛ 
الدسوقي على الشرح الكبير» ۰۰۳۰/۱ والزرقاتي؛ الزرقاني على خلیل» ۲۰۸/۲ وابن 
حزي» القوانین الفقهية» ص : ۸4 والنووي» احموع؛ ۳۳۷/۷ والشربين» مغين احتاج؛ 
۱ والبكري» إعانة الطالیین» ۲۳۹/۲ والزركشيء المتشور» ۲۷۱/۱ والبجيرمي؛ 
البجيرمي على الخطيب» ۰۳۶۰/۲ والبهوتي» الروض الربم» ص : ۰۱۸۲ وابن قدامة» 
الکایی» ۰۳۰۷/۱ والرداوي» الانصاف ۳۲۰/۳ وابن قدامةء المغون» ۰۱۳۲/۳ 

(۲) الكاساني» بدائع الصنائع» ۱۰۱/۲ -۰۱۰۲ وابن الهمام» فتح القدیر ۳۶۳/۲ . 

(۳) الدسوقي» الدسوقي على الشرح الکبیر ۰۰۳۰/۱ والزرقاني» الزرقاني على خليل» ۰۲۰۸/۲ 

(4) الشبرازي» الهذب ۱۸4/۱ والنووي» احسوع ۳۳۷/۲ والشربین» مغين احتاج» 
۱ والبكري» إعانة الطالبین» ۰۲۳۹/۲ والسيوطيء الأشباه والنظائر» ص : ۰۱۲۹ 
والبحيرمي» البجيرمي على الخطيب» tef‏ 

رد) ابن قدامق المغيي» ۱۳۳/۳ والرداوي» الانصاف» ۳۲۰/۳ . 

(<) ابن قدامة» الْغی» ۱۳۳/۳ والبهوتي» الروض الربم» ص : ۱۸۲ والرداوي» الانصاف» 
تدش" 


2 - 


الأدلة : 


استدل أصحاب القول الأول : بأن الجماع الثاني وقع في صيام باطل» فلا 
أثر له ولا يترتب عليه حزای فیکتفی بكفارة واحدة؛ ولأنه انتهك حرمة يوم 
واحد بأكثر من جماع» وهو عبادة مستقلة بذاتهاء فتجب عليه كفارة 
واحدة» بخلاف ما لو انتهك حرمة يومين؛ فان عليه كفارتين © . 


واستدل أصحاب القول الشاني : بأنه جماع محرم لحرمة رمضان» تكرر» 
فيتكرر الحكم بتكرره» وهو وحوب كفارتين» أو أكثر بعد التكفير في اليوم 


الاخ ۱ 


الراجح : 

القول الراجح : هو القول بتداحل الكفارة إذا تكرر منه الجماع في يوم 
واحد من نهار رمضان بعد التكفير من الجماع الأول؛ لأن كل يوم من أيام 
رمضان عبادة مستقلة» وله عقوبة زحرية مستقلة» تتحقق بالتكفير عنها مرة 
واحدة؛ ولأن القول بالتعدد فيه زيادة عقوبة ۸ يطلبها الشارع من المكلف 
انتها کا خرمة الیوم الواحد» ولأن فيه حرجاء ومشقة على المكلفين» فوحوب 
کفارة واحدة أدنى لتحقیق الرفق والتیسیر . 
سببین موجبين للکفارة ‏ وكان الأصل أن يترتب على حصوفما ترتب 
کفارتین» أو أكثر» ولكنه بالنظر إلى اليوم الواحد من رمضان على أنه عبادة 
)١(‏ ابن قدامة» المغي» ۳ والشيرازي» المهذب؛ ۱۸4/۱ والنووي» ابحموع» ۰۳۳۷/۹ 


والبكري» إعانة الطالین» ۳۳۹/۳۲ والبجيرمي» البجيرمي على اللطیب» ۳۹۰/۲ . 
(۲) البهوتي؛ الروض المربع» ص : ۱۸۲ وابن قدامةء المغيء ۱۳۳/۳ . 


- ۶۷ ۷ مه 


تقلة» كان مسوغا للتداحل بين الکفارتین في اليوم الواحد» ولحصول 
مقصود الزحر لهذا اليوم» فلما تحقق القصود. اكتفي بكفارة واحدة . 

فالدليل الذي جمع الكفارتين في كفارة واحدة» هو اتحاد اليوم الذي وقع فيه 
الجماع» وقد نص على التداحل الَرْداوي حيث قال : , فعلى المذهب - أي 
وحوب كفارة واحدة فيمن حامع» ثم جامع في يوم واحد قبل أن يكفر - تعدد 
الواحب» وتداخل موجبه ۾ يسبب اتحاد اليوم . 





(۱) الرداوي» الانصاف» ۳۲۰/۳ . 


- ۱8۸ - 


رضن ف لع 


يكون التداحل في اج في الطواف» وی أفعال الحج والعمرة» وفي الفدية 


المطلب الأول 


(قرافل ف (ظرن 


ذهب الشافعية والحنابلة : إلى أنه من طاف طواف الافاضة. أو طواف 
الزيارة» وهو ركن» ونوى به طواف الوداع؛ فانه يجزئه) ويكفيه عنه 29 
وهو تداحل باندراج الأدنى في الأعلى؛ لأن مقصودهما واحد» فطواف 
الوداع شرع من أحل جعل آخر عهد السلم بالبيت طوافاء وقد حصل 
بطواف الإفاضة . 


وحالف في ذلك الحنفية» فان طواف الوداع لا يدحل في طواف الإفاضة؛ 


)١(‏ ينقسم الطواف إلى ثلاثة أنواع : طواف القدوم» وهو سنة عند ابلمهور» واجب عند 
المالكية» وطواف الافاضة. أو طواف الركن» أو طواف يوم الدحر؛ وهو ركن باتفاق الفقهاء 
وطواف الوداع لمن أراد مغادرة مكة المكرمة» ويسمى : بطواف الصّدَر؛ وهو رجوع المسافر 
من مقصده وهو واحب عند الجمهور» سنة عند المالكية» وطواف النذرء واحب» وانظر 
تفصيل ذلك عند الفقهاء : الكاساني» بدائع الصنائع» 51/7١‏ 1-.1172 ۰۱۳۷ ۰۱۶۲ وابن 
الهمامء فتح القديرء 10۷/۲ -40۸ ۰۵۰۳ ۵۰۸ والدردير» الشرح الصغيرء ۰4۰/۲ 
والباحي؛ النتقی» ۹۳/۲ والامام مالك» المدونة الكبرى» ۳1/۱ والشيرازي» الملهذب» 
۱ والنوويء ابحموع» ۱۲/۸ والتووي» روضة الطالبین» ۷۱/۳ . 

(۲) السيوطي, الاشباه والنظائی ص : ۰۲۳ وابن رحب الحنبلي؛ القواعد» ص : ۲4 . 


- ۱٤۹4 


لاختلاف مقصودهما 7" . 


والراجح ما ذهب إليه الجمهور لتحقق مقصود الشارع من الاندراج» 
ولأن فيه تحقيقا للتيسير على الحاج سيما في مواضع الزحام الشديد . 


وطواف القدوم يتأدى بطواف العمرة وطواف النذر الواجب» ويجرئه 
عنه» وحصل له الشواب» إذا نواهماء كما حزیء الصلاة الفروضة عن 
الفوض نو ع الس 


وتأدية طواف القدوم» بالفرض» أو النذر» صورة من صور التداحل في 
الطواف» فقد أجزاً طواف واحد. عن طوافين؛ لاتحادهما في التصوده 
ولاندراج الأدنى» وهو طواف القدوم» ق الأعلى» وهو طواف الفرض» أو 
النذر» مع حصول الأحر طماء إذا نواهما . 

أما التداحل بين طوائي الحج» والعمرة للقارن» فسياتي بحثه - إن شاء الله 
ا 





(۱) ابن نحيم الأشباه والنظائر» ص : ۱۳۲ . 

(۲) ابن عابدين» رد احتار» ۰4۹7/۲ وابن میم الأشباه والنظائر» ص : ۱۳۲ والسيوطي» 
الأشباه والنظائر» ص : ٣‏ والنووي» المجموع:2)17/8 والنووي» روضة الطالبين» ۰۷۰۱/۳ 
والزركشيء المنثرر» ۰۲۷۰/۱ وابن قدامة» الكافي؛ 40۰/۱ وكذلك الحال فيما إذا طاف» 
وصلى بعده الفريضة»ء كفته عن ركعي الطواف وانظر : الرزكشيء المنشورء ۰۲۷۰/۱ 
والسيوطيء الأشياه والنظائر» ص : ۱۲ . 


(O 


معا 


المطلب الثاني 


ر( فل بی نمال نع وله للتار 


القران: نوع من أنواع الحج» وصورته : أن يحرم المسلم بالحج» والعمرة 


بنية واحدق وسفر واحد» في آشهر اج وتندرج أفعال العمرة في أفعال 
ي اشهر وتندر جح 


الحج» ويترتب عليه : اتحاد الیقات» والفعل فيهماء فيكفي هما میقات واحد؛ 
واحرام واحد» وتلبية واحدة وحلق واحد باتفاق الفقهاء ( . 


(۱) 


الحج ثلاثة أنواع : الافراد : وهو أن يحرم بالحج وحده» والتمتع : وهو أن يحرم بالعمرة من 


میقات بلده» ويدحل مكة) ويفرغ من أفعال العمرة» ثم ينشىء الحج من مكة» وسمي متمتعا؛ 
لأنه یتمتع.عحظورات الإحرام بينهماء والقران عند الحنفية حاص للآفاقي دون المكي» أو 
اليقاتي إذا جمع بين اج والعمرة قبل أكثر طواف العمرة» ويؤدي العمرة في أشهر اج فإنه 
عندهم يلزمه طوافان» وسعيان على ما سيأتي» وتعريف القران عند الأئمة الثلاثة لا يمخرج عما 
سيأتي» من غير تفريق بين الآفاقي» واليقاتي ( الكي )» وانظر : الوصلي» الاختيار» ۱9۸/۱- 
۹ وابن عابدين» رد امحتار» ۰۰۳۰/۲ والكاساني» بدائع الصنائم» ۱۷۷/۲ والسرخسي» 
المبسوطء ۰۲۵/6 وابن اشمام» فتح القدير» ۰0۱۸/۲ وابن جزي» القوانين الفقهية» ص : )4١‏ 
وابن عبد الب الكافي» ص : ۱4۹ والنووي» المجموع» ۱۷۱/۷ والشوكاني» نيل الاوطار» 
۶ والنووي» صحیح مسلم بشرح النووي» ۸ والدردیر الشرح الصفی ۳4/۲ 
والزرقاني؛ الزرقاني على حلیل, ۰۲۵۸/۲ والدسوقي» الاسوقي على خلیل» ۰۲۷/۲ 
والشمرازي» الهذب ۲۰۰/۱ والبكري» (عانة الطالبين» ۲۹۳/۲ والنووي» روضة الطالبين» 
۳ والغزالي» الوجیز» ۰۱۱4/۱ والشربيين» مغن الحتاج» ۱۳/۱ وابن قدامة» الكافي» 
۲۱ والمرداوي» الانصاف» ۳4/۳ وابن قدامق الغی» ۳۷۱/۳ . 

الرصلي» الا تیار » ۱ واین عابدین؛ رد احتار» ۳۲« وابن عبد الب الكاي» ص: 
۱۱ والزرقاني» الزرقاني على حليل» ۰۲۵۸/۲ والنووي» المجموع؛ ۰۱۷۱/۷ والش وکاني» 
نيل الأوطار» ۳4۱/۶ والنووي» صحیح مسلم بشرح النووي» ۰۱۳/۸ والدردین الشرح 
الصغير» ۳4/۲ وابن رشد بداية امتهد» ۲4۵/۱ والدسوقي» الدسوقي على خليل» 
۲ والشيرازي» الهذب» ۰۲۰۱/۱ والبكري» إعانة الطالبین» ۲۹۳/۲ والنووي» روضة 
الطالبين» 44/7 -45» والغزالي الوحیز» ۱۱4/۱ والز ركشي النشور؛ ۰۲۷۲/۱ 
والشربين» مغن احتاج» ۱ وابن قدامة» الكافي» ۰۳۹۳/۱ والمرداوي» الإنصاف» 
۳ وابن قدامة المغن» ۰۳۷۱/۳ 


ب ۱۵۱ بت 


هذا إذا أحرم بالعمرة زالحج معا في وقت واحد - وهي الصورة الأصلية 
للقران - أما الاحرام بالعمرة» ثم إدحال الحج عليهاء أو العكس» فقد اختلف 
الفقهاء فيه, كما يلي : 


: إدخال الحج على العمرة‎ -١ 
ذهب جمهور الفقهاء : إلى أن من أدحل الحج على العمرة قبل آن یطوف‎ 


للعمرة» فانه يصير قارناء وتتداحل أفعال الحج» والعمرة» سواء كان آفاقياء أو 
مكياء خلافا للحنفية : فإنهم حعلوا ذلك للآفاقي فحسب دون المكي ‏ . 


ودليلهم على ذلك : حديث عائشة - رضي الله عنها - حينما حجت 
مع البي بي قالت : فقدمت مکة وأنا حائض» فلم أزل حائضا حتى كان 
يوم عرفة» وم هلل إلا بعمرة» فشكوت ذلك إلى رسول الله يه : « فقال : 
انقضي رأسكء وامتشطي» وأهِلي با لحج» ودعي العمرة» قالت : ففعلت». 


وجه الدلالة في احدیث : 


أن عائشة كانت محرمة بعمرة» وبقیت کذلك حتی یوم عرفة» ولم تطف 


(۱) الوصلي الاعتیا ۰۱۰۰/۱ وابن عابدين» رد احتار» ۲/ ۵۳۰ والكاساني بدائم الصنالم» 
۰۱۷/۲ والسرحسيء البسوط ۰۱۸۰/۶ وابن افمام» فتح القدیر 0۱۸/۲ وحب الدین 
الطبري» القِرّى لقاصدأم الفری» ص : ۰۱۲۹ والدردیر» الشر ح الصغير» ۳5/۲ والزرقاني» 
الزرقاني على خلیل» ۲۰۸/۲ وابن رشده بداية احتهد. ۲4۰/۱ والدسوقي, الدسوقي 
على خحلیل» ۰۲۸۲۷ والباحي, النتقی» ۰۲۱۶/۲ وعليش» منح الحليل» ۰414/۱ والشيرازي» 
الهذب 1/1 والبهوتي» الروض المربع» ص : ۰۱۹۲ والدووی» اجمو ع» AVY/Y‏ 
واللووي» روضة الطالبین» «tof‏ والشربيي» مغ احتاج» 1ه وابن قدامة» الكافي» 
۱ والرداوي» الانصاف» ۳۸/۳ وابن قدامة المغئي» ۰۳۷۹/۲ ۳۸6 والبهوتي» 
الروض الربع» ص : ۲ وابن تيمية»› شرح العمدة» ۱ . 

(۲) رواه البخاري: ومسلم وانظر : البخاري» صحیح البخاري» ۰۱۳۹/۲ ومسلم؛ صحیح 
مسلم ۲ 


- ۱6۲ - 


بالبيت» بسبب حيضهاء فأمرها ابي يل أن تذل الحج على العمرة» فدل 
ذلك علی جواز [دحال الحج على العمرة قبل الطواف فا ۱ 


قال النووي : ر فالحاصل : آنها أحرمت بحج» ثم فسخته إلى عمرة حين 
أمر الناس بالفسخ» فلما حاضت. وتعذر عليها نام العمرة؛ والتحلل منهاء 
وإدراك الإحرام بالحج؛ أمرها البي ول بالإحرام بالحج؛ فأحرمت» فصارت 
مُدُعجلة للحج على وا 


آما إذا شرع في طواف العمرة وأدى بعضه أو أكثره» فقد اختلف الفقهاء 
إلى قولین : 


القول الأول : أنه يصح إدخال احج على العمرة» إذا شرع في الطواف» 
ويصير قارنا» وهو قول الحنفية ف الآفاقي"» وابن القاسم من المالكية ۳ 
والحنابلة ‏ . 


القول الثاني : أنه لا يصح إدحال الحج على العمرة بعد الشروع بطواف 
العمرة» ولو بخطوة واحدة» وهو قول الشافعية ۳ وأشهبء وابن عبد الحكم 


)۱( النووي؛ صحیح مسلم بشرح النووي» ۱۳۹/۸ ۰ 

۲ الوصلي» الاحتیار» © وابن عابدين» رد الختار» ۲ والکاساني» بدائشع 
الصنالع» ۲ والسرحسي» البسوط؛ ۱۸۲/4 ۰ 

(۳) الدردیر الشرح الصفی ۳۰/۲ والزرقاني» الزرقاني على خلیل ۲۰۸/۲ وابن رشد» 
بداية ابتهد» ۲3/۱ والدسوقي الاسوقي على خليل؛ ۰۲۸/۲ والامام مالك الدونة 
الکبری» ۳۱۰/۱ والباحي؛ المنتقى» 0۲۱۸/۲ وعليش» منح الجليل» 4۱4/۱ . 

(4) ابن قدامت الكاقي» ۳۹۶/۱ والرداري» الانساف» 4۳۸/۳ ۰ 

(۰) الشيرازي» الهذب ۲۰۱/۱ والنووي» احموع؛ ۷ قال النووي : « وان وقف عند 
الجر الأسود؛ للشرو ع في الطواف» ول عسه ثم آحرم باحج» صح؛ وصار قارنا؛ لانه 1 
يتلبس بشيء من الطواف ۰ المرجع نفسه والنووي» روضة الطالبين» ۰45/۳ والشربيي» 
مغن المحتاج» 5١5/١‏ . 





۱6۳ 


من الالکیة؟ . 


ودلیلهم : أن اتصال الاحرام .عتصود العمرة - والشرو ع في آفعاها - وهو 
أعظم أفعالهاء فلا یتصرف بعد ذلك إلى غیرها ”° . 


والراجح ما قاله احمهور؛ لأنه بأدائه حزءا من الطواف لا يكون قد آوقع 
الطواف کاملا» فیغتفر الشرو ع في الطواف إذا لم یتمه . 


وإذا أدحل اج على العمرة بعد اکمال طواف العمرة» فمذمب 
احمهون أنه لا يصح» وهو قول الشافعية ٠”‏ والالكية بعد الشروع في 
ركعي الطواف. مع الكراهة قبل الشرو ع في ركعي الطواف"" والحنابلة إذا 
م يسق اهدي ؛ لأنه لم ييق من أركانها إلا السعي» فيكون قد تم 
أكثرها””'؛ ولأنه قد أحذ في التحلل؛ ولأنه أتى .عقصود العمرة © 


(۱) الدردی الشرح الصغيرء ۰۳۵/۲ والزرقاني» الزرقاني على خلیل» ۲۰۸/۲ والدسوقي» 
الدسوقي على خلیل» ۰۲۸/۲ والباحي» النتقی» ۰۲۱۶/۲ وعليش» منح الحليل» 4514/١‏ . 

(۲) الباحيء المنتقى» ۲۱۵/۲ . 

(۳) الشيرازي» الهذب ۲۰۱/۱ والنووي» اهموع ۱۷۲/۷ . 

(4) الدردیر؛ الشرح الصغيرء ۰۳۰/۲ ۳٩‏ والزرقاني الزرقاني على خلیل» ۲۰۹/۲ وابن 
رشد بداية احتهد ۰۲۵/۱ والدسوقي. الاسوقي على خلیل؛ ۰۲۸/۲ والامام مالك 
الدونة الکبری» ۰/۱ ۱ والب‌اجي. المنتقى» ۲۱4/۲ وعلیش, منح الجليل» 
ا 

(ت) ابن قدامة» الکایی ۳۹۹/۱ والمرداوي» الانصاف» 1۳۸/۳ . 

(1) الدرديرء الشرح الصفیر» ۳۶/۲ والزرقاني الزرقاني على خلیل» ۰۲۰۹/۲ وابن قدامة» 
الكاي» ۰۳۹۰/۱ 

(۷) الشيرازي الهذب ۲۰۱/۱ . 


۵ - 


وذهب النفية إلى جواز ذلك بالنسبة الأفاقي" ‏ ويصبح قارنا . 


والراجح هو قول الجمهور؛ لشروعه .عقصود العمرة» وعمل من أعمالماء 


وهو الطواف» وهو فرض» ولأنه أتى .ععظم آفعاشا؛ ولأنه شرع في سبب 
التحلل؛ فلا ينقضها إلى غيرها ”° . 


۲ - إدخال العمرة على الحج : 


ذهب جمهور الفقهاء من الالکیة؟ والشافعية في الجديد» وهو الأصح في 


المذهب“» والحنابلة ( : أنه لا يصح إدخال العمرة على الحجء ولا يكون 
قارناء ولا يلزمه دم القران» ولا قضاء العمرة الي اهل بهاء ر واغا 1 ترتدف 
العمرة على الحج؛ لضعفهاء وقوته ,۳ وعند الحنفية يكون قارنا مع كراهة 
هذا الفعل» لمخالفته السنة» فإن السنة إدخال الحج على العمرة» وعدم القران 
أحسن في هذه الحالة 9 . 





(۱) 
(۲) 
9 


کے 


ابن عابدین» رد الحتار» ٩۳۰/۲‏ والكاساني» بدائع الصنائع» ۱۱۷/۲ . 

النووي» ابحمو ع ۱۷۲/۷ . 

الزرقاني» الزرقائي على حليل» cYov/Y‏ وقال الدردیر 4 )2 ولا يصح |رداف عمرءة على 
حج؟ لقوته» فلا یقبل غيره ۰4 الشرح الصغور؛ ۰۳2/۲ والدسوقي» الدسوقي على حلیل» 
۲ والامام مالك الدونة الکبری» ۰۳۱۱/۱ 

الشيرازي» المهذب» 1/۱ والنووی» احموع؛ ۷ والنووي» روضة الطالبین» 
۳ والشربين؛ مغين المحتاج» 0114/١‏ . 

ابن قدامة» الكافي» ۳۹۵/۱ والمرداوي» الإنصافء ۰4۳۸/۳ وابن تيمية» شرح العمدة» 
۷۱ . 

الزرقاني» الزرقاني على خلیل» ۲۵۷/۲ . 

ابن عابدين» رد انختار» ۰۰۳۱/۲ والكاساني» بدائع الصن‌ائم» ۱۱۷/۲ والسرحسي» 
المبسوط» ۱۸۰/6 وابن اشمام فتح القدير» ٩۱۸/۲‏ . 


_ مهاه 


وامخدل ابن الواز من الالكية على عنم جواز ادحال العمرة على الح با 
رواه الامام مالك في الموطأ عن القداد بن الاسود - رضي الله عنه ج آنه 
عبر علياء أن عثمان ينهى عن القرانء فخرج علي مهب وهو یشول : 
لبيك اللهم بعمرة» وحج معام © 


فقول علي - رضي الله عنه - ر لبيك بعمرة» وحج معا, : قدَّم العمرة في 
اللفظط والنية» وذلك دليل على جواز إرداف الحج على العمرة؛ لا العكس”" . 


ولأنه لم يرد بذلك أثرء ولأن إحرامه بها لا يزيده عملا على ما لزمه 
بإحرام الحج» ولا يغير ترتيبه» بخلاف إدحال الحج على العمرة”" . 


مسألة:هل یلزم القارن طواف واحل وسعي واحل أو طوافان» وسعيات ؟ 


انحتلف الفقهاء فیمن قرن بين الحج والعمرة قي إحرام واحد» هل یلزمه 
طواف» وسعي واحد» أو يلزمه طوافان» و سعیان» إلى قولين : 


القول الأول : أن القارن يطوف طوافا واحداء ويسعى سعيا واحداء وهو 
قول أكثر الفقهاء» ومنهم : عبدالله بن عمر» وحابر بن عبد الله» وعائشة - 
رضي الله عنهم -» وبه قال طاووس» وعطاء والحسن البصريء وبجماهد 
واسحاق. وابن المنذرء وداود الظاهري”'» وابن حزم 7 وهو قول 


(۱) الباحيء المنتقى» ۲۱۳/۲ . 

(۲) الباحيء المنتقى» ۲۱۳/۲ . 

(۳) ابن قدام الكافي ۳۹۵۰/۳ . 

(4) النوويء ابحموع» ۱۰۱/۸ وابن قدامةء المغي» 111/۳ . 
(د) ابن حزم احلی» ۳/۷ . 


- ۱۵۹ - 


الالکیة( والشافعیة ی والشهور من مذهب الحنابلة د 8 


القول الثاني : آن القارن یطوف طوافین» ویسعی سعیین» وهو مروي عن 
علي» وابن مسعود - رضي الله عنهما -» وبه قال الشبي» والنحعي» وجابر 
ابن زيدء وعبد الرحمن ابن الأسود؛ وسفیان الثوري» والحسن بن صا » 
وهو قول الحنفية”» ورواية عند الحنابلة" . 


الأدلة : 
استدل أصحاب القول الأول بالأدلة التالية : 


۱- حديث عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت : حرجنا مع رسول الله 
يلل عام حجة الوداعء فأهللنا بعمرة» ثم قال رسول الله يو : رمن كان معه 
هديء فليُهِلٌ بالحج مع العمرة» ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا » .... حتی 
قالت : ,, وأما الذين كانوا جمعوا احج» والعمرة» فإنما طافوا طوافا واحدا ,(. 


)١(‏ ابن عبد البر» الكافي» ص : ۱0۱ والدردير؛ الشرح الصغير» ۳4/۲ والإمام مالك المدونة 
الکبری؛ ۳۱۰/۱ . 

(۲) النووي» احموع» ۱۱/۸ والنووي» صحیح مسلم بشرح النووي» ۸ والشيرازي» 
المهذب» ۰۲۳۲/۱ والشربین مغ احتاج» ۵۱4/۱ . 

(۳) ابن قدامت الكافي» ۰۰:۱ والرداوي» الانصاف» ۳۹/۳ وابن القيم» زاد العساد؛ 
۲ ۰۱5-۱ وابن قدامق المغي) ۳ -4۱۱) وابن رجب الحنبليء القواعد» ص : 
۳ وأبو يعلى» السائل الفقهية» ۲۸/۱ . 

(4) النروي» احموع» ١١1/8‏ . 

(ه) الموصلي» الاختيار» ۱ وابن عابدين» رد امحتار» 2597/7 والكاساني» بدائع الصنائع» 
١‏ والسرحسي؛ المبسوط» ۲۹/۶ وابن الحمام» فتح القدير» 5۲۵/۲ . 

(5) ابن قدامت المغي» ۳ وابن رحب ١‏ لنبلي» القواعدء ص : ۰۲۳ وأبو یعلی» المسائل 
الفقهیت ۲۸١-۲۸٤/۱‏ . 

(۷) رواه البحاري» ومسلم؛ واللفظ لمسلم» وانظر : البخحاري» صحيح البخاري» 4۲/۲ 
ومسلم» صحیح مسلم؛ ۰/۲« 





د لاه -١‏ 


وجه الدلالة في الحديث : 


أن البي و أشار على الصحابة الكرام - رضي الله عنهم -: أن تقرنوا تين 
اج والعمرق بقوله و : « فليهل بالحج مع العمرة »» وهذا نص صريح في 
حواز القران» ثم إن قول عائشة - رضي الله عنها - : ,, وأما الذين كانوا 

قال النووي : , هذا دليل على أن القارن يكفيه طواف واحد عن طواف 
الركن» وأنه يقتصر على أفعال الحج» وتندرج أفعال العمرة كلها في أفعال 
احج ...»۲۱ 

۰ ) ۰.۰۰ 2 

۲ حديث عائشة - رضي الله عنها - حينما آمرها النبي يك أن تل 
بالحج مع عمرتهاء بقوله : « يسعك طوافك لحجكء وعمرتك » ۲ . 
وجه الدلالة في الحديث : 

مر البي وَل صريح» وواضح في أن القارن يكفيه طواف واحد» ذلك أن 
عائشة - رضي الله عنها - لما أصبحت قارنة» أمرت بذلك» فدل على أن 
القارن يكفيه طواف واحد» لحجه» وعمرته . 


البي وَل ولا صحابه بين الصفا والمروة» إلا طوافا واحدا» ©" . 


)۱( صحيح مسلم بشرح التووي» ۱4۱/۸ . 

(۲) رواه البحاري» ومسلم؛ وانظر : البحاري» صحیح البخاري» ۱۷۳۹/۲ ومسلم صحیح 
مسلم ۸۷۹/۲. 

(۲ رواه مسلم» وانظر مسلم» صحيح مسلم» مم 8 


۳ - 


أن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -. ينص على أن البي وَل ل 
یطف بين الصفا والمروة» إلا طوافا واحداء وهو أسلوب يفيد الحصرء فدل 
على أنه ليس على القارن إلا سعي واحد . 


من بحموع الأحاديث السابقة يتبين : أن القارن» يطوف طوافا واحداء 
ويسعى سعيا واحدا 8 : 


4- حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله 
ييه : رمن أحرم بالحج» والعمرة» أحزأه طواف واحد» وسعي واحد عنهماء 
حتى يحل منهما جميعا » قال أبو عيسى : ,هذا حديث حسن صحيح غريب» 
وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر» و يرفعوه» وهو أصح » ° . 





(۱) قال ابن ال كماني : « ... لا ضرورة إلى تأويل الطواف بالسعي - يعي في حديث عائشة - 
رضي الله عنها -» بل الراد الطواف على ظاهره» وهو الطواف بالبیت» ويحمل على أنهم 
طافواء طوافا واحداء وسعوا سعيا واحداء عملا باللفظين ... » البيهقي» السنن الكبرى؛ 
ه0١‏ . 

۲( الحديث صحیح, فقد روي أصله في الصحيحين من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -» 
وانظر : البحاري» صحیح البعاري؛ ۲ ومسلم؛ صحیح مسلم ۲ ولفظ 
الحديث عند التزمذي» وانظر : التزمذي» سنن الزمذي» ۲۷۰/۳ وابن ماجه» سنن ابن 
ماحه ۹۹۰/۲ وصححه الشيخ الألباني» انظر : الالباني» صحیح سنن ابن ماجه 
۱10/۲« ورواه البيهقي مرفوعاء بسند صحيح» وقال حينما أورد حديث حابر بن عيد الله 
- رضي الله عنهما - عن البي َي : رر دحلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة »» « ومعناه : 
دخلت في أحزاء أفعال الحج» فاتحدتا في العمل؛ فلا يطوف القارن أكثر من طواف واحد» 
وکذلك السعي كما لا يحرم ما إلا (حرما واحدا »۰ السنن الکبری» ۰۵ ۱۰۸ 


د 9ه١-‏ 


وجه الدلالة في الحديث : 

أن البی يلو ينص على إجزاء طواف واحد» وسعي واحد للقارن» وهو 
صريح الدلالة على الاكتفاء بهما . 

ه- أن اج والعمرة عبادتان من جنس واحدء فعند احتماعهما تدحل 
أفعال الصغرى في الکبری» وتندرج تها(؟ . 

>- أن القارن يكفيه إحرام واحدء وحلق واحدء فكذلك يكفيه طواف 
واحد» وسعي واحد كالمفرد 9 . 
واستدل أصحاب القول الثاني بالادلة التالية : 

۱- قوله تعالى : « وَأَتَمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ی ز البقرة: ]١95‏ . 
وجه الدلالة في الآية الكرعة : 

في الاية الكرعة أمر بإتمام كل من الحج والعمرة على الوجه الذي بينه النبي 
ِو وإتمامهما إنما يكون بالإتيان بهما على الوحه الكامل من غير فرق بين 
القارن» وغيره» فثبت أن القارن يلزمه طوافان» وسعيان . 

۲- ما روي عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - أن النبي وله : 
رطاف طوافين» وسعى سعيين » 7" 
(۱) ابن قدامةء المغي» 4۱۱/۳ . 
(۲) الشيرازي» المهذب» ۲۰۱/۱ وابن قدامة المغئي» ۰4۱۱/۳ 
(۳) رواه الدارقطي» وانظر : الدارقطي» سنن الدارقطی» ۲ والحديث ضعیف. انظر : 


الرجع السابق» والتركماني» ابلوهر النقي مع السئن الکبری» ۱۰۹/۰ والزيلعي» نصب 
الرایت ۱۱۱/۳ . 


هه 


نص البي ول على أنه من جمع بين الحج والعمرة» والقارن جامع بينهماء 
فإن عليه طوافين» وسعيين 3 

۳- ما روي عن علي» - رضي الله عنه -» أنه قال : ر إذا أهللت 
بالعمرة والحج» فطف ما طوافين» وَاسّعٌ ما سعيين بالصفا والمروة » ۲۲ . 

-٤‏ ما روي عن عبد الله بن مسعود - رضي له عنه - قال : « على 
القارن طوافان» وسعيان » 9 . 
وجه الدلالة في الأثرين : 

أنهما نص في لزوم طوافين» وسعيين للقارن» فدل ذلك على أن القارن 
يطو فف طوافین» ويسعى سعيين . 

ه- أن اج والعمرة نسكان مختلفان» فكان لهما طوافان» كما لو أوقع 
كل منهما على انفراده(؟؛ , ولأن كل واحد منهما عبادة محضة» ولا تداحل 
في أعمال العبادات» ولنما التداحل فيما يندرىء بالشبهات » . 
مناقشة الأدلة : 

أما ادلة القول الأول : فان حديث عائشة؛ وجابر بن عبد الله - رضي الله 
(۱) البيهقي» السئن الکبری» ۱۰۸/۰ . 

(۲) رواه ابن أبي شيبة» وابن سحبال» وابن حرم في احلی» والدارقطی» وانظر : التر كماني» ابلجوهر 
النقي مع السنن الکبری؛ ۰ والزيلعي؛ نصب الراية» ۱۱۱-۱۱۰/۳ وأورد هذه 
الأدلة السرحسي في البسوط وانظر : ۲۸/4 وابن المام فتح القدیر ٥۲۷-٠۲۵/۲‏ . 

(۳) الكاساني» بدائع الصنائع» ۰۱۹/۲ وابن الحمام» فتح القدير» ؟/5175- 2۲۷ . 


(4) السرعحسيء البسوط ۲۸/٤‏ . 


۱۱۱ - 


عنهم - صحيحان من حيث السندء فقد رویا في الصحيح . 

وآما من حيث دلالتهما على الا کتفاء بطواف واحد» وسعي واحد» 
فصريحة أيضاء فان قول النبي - 98 لعائشة : «, يسعك طوافك لحجك» 
وعمرتك »» وقول عائشة - رضي الله عنها - : ر وأما الذين كانوا جمعوا 
الحج» والعمرة» فإنما طافوا طوافا واحدا »» يدل دلالة واضحة على الاكتفاء 
بطواف واحد» وسعي واحد . 

وأما حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - فأصله في الصحيحين» وورد عند 
التزمذي مرفوعاء فإنه وان كان الأصح وَقَفَهُ على ابن عمر - رضي الله عنهما - 
من طريق الترمذي» فقد ورد مرفوعا بسند صحيح عند البيهقي وابن ماجه”" . 

وأما دلالته على قول الجمهورء فصريحة في کون القارن لا يلزمه الا طواف 
واحد» وسعي واحد . 

قال ابن حجر : « والحديئان - أي حديثي عائشة وابن عمر - في أن 
القارن لا يجب عليه إلا طواف واحدء كالمفرد ب . 

وقال محب الدين الطبري بعد إيراده أحاديث القائلين بلزوم طواف واحدء 
وسعي واحد على القارن : « وهذه الأحاديث حجة على أبي حنيفة في جواز 
الاقتصار على طواف واحد» وسعي واحد للقارن ... » " . 

وأما أدلة أصحاب القول الثاني فان استدلالهم بقوله تعالى : لإ وَأَتَمُوا الْحَجّ 
وَالْعُمْرَةَ له [ البقرة: ۲ غير متجهء لأنه ليس من شرط إتمام الج 
والعمرة» أن يطوف طوافين» وسعيين؛ بل « التمام حاصلء» وإن لم يطف إلا 


(۱) البيهقي» السنن الكبرى» ۰۱۰۷/۵ وابن ماجه سئن اين ماحه» ۰۹٩۰/۲‏ وصححه الألباز 
سن ابن و الي 

(۲) فتح الباري بشرح صحيح البحاري» 491/9 . 

(۲) القرى لقاصد أم القری» ص : ۱۲۹ . 


۱۲ - 


۰ ۱ 
طوافا وا 


والتمام للحج» و العمرت یکون سب ما تلع البئ عل اصحابه» وقد 
علمهم العمرة منفردة» كما علمهم التمتع» والقران . 


وأما استدلاهم بحدیث عمران بن حصين : أن البي و : « طاف طوافین؛ 
وسعی سعیین »» فان الحديث رواه الدارقطی في سننه» وقال : ر محمد بن 
يحيى حدث بهذا الحديث من حفظه فوهم في متنه» والصواب بهذا الاسناد» 
أنه ي قرن اج والعمرة» ولیس فيه ذکر للطواف» ولا للسعي ...  »‏ . 


وأما الآثار الواردة عن علي» وابن مسعود - رضي الله عنهما -» فانها 
ضعيفة لا تثبت عنهما » وعلی انراض صحتهماء فهما أثران موقوفان, لا 
يعارضان ما ثبت في الصحيح» بالتصريح بطواف واحد» وسعي واحد للقارن. 


ضعيفة) وكذا احرج من حديث ابن مسعود بإسناد ضعيف نحوه» .. والمحرّج 
ی الصحيحين» وف السنن .. من طرق كثيرة الا کتفاء بطواف واحد » ° ۳ 


واحصلة كما قال محب الدین الطبري : أن ر ما تقدم من حديث ابن 


. 444/۲ الصنعاني» سبل السلا‎ )١( 

(۲) ال ر كماني» ابلوهر النقي» مع السنن الکبری» ۱۰۹/۵ ثم آورد أثرا آخر عن عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه - أنه جاءه الصبي بن معبد» وقد طاف طوافین» وسعی سعیین» وهو قارن» فقال له 
عمر : بر هدیت لسنة نبيك بي »» وقد بين ضعف هذا الأثر بالارسال الرجع نفسه وانظر : 
الزيلمي» نصب الراية» ۰۱۰۹/۳ ۱۱۱/۳ ومحب الدين الطبري» القری لقاصد أم القرى» ص : 
۹ وابن القيم» زاد العاد» ۱4۱/۲ وابن قدامة» المغنئ» 41۱/۳ . 

(۲) النووتيه الجموع» ۰1۱/۸ والبيهقي؛ السئن الکبری» ۱۰۸/۰ وأثر ابن مسعود يرويه زياد بن 
مالك» وهو ليس بحجة» ولا يعرف له سماع منه كما قال البخاري» وانظر : الصنعاني» سبل 
السلام» ۰444/۲ والزيلعي» نصب الراية» ۱۱۱/۳ وابن القيم» زاد المعاد, ۰۱6/۲ .١59‏ 

(4) فتح الباري بشرح صحيح البخاري» 4۹5/۳ . 


- ۳ - 


عمر وحابر أثبت» وأصح» وحديث أبي ذر عن علي لا يعارضهاء وأحاديث 
الدارقطی كلها معلولة » 7 . 

وقد استدل ابن تيمية : على أن القارن يكفيه طواف واحد. وسعي 
واحد» بأن الصحابة الكرام - رضي الله عنهم - الذين نقلوا حجة البي يل 
قد أيروا بالتحلل بعدما طافواه وسعواء إلا من ساق اهدي» فانه لا يحل حتى 
یوم ال ور وم اوقل احد متهی أن آحدا شيع طاف وسعی» ثم طتاف 
وسعى» ومن العلوم أن مثل هذا ما تتوافر الهمم والدواعي على نقله. فلما ۸ 
ينقله أحد من الصحاب علم أنه ۸ يكن ,( . 

آما قولهم بأن الحج» والعمرة نسکان مختلفان» فکان لهما طوافان» فهو 
استدلال عقلي في مورد النص» وهو لا يصح ف مقابلته النص . 


الراجح : 


الراجح : هو القول بلروم طواف واحد» و سعي واحد للقارن؛ وذلك لصحة 
الأحاديث الواردة في الموضوع» ولضعف الأحاديث الق استدل بها الخالفون . 


وتظهر ثمرة الخلاف : فيمن قتل صيداء فمن قال بأن القارن يلزمه طوافان» 
وسعيان» يلزمه جزاءاك» لأنهما نسكان» فوحب لكل نسك بحزای ومن قال: 
يلزمه طواف واحد» و سحي واحد يلزمه جزاء واحد 0 ۰ 


)۱ القری لقاصد آم القری» ص : ۹ 

(۲) ابن تيمية» مجموع الفتاوی» ۷۷/۲ . 

(۳) ابن عابدين» رد امحتار» 7/مههع والسرحسي» المبسوطهء 21١9/4‏ والموصلي» الإاحتيار» 
۱ والکاساني» بدائع الصنائم» ۰۲۰۷/۲ وابن نجيمء الأشباه والنظائر» ص : ۰۱۳۳ 
والشيرازي» الهذب؛ ۰۲۱۷/۱ والسيوطي. الأشباه والنظائر» ص : ۷ والنووي» المجموع؛ 
۷ والشربيئ» مغ احتاج» 9۲۳/۱ والزركشي» المنشرر» ۰۲۷۲/۱ وابن قدامة» المغين؛ 
ادق وابو یعلی» المسائل الفقهية» ۳۰۰/۱ والإمام مالك الدونة الکبری» ۰۳۳۰/۱ 


~1٤ - 


المطلب الثالث 


رخ فپ فر د“ 


تقسم فدية اج إلى ثلالة أقسام : 
القسم الأول : فدية ( جزاء ) الصيد : 


إذا قتل الحرم الصيد مرة بعد مرة» قبل التكفير» أو بعده» فيجب عليه 


5 أو كما يعبر عنها الحنفية « بالجنايات »» وفدية اج : هي ذاتها الکفارة والجزاء الذي يحب 
من جراء ارتکاب المخرم شيا من حظورات الاحرام» أو الحرم في الحج على احتلاف آنواعها 
سواء أكانت ضمانا بالثل في حزاء الصيدء أم هدیا ودما» وهو الذي تحرىء فيه الشاة أو البدنة 
لمن جامع بعد الوقوف بعرفة) أم كانت لسائر امحظلورات» کمن تطيبء أو لبس مخيطاء ونحر 
ذلك هذاء وتطلق الفدية على الكفارة المخيرة للنوع الأحیر» واليّ وردت في القرآن الكريمء 
جزاء من حلق رأسه لمن كان مريضاء أو به أذى» وهي: E‏ آيای أو صدقة: وهي إطعام 
ستة مساکین» نصف صاع من قمح؛ أو صاع من شعير» أو ره أو نسك» وهو ذبيح شاه 
ویطلق عليه دم كما يطلق عليه هدي أيضاء قال تعال : ولا تخلقوا روسكم حتى یلع 
الذي مله فمن کان مدكُم مُرِيضًا أ به آذی من رأنبه له مُن عیام رصع أو سك 4 
[البقرة: ۰۷ ولا ورد في الصحيحين من حدیث كعب بن عجرة - رضي الله عنه - آن 
رسول الله ل قال له حين اشتكى له العمل في رأسهء فأذن له أن يحلق شعر رأسه» وقال له : 
« احلق رأسك» وصم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساکین؛ أو السك بشاه » رواه البحاري» 
ومسلم» واللفظ للبحاري» وانظر : البحاري» صحیح البختاري» ۱۳-۳ ومسلم» صحیح 
مسلم» ۸1۱-۸٦٠/۲‏ وي رواية عند مسلم : « ...أو أطعم ثلاثئة آصع من تمر .. »» 
۲ وف رواية أحرى عنده : « ... أو إطعام ستة مساكين نصف صاع» طعاما لكل 
مسكين ... » ۸۱۲/۲ وانظر : ابن الحمام» فتح القدیر» ۲/۳ والموصليء الاختيار» 
۰۱۱ وابن عابدين» رد امحتار» ٤١/۲‏ د» والدرديرء الشرح الصفیر ۷/۲ والدسوقي» 
الدسوقي على الشرح الکبیر» 14/۲ والزرقاني» الزرقاني على خلیل ؟/590» وابن عبد البر» 
الكائي» ص : »١51‏ وعليش» منح ابملیل» ١7/١‏ 5» والنووي» المجموع؛ ۰۳۹6/۷ والشيرازي» 
الهذب. ۰۲۱۶/۱ وابن تيمية» شرح العمدة ۵/۲ وابن قدامةء المغين» ۲5۰/۳ والشاشي» 
حلية الفقهاءء ۰۲۱۲/۳ وابن قدام الكافي 5١5/١‏ . 


5 0 


الجزاء كلما قتل» ولا تداحل في جزاء الصید. وهو قول عامة الفقهاء (؛ 
لقوله تعالى : يا ها این ءامنوا لا تفتلوا اليد وم حرم ومن لَه ينم 
مُتَعَمّدَا فَجَرَاءٌ مطل ما َل مِنَ انعم [المائدة: ©4ع » « فالتهي دائم مستمر عليه 
ما دام محرماء فمتى قتله اكرام نابهر ذلك لازم له » ۳ فيتكرر الجزاءء 
بتكرر الصيد» وهو محرم؛ ولأنه إتلاف مضمون. فأشبه إتلاف الأموال» فإنها 


إن تكررت» فيتكرر الضمان 9" . 


وعلی ذلك. فلا تداحل في جزاء الصید. ويتكرر الجزاء بتکرر الصيد 
ام 


ولکن إن قتل الحرم صيدا في الحرم» كان عليه جزاء واحد وتداحلت 
الحرمتان في حقه» حرمة ارم و حرمة الاحرام؛ لأنهما من حنس واحده» 
قياسا على القارن» فإنه إذا قتل صيداء يلزمه حزاء واحد» مع أنه قد انتهك 


(۱) من الحنفية» والمالكية» والشافعية» والصحيح عند الحنابلة» وانظر : المرصليء الاحتيار» 2153/١‏ 
والبابرتي» العناية مع فتح القدیر» ۰۷۲/۳ ومحمد بن عبد الله المعروف بابن العربي المالكي» 
أحكام القرآن» تحقيق : علي محمد البجاوي» دارالعرفة» بيروت» بيروت» 1۸۲/۲ وسيشار 
إليه بعد : ابن العربي» أحكام القرآن والدردير؛ الشرح الصغير» 2٠١1/7‏ والدسوقي؛ الدسوقي 
على الشرح الکبیس 0۹/۲ والقراق» الفروق» ۲۰۹/۶ والزرقانيء الزرقاني على خليل 
۷۲ وعلیش منح الجليل» ۰۲۲/۱ والشيرازي» المهذب» ۰۲۱۷/۱ والنووي» روضة 
الطالبين» ۰۱۶۹/۳ وابن تيمية» شرح العمدة» 85/7" وابن قدامةء المغين» 2495/7 وروي 
عن ابن عباس» والحسن؛ وإبراهيم» وبجاهد» وشريح» ورواية مرجوحة عند الحنابلة أن حزاء 
الصيد يتداخل في حقه » وهو قول مرحوح ف مقابلة قول الجمهور» وانظر : القرطبي الجامع 
لأحكام القرآن» 2119/5 وأبو يعلى» المسائل الفقهية» ۰۲۹۵-۲۹۶/۱ وابن تيمية» شرح 
العمدة ۳۸۰-۳۸۶/۲ وابن قدامق المغن» 44۷-٤4٦/۳‏ . 

(۲) القرطي الحامع لأحكام القرآن» ۱۹۹/۲ وانظر التعليل نفسه : ابن العربي» أحكام القرآن» 
3۲/۲ . 

(1) القراقي» الفروق» ۲۰۹/4 والزرقاني» الزرقاني على خليل ۲۹۰/۲ والشيرازي؛ المهذب» 


اا . 


- 1( نت 


٠ )۱ 2 5‏ 3 5 
حرمة الحج» والعمرة معا ؛ ولأن حرمة الإحرام أقوى من حرمة الحرم 
فاندرحت حرمة الحرم في حرمة الاحرام"۲ . 


القسم الثاني : فدية الجماع في الإحرام 8 


إذا حامع الحرم مرة بعد مرة» فهل تتداحل الفدية في حقه» أو أنه تكرر 
الفدية بتكرر ابماع اختلف الفقهاء في ذلك على أربعة أقوال : 


القول الأول : أن فدية الجماع تتداحل» ويكفي عن الجماع أكثر من مرة 
فدية واحدة» وهو قول الحنفية إن اتحد اجلس بشرط أن لا يقصد بالجماع 
رفض الإحرام» فان قصد رفض الإحرام» والتحلل منه» فعليه كفارة واحدة 
مطلقاء اتحد احلس. أو احتلف لأن القصد من الرفض, هو تعجيل 
الإلحلال“» وهو وجه مرجوح عند الشافعية ۲۳ . 


(۱) الزركشيء المنشورء ۲۷۲/۱ والسيوطي الأشباه والنظائر» ص : ۱۲ والشيرازي» 
المهذب» ۰۲۱۸/۱ وهو قول عامة الفتهای وانظر : ابن رشدء بداية احتهد» ۰۲۱۲/۱ وأبو 
یعلی» السائل الفقهية› اأ 

(۲) الكاساني» بدالم الصنائع» ۲ وقال البابرتي : و إن الحرم إذا قتل صيد الحرم؛ یکفیه 
قيمة واحدة» وإن كانت امبناية في حق الحرم» والاحرام جميعاء فكان مبناها على ذلك » أي 
التداحل» العناية مع فتح القدير» ۳۸/۳ وابن بحيم الأشباه والنظائر» ص : ۱۳۲ . 

() والحماع مفسد للحج؛ وعليه القضاء من قابل؛ وانظر : الكاساني» بدائع الصن‌ائم» ۰۲۱۳/۲ 
وابن الهمام» فتح القدير» 4/7 4» والاردیر؛ الشرح الصغير؛ ٩۳/۲‏ وعليش» منح الجليل؛ 
۱ والبيحوري» البيحوري على على شرح الغزي» ۰۳4۰/۱ والنووي» روضة 
الطالبين» ۱۳۹/۳ وابن تيمية» شرح العمدة» ۲۲۷-۲۲/۲ وابن قدامق المغي» 2374/1 
والرداوي؛ الانصاف» و۹۹ 

(4) ابن عابدين» رد احتار؛ ۰۵۸/۲ والكاساني بدائم الصنائع» ۲۱۸-۲۱۷/۲ وابن افمام» 

فتح القديرء ۳ والسرخحسي» المبسوطء ۱۲۲/4 والشاشي» حلية الفقهاء» ۲۰۵/۲ 

وابن نمیم الأشباه والتظالر» ص : ۱۳۲ . 

النووي» روضة الطالبين» ۰۱۳۹/۳ واللووي» احموع 4۰۷/۷ والشاشيء حلية الفقهاء 

۱ . 1/۳ 


9 


صر 


بت ۱1۷ - 


القول الثاني : أن فدية الجماع تتداحل» إن ۸ يكفر عن الجماع الأول» 
والا وحبت عليه كفارة آحری» وهو المذهب عند الحنابلة(") 


القول الشالث : أن فدية الجماع تتداحل مطلقاء سواء أتحد احلس أم 
احتلف» وهو قول الالكية 10 ومد من النفية 7 


القول الرابع : أن فدية الجماع تتكرر» رر الجماع» وهو المذهب عند 
الشافعية “» ورواية عند الحنابلة 9 . 


الأدلة : 


استدل أصحاب القول الأول . بأن اجبجخلس الواحد دليل جامع لمرات 
الجماع» فتداحلت» ولو أنه جامع مراراء واختلف المجلسء لتكررت الفدیق 


(۱) ابن قدامةء المغين» ۳۳/۳ والمرداوي» الإنصاف» ۰۵۲۰/۳ والشاشي» حلية الفقهاء ۲۱۵/۳ . 

(۲) الدردير» الشرح الصغير» ۰4۷/۲ والدسوقي» الدسوقي على الشرح الكبير» ۹/۲ 
والزرقاني» الزرقاني على حليل ۳۰۷۳۲ وابن عبد البر الكافي» ص : ۰۱۰۰ وعليش» منح 
الحليل: ۰0۲۲/۱ والإمام مالك المدونة الكيرى» 2700/١‏ حيث جاء فيها ما نصه : رر قال 
مالك : ... ليس عليه في الجماع إلا دم واحد؛ وان أصاب النساء مرة بعد مرة» امرأة واحدة 
كانت» أو عددا من اللسای فليس عليه في جماعه إياهن» إلا كفارة واحدة» دم واحد » . 

(۳) الكاساني بدائع الصنائع» ۲۱۸/۲ . 

»- فيجب على الصحيح في المذهب في الجماع الأول : بدنة - وهي : البعير ذكراء أو أنشى‎ )٤( 
: الشربيئ» مي الحتاج» ۰۰۲۳/۱ والرملي نهاية احتاج» ۳۶۱/۳ - وفي الجماع الثاني‎ 
شاه و کلما کر تحب شاه الشيرازي» المهذب» ۳۱-۸۱ النووي» روضة الطالبین»‎ 
والنووي» ابحموع ۰4۰۷/۷ والشربييئء مغ احتاج» ۰۲۳/۱ والغزالي» الوحیز‎ ۳ 
وعند الشافعية تدخل فدية مقدمات ابلماع عمدا في فدية الجماع على الصحیح في‎ ۱ 
المذهب؛ لأن الأدنى يندرج ف الأعلى» ویییت : على أن الخدث إذا أحنب» یندرج فيه‎ 
الحدث في الجنابة» ويكفيه الغسل» وانظر : البيجوري» البيحوري على شرح الغسزي»‎ 
والز ركشي» المنشررء ۰۲۷۱/۱ والشيرازي» الهذب ۲۱۵/۱ والنووي» الحسوع‎ ۱ 
. ۱4۶/۳ والشاشي» حلية الفقهای ۰۲۱۰/۳ والنووي» روضة الطالبين»‎ 4۱۲-۷ 

ره) ابن قدامة» المغيي» ۳۳۰/۳ والرداوي» الانصاف 2۲۱/۳ . 


- ۱۳۱۸ - 


والتداحل هنا استحسان على خلاف القياس؛ , لأن أسباب الوجوب 
احتمعت في مجلس واحد من جنس واحدء فیکتفی بکنارة واحدة؛ لأن 
ابحلس الواحد يجمع الأفعال المتفرقة» كما يجمع الأقوال المتفرقة» كإيلاحات في 
جماع واحدء فإنها لا توجب إلا كفارة واحدة» وان كان كل إيلاحة 
انفردت أوجبت الكفارة» كذا هنا»!" . 


واستدل أصحاب القول الثاني : بأن الجماع موجب للكفارة» فإذا تكرر قبل 
التكفير عن الجماع الأول؛ ۸ يوحب كفارة ثانية» قياسا على كفارة الصيام؛ 
ولان الإحرام الفاسد كالصحيح في سائر الکفارات» فكذلك الوطء؛ ولأنه ۸ 
يكفر عن الأولء فتتداحل كفاراته» كما یتداحل حكم الهر» والحد" . 

واستدل أصحاب القول الفالث : بأن الجماع الأول أفسد الإحرام» وقد 
ترتب عليه كفارة» وعا أن حرمة الإحرام واحدة» وقد انتهكت مرة» فلا 
يتصور انتهاكها مرة ثانية» كالجامع في نهار رمضان مرة بعد مرة في بجلس 
واحد » فانه تكفيه كفارة واحدة» ولا أثر بعد ذلك للجماع الثاني 7 
فتتدااحل الفدية» سواء اتحد اجلس» أو احتلف . 


واستدل أصحاب القول الرابع : بأن الجماع هو سبب الفدية» وقد تكررء 
فتتكرر الفدية» ا 


)١(‏ الكاساني» بدالع الصنالع» ۲ وانظر من كتب الحنفية أيضا : ابن عابدين» رد امختار» 
۲ وابن الحمام؛ فتح القدير» 46/۳ ومن کتب الحنابلة : ابن قدامة المغيي» ۰۳۳۹/۳ 

(۲) ابن قدامة المغيي» ۳۳۷-۳ وابن تيمية» شرح العمدة ٤/۲‏ ۲۵۵-۲۵ والرداوي» 
الانصاف» ۵۲۵/۳ . 

(۳) الكاساني بدائع الصنائع؛ ۲ وابن الحمام» فتح القديرء 44/۳ . 

(4) الامام مالك الدونة الکبری» ۳۰۱/۱ ۰ 

(د) الشيرازي» الهذب» ۰۲۱۵/۱ واللووي» روضة الطالبين» ۰۱۳۹/۳ والنوويه احموع ۰4۰۷/۷ 


- ۱٦۹ ۔‎ 


الراجح : 

الراجح : هو القول بأن فدية الجماع تتداحلء إذا لم يكفر عن الجماع 
الأول» لأن الاعتداد بالتكفير» وعدمه أولى في هذه المسألة» وأصحاب هذا 
الرأي يتفقون مع الحنفية في أنه إن حصل الحماع في مجلس واحد؛ فإنه تلزمه 
كفارة واحدة؛ لأن الأصل أن تتكرر الفدية بتكرر موحبهاء وهو الجماع» 
روقد تعددت الجناية» فيتعدد الحكم » ولكنه « قام دليل يوجب حعل 
الجنايات التعددق حقيقة متحدة حكماء وهو اتحاد المجلس, 29 . 

وأما قياس أصحاب القول الثالث : كفارة الجماع على كفارة الجامع في 
نهار رمضان» فقياس مع الفارق» ذلك : أن الفدية هنا إنما وحبت حبرا 
للجناية على الإحرام» وليس هذا المعنى متوافرا في الصوم فان كفارة الصوم 
لم تحب حبرا للجناية على الصوم بل لانتهاك حرمة الشهر( وترتب عليه : 
أن الاحرام الصحيح» کالفاسد» فكلما كانت الجناية على الاحرام قبل 
التكفير» كان مبناها على التداحل» وإلا فلا . 


القسم الثالث : فدية غير الجماع والصيد 


وهي : كفارة وجزاء ما يرتكبه الحرم من حظورات غير الجماع» والصید» 
وهي : اللبس» وتغطية الرأس» والادهان» والتطیب» وحلق الشعر» وتقليم 
الاظفار» وهي ما يطلق عليها الفقهاء : ,,.محظورات الترفه » 9" . 

(۱) الكاساني» بدائع الصنائع» ۲۱۸/۲ . 

(؟) الكاساني» بدائع الصنائم» ۲۱۸/۲ . 

(۲( و انظر تعداد هذه احظورات ۳ ابن الما فتح القديرء Y/Y‏ والملوصلي» الاحتیار» 
۰۱۱۲-۰۱ والدردیر؛ الشرح الصغیر ۲ وابن عبد ال الكافي» ص : ۰۱۰۳ 


وعليش» منح الیل ES‏ والنووي» احمو ع ۱۳/۷ وابن تيمية» شرح العمدة 
۲ وابن قدام المغئ» ۲۵۰/۳ . 


۱۷ 


والأصل فيها القياس على مقدار الفدية فيمن حلق رأسه بسبب الأذى» 
لقوله تعالمى  :‏ ول تخلقوا رُهُوسَكُمْ خی یلع الذي مَجله من كان بنکم 
مرِيضًا أو به أذى من رمه یه من صيَام أو صَدَقَةٍ أو نُسُكٍ 4 [ البقرة: ۲۱۹ 
وف حدیث كعب بن عجرة - رضي الله عنه -» والذي ينص على مقدار 
الفدية بخصوص حلق الرأس» بسبب الأذى» والمرض . 


الترفف أو الارتفاق ف كل 


فالاحتلاف في مقدار فدية غير ابحماع والصید. والاحتلاف في تعددها 
وتداخلهاء مع تعدد أسبابهاء غير منصوص علیه ر واعتلاف أهل العلم فيهء 
نوع من الاحتلاف في تحقيق المناط » 9 . 


وفدية غير الجماع والصيد لا تخلو من صورتين : 


الصورة الأولى : أن تكون فدية لارتكاب محظورات من نوع واحد ( جنس واحد )» 
فإذا تطيب مرة بعد مرة» أو قص أظفاره مرة بعد مرة» أو لبس مرة بعد مرة» فقد 
اتفق الفقهاء في ابحملة : على أن الفدية تتداحل» فيكفيه» لكل محظور تكرر فدية 


(۱) الشنقيطي» أضواء البيان» 4۸۹/۰ ومعنى قوله : « نوع من الاحتلاف في تحقيق المناط » : 
أي : أن احتلاف الفقهاء هو ل التحقق من توافر العلة» وشروطهاء وهي الترفه» أو الارتفاق 
في كل فعل من الأفعال الأخرى غير حلق الرأس» فتحقيق المناط : هو النظر في معرفة وجود 
العلة في آحاد الصور الفرعية الي يراد قياسها على أصلء فإقامة الدليل على أن تلك العلة 
موحودة في الفرع: هو تحقيق المناط» والمناط : الوصف الذي يراد التحقق من وجوده في 
الفر ع؛ هذا جنلاف تنفیح المناط : فهو الاجتهاد في تعيين السبب الذي ناط الشارع به 
الحكم» وتخريج المناط : هو النظر» والاحتهاد في استنباط الوصف الناسب؛ ليجعل علة 
للحكم» عن طريق مسلك من مسالك العلة المعروفة» وانظر : الزحيلي» أصول الفقه» 
۹-۱ وانظر : الكاساني بدائع الصنائم» ۱۸۷/۲ وابن رشد المقدمات» 
۰/۱ ۱ والشورازي» الهذب ۰/۱ والنووي» احمو ع» ۰/۷« . 


الا 


واحدة وإن تكرر موحبهاء على حلاف في التفصيل كما يلي: 
أولا : عند الحدفية : تتداحل فدية محظورات الاحرام غير الجماع» إذا كانت 
A 5‏ 3 ۳ و 200 ب 1 

ذلك : أن المجلس الواحدء كان دليلا جامعا لتعدد احظورات من نوع واحد؛ 

حيث حعل الحلس الحنايات المتعددة في الحقيقة متحدة حكما؛ لأن المجلم 

جعل جامعا للأفعال الحتلفة؛ فإذا اختلفت في ابحلس أعطي لكل حناية حكم 

نفسها؛ ولأن الار تفاق حصل با تیب الواحد» وان تعدد وفعل مره بعد مره؟ 

ولأن جنس الحناية واحد حظرها إحرام واحد من جهة غير متقومة - أي غير 

جزاء الصيد | فیکفیه دم واحد استحسانا والقیاس ۱ أن لكل عضو ارتفاقا 

على حده» فیحتاج إلى كفارة على حده» فيجب لكل واحد د : 

آما إذا كانت في حالس متعددة» فتتعدد الکفارة عند أبي حنيفة» وأبي 

يوسفء وقال محمد : لا تتعدد إلا ذا کفر عن الأول قبل فعل الثاني 9" . 

,۱ ورفض العمرة يعيٰ : الخروج منها» ورفض العمل فیها؛ وإتمام أفعاها» من طواف» وسعي 
وحلق أو تقصیر ولیس معنی رفض العمرة : إبطاها بالكلية» والخروج منها؛ لأن العمرة لا 
يصح الخروج منها بعد الاحرام بنية اطرو ج» بل یکمل أعمالحاء والرفض للعمرة واج له 
صور عند الفقهاء تقتضي عدم الجمع بينهماء أو رنض إحداهماء وليس احال يسمح بتعداد 
هذه الخالات؛ لأنه لیس موضعه النووي» صحیح مسلم بشرح النووي» ۱۳۸/۸ 

(۲) الوصلي. الاعتیار ۱۸۲/۱ والكاساني» بدائع الصنالع» ۰۱۹۰/۲ ۱۹۶ -۱۹۵ وان 
عابدین رد احتار ۰/۲ ٩‏ وابن اممام» فتح القدینر؛ ۷۷۳ TY FY‏ ۰۳۹ 
والشاشي» حلية الفقهاء ۲۵/۳ وابن نجيم؛ الأشباه والنظائر» ص : ۱۳۲ . 

(۲) الوصلي. الاحتيار» ۰۱۰۲/۱ والكاساني؛ بدائم الصنائم» ۰۱۹۰-۱۸۸/۲ ۱۹6 وان 
عابدین رد امتار 43/۲ د 9٩‏ وابن الهمام» فتح القدیر ۰۲۵/۳ ۰۳۲ ۰۳۷ ۰۳۹ وابن 
نحیم» الاشباه والنظائر : ۰۱۳۲ وجاء في بيان السوغ للتداحل باتصاد ابحلس في العناية ما 
نصه: رر يتقيد التداحل باتحاد ابجلس؛ لأنه إذا كان ابحلس واحدء والقصود واحد؛ والحال 
ختلفت فر ححنا اعاد القصود؛ بوجود الجامع» وهو المجلس» وأما إذا انحتلفت ابحالس» 
فيتر حح جاتب اختلاف الحال» ویلزم لكل واحد دم عملا بالوجهین فان قيل : ابلنایات إذا 


١5 


وحجة أبي حنيفة» وأبي يوسف : لأن الجامع للأسباب هو اتحاد ابجلس» وقد 
تعدد فتتعدد الفدية» فلا يحصل التداحل» ولأن فيه معنى العبادة» فلا يحصل 
التداحل إلا عند اتحاد اجلس كسجدة التلاوة» وحجة محمد : أنها من جنس 
واحد» فكانت كالحناية الواحدة فتداحلت؛ ولأن الكفارة تحب بهتك الاحرام» 
وقد انتهك حرمته» بارتكاب احظور الأول» وهتك المهتوك لایتصور ”' 


فلو أنه لبس قميصاء وسروالاء ونحفين» يوما واحداء أو أياماء يلزمه كفارة 
واحدة عند الجميع» ولو كان يلبسه في النهار» وينزعه بالليل» فان كان بنية 
الترك» ثم لبسه مرة آحری» فان کفر عن الأول فعلیه كفارة آحری باتفاق؛ 
لأنه لما كفر للاول فقد أصبح اللبس الثاني لبسا مستأنفا حديداء فیلزمه 
كفارة ثانية» وإن لم یکش فعليه كفارتان في قول أبي حنيفة» وأبي یو سف؛ 
لان العزم على الترك يوحب اعتلاف الیْستین في الحكي سواء تخللهما 
التكفير» أو لاء وعند محمد: تلزمه كفارة واحدة؛ لأنهما في حكم الليّس 
الواحد» قبل التكفير» کابحامع في يومين في نهار رمضان قبل التكفير ° . 





= كانت من جنس واحد لا تتعد الكفارة» كما إذا حلق رأسه في حالس ختلفة» فان عليه 
كفارة واحدة لذلك» فالجواب : أن ههنا اتحاد المقصودء واتحاد احل» وكذا احتلافهما» فمتى 
اتید اجمیم؛ لزمه کفارة واحدة بلا حلاف بینهم» ومتی اختلف الحميع لزمه کفارة متعددهء 
ومتی اتحد المقصودء واختلف احال, فان اد املس تقوی حانب الاحاد» فلزمه كفارة 
واحدة» ومتی احتلف المجلس تقوی جانب الاختلاف. وتعددت الکفارة» فإذا عرفت هذا 
ظهر لزوم التعدد فیما نحن فيه عند اعتلاف اجلس» ولزوم الوحدة عند اتحاده » البابرتي» 
۳ والسر حسي» البسوط ۵۷۸/4 والشاشي, حلية الفقهای ۲۱۵/۳ . 

)١(‏ الوصلي» الاختیار: ۰۱۲/۱ والكاساني؛ بدائع الصنائع» ۱۹۵/۲ والسرحسي البسوط» 
1/1 . 

(؟) الكاساني» بدائع الصنائع» ۱۸۹/۲ وابن عابدين» رد احتار» 54۸/۲ وابن الحمام» فتح 
القدير» 78/7. 


VY 


ثانيا : المالكية : إذا كرر ارتكاب محظور من نوع واحده فان كان وفت 
فعلها متقارباء والفعل بالقرب من الفعل» تداحلت الفدية» فلزمت فدية 
واحدة» وتقدير القرب یرجم عندهم بحسب العرّف”2 . 


ومحله إذا لم نو التكرار» ولكن قدم في الفعل ما نفعه آعم» کمن لبس 
ثوبا» ثم لبس ميروالاء فان الشوب أعم نفعا من السروال» فیدخحل فیه 
وتتداحل الفدية» وتكفي فدية واحدة» وهو من اندراج الأدنى في الأعلى» 
بشرط أن لا يكون الموخر أعم نفعا من الأول» کمن إذا أطال السروال طولا 
زائدا» حصل له انتفاع أعظم من الثوب نفسه أو لدفع برد أو حر» فتتعدد 
الفدية ولا يصح العکس» كأن يلبس السروال» ثم يلبس الأقل منه» أي 


الثوب» فتجب فديتان» هذا بشرط عدم إحراج فدية الأول» وإلا تعددت ). 


ثالثا : الشافعية : تنقسم المحظورات عندهم إلى خصورات مت : وهي 
كالحلق» وتقلیم الأظفار وحظورات استمتاع وترفه : كالتطيب» 
واللباس9" ول البحث هناء فيما إذا كان قد ارتکب محظورا من نوع 
واحد مرتين» سواء کان استهلاکاء کمن حلق مرتين» أو قلم أظفاره مرتين» 
أو استمتاعاء کمن تطيب مرتين» أو لبس مرتين . 


وعليه : فاذا كانت من محظورات الاستهلاك واتحد نوعها» كمن حلق 





(۱) ابن عبد الب الكاقي» ص : ۶6 والدردی الشرح الصغسيرء ۸۹/۲ والدسوقي الدسوقي 
على الشرح الکبیر» ۰1۲/۲ والزرقاني الزرقاني على خلیل» ۰۳۰۰/۲ ۰۳۰۳ والامام مالك» 
الدونة الکبری» ۰۳۰۰/۱ ۳۱۰ والقراق» الفروق» ۲۱۰/4 ۱۰۱۰ 

(۲) ابن عبد ال الکایی» ص : ۶ والدسوقي» الاسوقي على الشرح الكبير» ۰11/۲ 
والقرانی الفروق» ۰۲۱۱/4 

۳ 00 الوجحیز» ۰۱۲۷/۱ والنووي» احموع» ۳۸۲/۷ والسووي» روضة الطالبین؛ 
۳ 


NV = 


مراراء فتتداخل الفديةء إذا اتحد الوقت کمن يحلق رأسه شيئا بعد شىء في 
وقت واحد» ولو طال الفصل» فمثله كمثل من يحلف أن لا يأكل في اليوم إلا 
مرة واحدة فوضع الطعام وأكل لقم بعد لقمة من بكرة إلى العصرء فلا 
نت عدف ۲ 


وإذا حلق شعره مرارا؛ أو قلم آظفاره مرارا في أمكنة مختلفة» أو في مکان 
واحد في أوقات متفرقة ففیه عندهم طریقان : 


الأول : وهو الأصح» يلزمه بكل مرة فدية 8 


الثاني : أن ي المسألة قولين : التداحل» وهو القديم» والتعدد» وهو 
۲( 
الجديد” ' . 


أما إذا كانت من حظورات الاستمتاع» واتحد نوعهاء كأن تطيب مراراء 
أو تطيب بأكثر من نوع» أو ببس آنواعا من الثیاب» كعمامة» وقميص» 


(۱) الغزالي الوحيز» ۱۲۷/۱ والشيرازي» الملهذب؛ ۰۲۱4/۱ والنووي» الجموع» ۰۳۹/۷ 
۰ والنووي» روضة الطالبن» ۱۷۱/۳ . 

(۲) إن حلق في کل مرة ثلاث شعرات» فاکثر» فعلیه فدية لكل مرةء وان كانت شعرة أو 
شعرتين» ففیها اربعة أقوال : الأول : في الشعرة الواحدة : مُد» وی الشعرتین : مدان» و 
الثاني : في الشعرة درهم وفي الشعرتین درهمان والثالك : في شعرة ثلث دم ولي شعرتین؛ 
ثلا دم» والرابم : دم کامل» والصحیح عند جهور الأصحاب هو الأول» وان حلق ثلاث 
شعرات في ثلاثة آمکنت, أو ثلائة آزمنة متفرقة» فطریقان: الأول : وهو الأصح : أنه لكل 
شعرة كفارة» وفيها الأقوال الأربعة السابقة والشاني : التفريع على التداحل» فتلزمه فدية 
واحدة؛ لأنه في حكم من قطع الشعرات في وقت واحد» وعدمه» وهو الصحيح» فلكل شعرة 
فدية» على الأقوال الأربعة السابقة وإذا حلق شعر رأسه وبدنه» فوجهان مشهوران» 
والصحيح منهماء القرل بالتداحل» والثاني : غَلّطه النووي؛ وانظر : والشاشيء حلية الفقهاء؛ 
۳ ۰۶ والغزالي» الوحيزء ۰۱۲۰/۱ ۰۱۲۷ والشيرازيء المهذبء ۰۲۱۹/۱ 
والدوويء احموع؛ ۰۳۷۱-۷۷ ۱۳۸۱-۳۸۰ والنووي» روضة الط‌البین» ۰۱۳۶/۳ 
والشربيي» مغ احتاج» ۰۳/۰۱« 


- ۱۷۵ _ 


وسروال» أو لبس السروال مرة بعد أحرى» فان كفر عن الأول» لزمته كفارة 
ثانية؛ كما لو زنى» ثم حدء ثم زنی» عليه كفارة آحری» وان ۸ يكفرء 
فتتداحل الفدية» ويلزمه فدية واحدة» بشرط أن يكون الفعل متواليا؛ لأنه 
كالفعل الواحد 7" . 

فان كان ذلك في مکانین أو زمانين متفرقين» أو جلسین, أو أكثرء وتخلله 
زمان طويل من غير توالي الأفعال» فان كفر عن الأول فيلزمه فديتان» وإن 
لم يكفرء واتحد السبب» کمن لبس في المرتين للحرء أو المرتين للبرد» أو 
تطيب لمرض واحد فقولان : الأصح : أنه يلزمه فديتان» وهو ابشدید» 
والثاني: القول بالتداحل» فتلزمه فدية واحدة عنهماء وهو القديم عندهم 
وان اختلف السبب» کمن لبس بكرة للبرد» وعشية للحرء فطریقان» 
أحدهما: تحب فديتان قطعا؛ لأن احتلاف السبب» كاختلاف الجنس» فتتعدد 
الفدية» والثاني : وهو اعتبار احتلاف انس دون اعتبار السبب وعليه : 
فيكفيه كفارة واحدق وهو قول بالتداحل ۲ . 


رابعا : الحنابلة : المذهب عند الحنابلة : أنه من فعل محظورا من جنس واحد 
مرة بعد مرة» کمن حلق مرة بعد مرق فعليه فدية واحدة» وتتداحل الفدية» 
وان تعددت الأسباب للنوع الواحد» کمن لبس لشدة البرد» ثم لبس لشدة 
الحرء ثم لبس للمرض» سواء أكان ذلك في جلسء أم في بجلسين» كل ذلك 





(۱) الغزالي» الوحيزء ۰۱۲۷/۱ والنوويء المجموعء ۰۳۷۸/۷ ۰۳۷۹ ۳۸۲ والنووي» روضة 
الطالبين» ۱۷۱/۳ والزركشيء المنثور» ۲۷۲/۱ وابن الوكيل الأشباه والنظائن ۲۳۷/۲ . 

(۲) الشاشي. حلية الفقهاء» 2355/7 والغزالي» الوجیز» ۱۲۷/۱ والشيرازي» المهذب» 2914/١‏ 
واللووي» احموع» ۰۳۸۱-۳۸۰/۷ ۰۳۸۲ والنووي» روضة الطالبين» ۱۷۲-۱۷۱۳ . 


بت ۱۷1 - 


إذا لم يكفر عن المحظور الأولء فإذا كفر للمحظور الأول» فكفارتان" . 


ودليلهم في ذلك : أن احظورات الي من جنس واحدء إذا تكرر بعضها 
عقب بعض, يجب أن تتداحل» وان كانت متفرقة قبل أن يكفر» كالحدود, 
والأعان؛ ولان الله أوحب في حلق الرأس فدية واحدة» ولم يفرق بين ما وقع 
فى دفعة واحدةء أو في دفعات ؛ ذلك أن الاتصالء والانفصال لا يغير 
موحَّب الشيء - أي: حكمه-» لذلك كانت الأفعال المتداخلة عند الاتصال» 
متداحلة عند الانفصال؛ ولأن الكفارات كالحدود إنما شرعت للزجز وحی 
الذنب» فان الحدود كفارات لأهلهاء والكفارات جردي الوا 
فوجحب أن تتداحل كالحدود 0 


ورواية عند أحمد : إن فعل محظورا واحدا بأسباب مختلفة» کمن لبس 
للبرد» ثم لبس للحر» ثم لبس للمرضء فتتعدد الكفارة في حقه» وان كان 
لسبب واحد» كأن لبس لرض مرات» فكفارة واحدة . 


الصورة الثانية : أن تكون الفدية لارتكاب محظورات من نوعين ( جدسين) مختلفين» 
کمن تطيب» وحلق» وقص أظفاره مثلاء وقد اختلف الفقهاء في ذلك إلى ثلاثة 
أقوال : 

)١(‏ الرداوي الإنصاف» ٠۲١/١‏ - ۵۲۰ وابن قدامق المغي» ۳ قال ابن قدامة : رر إذا 
لبس قميصاء وعمامة» وسراويل» وحفين» م يكن عليه إلا فدية واحدة؛ لأنه محظور من 
جنس واحد» فلم يجب فيه إلا فدية واحدة» كالطيب لي بدنه» ورأسه» ورحليه ( المغي» 
۳ وابن تيمية» شرح العمدة» 2781/19 ۱۳۸۳ والبهوتي» الروض المربع» ص : ٠٠٠٠١‏ 
وابن قدامت الكافي» 4۱7۱/۱ وابن قدامق العمدة» ص : ۱۸۰ 

(۲) ابن قدامة» الغی ۳ وابن تيمية» شرح العمدة» ۳۸۲/۲ والبهوتي» الروض الربع؛» 
ص : ۲۰۵ وابن قدامة الكافي» ۰4۱/۱ وابن قدامة» العمدة» ص : ۱۸۰ . 

(۳) ابن تيمية» شرح العمدف ۳۸۳/۲ . 

. 4١7/1١ المرداوي» الإنصاف» ۰۵۲۰/۳ وابن قدامة؛ المغين» 4۹5/۳ وابن قدامة» الكافي‎ )٤( 


- ١ا/ا/‎ 


القول الأول : أنه إذا احتلفت أسباب الفدية» فإنها تتعدد» ويلزمه لكل 
حظور كفارة» سواء أكان في مجلس واحد, أم في بجلسين» وهو قول 
الحنفية» وهو قول المالكية : إذا ما تباعدت احظورات(؟ إذا لم ينوهاء ولم 
يظن إباحتها ۱ وهو المذهب عند الحنابلة“ . 


وقد استدل أصحاب القول الأول : بأنها محظورات ختلفة الأحناس فلم 
تتداحل أحزاؤها كالحدود المختلفة» والأعان المحتلفة“ . 


القول الثاني : أن أسباب الفدية تتداحل» فيكفي عند احتماع اساب 
ختلفة» فدية واحدت كمن لبس» وتطيب» وحلق» وهو قول الالكية» وذلك 
في اسلالات التالية : 


۱- أن یکون فعل هذه الأسباب في وقت واحد بلا تراخ أو بعضها 
قريب من بعض» کمن لبس وتطیب. وحلق في وقت واحد فعلیه فدية 


(۱) الكاساني» بدائم الصنائم ۰۱۹۶/۲ والبابرتي» العناية مع فتح القدین ۳۸/۳ . 

(۲) ابن عبد ال الكافي» ص : ۱34 والدردير» الشرح الصغیر» ۸۹/۲ وعليش» منح ابفلیل؛ 
۱ وجاء في الدونة الکبری : رر أرأيت لو أن رجلا هل بالحج ... ولبس الثياب مرة 
بعد مرة في بحالس شتی» وحلق للاذی مرة بعد مرة ...۰ قال مالك : عليه لكل شيء 
أصاب ما وصفت الدم بعد الدم للطیب كلما تطیب به فعلیه الفدية» وان بلغ عددا من 
الفدية» ون لبس الثياب مرة بعد مرق فکذلك » الامام مالك ۰۳۰۵/۱ ۳۳۷ . 

(۲) الدردير» الشرح الصغير» ۸۹/۲ - ۰٩۱‏ والدسوقي؛ الدسوقي على الشرح الكبير» 1-6/۷. 

(4) المرداوي» الانصاف ۰۰۲۷/۳ وابن قدامت المغي» ۵۰۱۱-۵۰۰/۲ وابن تيمية» شرح 
العمدة» ۳۹۲/۲ والبهوتي» الروض المربع» ص : 4 27١‏ وابن قدامة» الكافي» 4۱1/۱ وابن 
قدامت العمدة ص : ۱۸۰ 

(د) الكاساني» بدائع الصنائع» ۱۹1/۲ والرداوي الانصاف» ۵۲۷/۳ وابن قدامة» الغی» 
۰۱-۳ وابن قدامة» العمدة» ص : ۱۸۰ وابن تيمية» شرح العمدة ۳۹۲/۲ وأما صفة 
الأحناس : فان الطيب كله جنس واحدء واللباس كله جنس واحد وتقليم الأظفار جنس واحد» 
وحلق الشعر جنس واحدء والباشرة كلها جنس واحده إذا اد موحبهاء المرحم السابق» ۰۳۹۲/۲ 


- ۱۱۷۸ - 


واحدة للجميع؛ فان تراحت تعددت(؟ . 


۲- أن ينوي فعل جميع ما يحتاج إليه» ولو اختلف الموجب» كأن ينوي 
الحلق واللبس»» سواء اقترب الزمان» أو بعل فعليه كفارة واحدة» ونية 
التكرار تتحقق عندهم بثلاث صور : 


الأولى : أن ينوي فعل كل ما آوحب الفدية» فيفعل الجميع؛ أو بعضا منه. 
والثانية : أن ينوي فعل كل ما احتاج إليه منها. 
والغالئة : أن ينوي متعددا معيناء فعليه فدية واحدة في كل ذلك . 


۳- أن يكرر فعل محظورات من أنواع ظانا أنه يباح له فعلهاء فَفَعَلّهاء 
بسبب الظن بالاباحة» أي بظنه أنه حارج من إحرامه - بخلاف الشكء فإنه 
یوحب التعدد -» فارتكب الحظورات» كالذي يطوف للإفاضة قبل الرمي» 
أو للعمرة على غير وضوء ثم یسعی» ويحل باعتقاده أنه حلال» ويفعل 
محظورات متعددة ثم تبين له فسادهماء وأنه ما زال محرماء فعليه كفارة 
واحدة لهاء وكمن يرفض إحرامه ظاناء أن الاحرام يصح رفضه - أي دون 
إتمام أفعالها -» فيفعل بعد رفضه عدة محظورات» وأنه حل من إحرامه» 
وكالذي أفسد إحرامه بابگماع وفعل عدة محظورات ظنا منه» أن الاحرام 
تسقط حرمته بالفساد» وظن أنه لا يحب عليه إتمام المفسّدء أو المرفوض» 
فليس عليه إلا كفارة واحدة» وعند بعض الالكية : من ظن أن الإحرام لا 


)١(‏ الإمام مالك الدونة الكبرى» ۳/۱ بر وقال مالك : في رجحل لبس الثياب» وتطیب» 
وحلق شعر رأسه وقلم أظفاره في فور واحد» لم يكن عليه إلا فدية واحدة لذلك كله فإن 
فعل شيا بعد شيء من ذلك» کفارة كفارة » المدونة الكبرى» ۳۲۹/۱ . 


۱۷٩ 


1 و 0 Di‏ 
عنعه من حظوراته أو لا نعه من بعضهاء وعند طائفة : لا ینفعه ظنه؟ . 


القول الشالث : أن الفدية إذا كان أحدهما للاستمتاع والأحرى 
للاستهلاك فان استندت إلى آسباب متعددة تعددت الفدية» کمن حلق» 
ولبس القمیص, وإذا استندت إلى سبب واحد فتتعدد الفدية على الصحیح من 
المذهب» کمن شج رأسه» وحلق حوابنها» وسترها بضماد» وفیه طیب. فان 
كل هذه مستندة إلى سبب واحد» وهو حصول الحرح» وهو قول الشافعية”" . 


وإن كانت للاستهلاك ولا يقابل أحدهما عثله - أي لیس فیها صيد» له 
فدية مثلية -» وتعدد نوعهاء کمن حلق وتطیب. ولبس» وحلق» فان الفدية 
تتعدد؛ بتعدد السبب» سواء فرق بينهما» أو لم يفرق» 2 كيان أو 1 
مكانين؛ لأنهما جنسان مختلفان9؟ . 

وان كانت للاستمتاع» واختلف نوعها (*» کمن لبس» وتطيب في مجلس 


واحد قبل أن يكفر عن الأول» أو فعلهما معاء ففيه ثلاثة أوحه مشهورة : 
أصحهاء وهو منصوص الشافعي : تعدد الفدية» واشاني : أنهما یتداعلان) 





(۱) انظر هذه الحالات عند المالكية بتصرف : الدردیر» الشرح الصغير» ۰٩۱-۲‏ والدسوقي» 
الدسوقي على الشرح الكبير» 15-75/1» والزرقاني» الزرقاني على خلیل» 8/7. 4-7 ,ل“ 
وعلیش, منح الحليل» ۱۹-۵۱۸/۱» والامام مالك الدونة الکبری. ۰۳۱۲/۱ والقرافي» 


الفروق» ۱3 

(۲) الغزالي» الوجیز» ۱۲۷/۱ والنووي» ابحموع. ۳۸۲/۷ والشووي» روضة الطالبین» 
2/۳ 

(۳) الغزالي الوحیز» ۰۱۲۷/۱ والشيرازي» الهذب. ۲۱/۱ والنووي» احموع 0۳۸۲/۷ 


والنووي» روضة الطالین ۱۷۰/۳ . 

(4) ولو لبس وبا مطيباء فوجهان عند الشافعية, والصحیح التصوص هو : القول بالتداحل 
و تکفیه فدية واحدة؛ لاتحاد الفعل وتبعية الطيب» وانظر : الشيرازي» الهذب» 0۲۱۶/۱ 
والنووي» المجموع» ۰۳۷۸/۷ والزر كشي» المنثور» ۲۷۳/۱ . 


- 1۸۰ - 


؟نهما لغرض واحد» وهو الاستمتاع لأنهما ,منزلة الجنس الواحد» والشالت: 
لتفصيلء» فان اتحد سبب الاستمتاع» تداحلت الفدية في حقه وكفته كفارة 
,احدة» کمن أصابته شجَّه واحتاج في مداواتها إلى طيبء وسترهاء لزمه 
دية واحده وان احتلف سبب الاستمتاع» تعددت الفد ی : 


من عرض الأقوال السابقة يتبين : أن جمهور الفقهاء من النفيتق 
الشافعية والحنابلة» یرون تعدد الفدية» بتعدد ارتکاب احظورات إذا 
كانت من جنسین على حلاف بينهم فی بعض تفصیلاتها كما مر سابقاء 
رقد بنوا قوهم بالتعدد : على أن تعدد أجناس المحظورات هو عنزلة احتماع 
حدود مختلفة في ابلنس وهو ملحظ قوي صدروا عنه ذلك : أن المحظورات 
هي جزاءات زجرية لمن انتهك حرمة الاحرام» فكان الأصل فيها التعدد ما 
لم تتحد في ابگنس» على التفصيل الذي مر أيضا . 

أما قول المالكية بالتداحل في الحالات الي ذكروهاء فهي حالات تهدف إلى 
الرفق بالحاج» والتيسير عليه» وهو ملحظ قوي أيضاء ولكنه في مقابلة إهدار 
حرمة الاحرای لا سيما أن الحرمة تتأكد إذا اختلف الجنس» غير أنه يمكن أن 
يقال بتداحل الفدية» في حالة ظن الحرم الإباحة؛ لأنه من الخطأء والنسيان» 
وهما ما عفي عنهماء فيقال حينئذ بالتداحل فيما إذا ظن إباحة فعله للمحظور. 

وعليه : فالراجح هو قول الجمهور : القائلين بعدم التداحل في فدية الحج» إذا 
احتلفت في الجدس؛ لقوة مستندهم؛ ودرءا لمفسدة الاستهانة بحرمة الاحرام» 
إلا إذا ظن الحرم إباحة فعل المحظورء فان الفدية تتداحل» ولأن في الحج معنى 
يحب مراعاته» وهو كثرة المشاق الى يلاقيها الحاج» فناسب ذلك التحفیف. 


۰۱۷۱/۳ الغزالي» الوحیز» ۱۲۷/۱ والتووي» المجموع ۳۷۸/۷ والنووي؛ روضة الطالیین»‎ )١( 


- ۱۸۱ ۰ 


المطلب الرابع 


اغف اس امب ف اع 
تنقسم الدماء الواجبة في الحج إلى قسمين : 


القسم الأول : احتماع دماء واجبة» مع اختلاف أسباب وجوبها من 
نوعين» کمن ترك الإحرام من الميقات» وترك المبيت عنی» وترك طواف 
الوداع» فهذه أسباب مختلفة» ترتب على ترك أحدها وجوب الدم؛ لترك 
واحب من واجبات الحج على الخلاف فيها بين الفقهاء كما سبقء فهل إذا 
تركت كلها مجتمعة يترتب على تركها دم واحدء أو دماء أو هل تتداحل 
الدماء مع اختلاف الواحب» أو تتعدد بتعدد السبب الوجب ؟ . 


ذهب أكثر الفقهاء إلى أنه إذا تعددت أسباب وجوب الدم في اج فإنه 
تتعدد الدماء الواحبة» فيجب بنرك كل واحب من واحبات اج دم» کمن 


(۱) والواجبات الى يجرىء الدم بتركهاء مختلف فيها بين الفقهاء فواجبات الحج عند الحنفية 
خمسة : السعي» والوقوف بالزدلفة ولو لِلحْظة في النصف الثاني من الليل» ورمي الجمار» 
والحلق» أو التقصير» وطواف الوداع» وعند المالكية حمسة : طواف القدوم على الأصحء 
والوقوف بالمزدلفة» ورمي الجمار» والحلق» أو التقصير على المشهورهء والمبييت.كنى» وعند 
الشافعية مسة الاحرام من الميقات» ورمي اللحمار؛ والمبيت عزدلفة» وطواف الوداع» وعند 
الحنابلة ستة : الإحرام من الميقات» والوقوف بعرفة نهارا للغروب والمبيت عزدلفة لما بعد 
منتصف الليل» والمبيت .عنی» ورمي ابحمرات مرتباء والحلق» أو التقصير» وطواف الوداع» 
وانظر هذه الواحبات : الموصليء الاختيار» ٠١۷-٠٤۷/١‏ والكاساني» بدائع الصنائع» 
۲ - ۰۱۳ وابن الهمام» فتح القدير» 15-51/1» والسرحسيء المبسوط» ۵۰]4- 
۰ وابن جزي» القوانين الفقهية» ص : 280 والدردیر الشرح الصغير» 2179-119/7 
والدسوقي» الدسوقي على الشرح الكبير» 47/7 -21» والزرقاني» الزرقاني على خلیل» 
۰۲۹۰-۷۷۲ والشيرازي؛ الهذب. ۲۲۷/۱ والشووي» احمسوع ۰۱۷۹/۸ 0۰۷ 
والشووي» روضة الطالبین» ۰۱۱۹/۳ والشربيي» مغين احتاج ۰۵۱۰-4۹۸/۱ 0۳۱ 
والرملي نهاية احتاج» ۰۳۰۰/۳ ۳۰۹ والرداوي» الانصاف» ۰۹/4 -۰۰ وابن قدامة» 
المغني» 444/۳ وابن قدامة؛ الكاني» ۰40۱/۱ وأبو يعلى» السائل الفقهيةء 0۲۸۰/۱ ۰۲۹۹ 


ب ۱۸۲ - 


ترك المبيت .عنی» و ترك المبيت عزدلفة ليلة النحر؛ لاحتلاف البیتین مكانا. 


واحد» کمن ترك رمي یوم ثم ترك رمي يوم آح أو بات ليلة من ليالي 
منی في غير منى» ثم كرر ذلك» فهل تتعدد الدماء بتعدد السبب» أو تتداحل 
الدماء فيكفي دم واحد عنها مجتمعة ؟ 


اختلف الفقهاء في ذلك إلى قولين : 


القول الأول : أن الأسباب من نوع واحد تتداحل» فيكفي مادم واحد» 
کمن ترك رمي الجمار كلها حتى غربت الشمس من آخحر أيام التشريق» 
وهو آخر أيام الرمي» فيسقط عنه الرمي» وجب عليه دم واحد» وهوقول 
الحنفية! 5 وهو مذهب المالكية ”“ وهو المشهور من مذهب الشافعية A‏ 


(۱) ابن عابدین» رد احتار» ۰۵۵۷-۷۲ وابن اممام فتح القدیر ۳ والسرحسي» 
البسوط» ۵/4 وابن حزي. القوانن الفقهية» ص : ٩۳‏ وابن رشد بداية احتهد» 
۱ والدرديرء الشرح الصغیر» ۰۱۲/۲ وعليش» منح الجليل» 4۹1-48۹۲/۱) وابن 
رشد» المقدمات» املف والباحي النتقی» ۵۵-۳ والشربيئ» مغ احتاج؛ 
۱ والرمليء نهاية احتاج ۵۳۱۱/۳ وعند الشافعية قولان : أحدهما دم واحدء 
للمبيت ,عزدلفة» ومنى» والثاني : دم لكل واحد منهماء وانظر : الغزالي» الوحیز» ۰۱۲۱/۱ 
والنووي» روضة الطالبين» ۰۱۰5/۳ والرملي» نهاية احتاج ۳۱۱/۳ . 

)۲ وإن ترك من جمار يوم النحر حصاة» أو حصاتين» أو ثلاثاء فإنه يتصدق لكل حصاة» بنصف 
صاع من حنطة ولا دم علیه» الموصلي» الاختيار» 3/۱ والكاساني» بدائع الصنائم؛ 
۲ وابن اممام فتح القديرء ۰۱۰/۳ والسرحسيء البسوط 1۵/4 . 

(۳) ابن عبد الب الكافي» ص : ۱۲۱۷ وابن رشد بداية الجتهد ۰۲۰۸/۱ قال الدسوقي : 
ررقوله: رر فأكثر » : آشار بذلك إلى أنه إذا ترك البیت عنی ليلة کاملة» أو الثلاث لياليء 
فاللازم دم واحد» ولا يتعدد »» الدسوقي على الشرح الكبير» 4۹/۲ والزرقاني» الزرفاني 
على خلیل» ۰۲۸۲/۲ ۰۲۸۶ وعليش» منح الجليل» 4۹۵/۱ والامام مالك الدونة الکبری» 

)٤(‏ الغزالي» الوحیز» ۰۱۲۲/۱ والشيرازي» الهذب, ۰۲۳۰/۱ ۰ ۱ والسووي» ابحموع؛ 
۸ والنووي» روضة الطالبين» ۱۰۵/۳ . 


۱۸۲ 


وهو مذهب السابل2() ۰ 


القول الثاني : أن الأسباب من نوع واحد لا تتداحل » ويلزمه بكل يوم 
دم فتتعدد الكفارة بتعدد ترك كل يوم من أيام الرمي؛ وهوقول عند 
احنفیة(؟ وقول عند الشافعية 9 . 
الأدلة : 

استدل أصحاب القول الأول : بأن من ترك واجبا من جنس واحد» كانت 
كالجناية الواحدق حَظرها إحرام واحد» من حهة غير مُتقَوَّمَة - أي مك 
كالصيد - فيكفيها دم واحد» کمن لبس أثوابا» أو طيب أعضاءء لا يلزمه إلا 


دم واحد؛ ولكون الرمى كله نسكا واحدا؛ ولأنه جنس واحد كالحلق 0 
فلا تتعدد الكفارة» فلو حلق شعر البدن كله يلزمه كفارة واحدة(۳ . 


واستدل أصحاب القول الثاني : بأن الجنايات» إذا کانت من جنس واحد 


(۱) المرداوي» الإنصاف» 47-45/5» وابن قدامة» الكافي» 4۰۱/۱ وأبو يعلىء المسائل 
الفقهية» ۲۸۰/۱ . 

(۲) البابرتي» العناية مع فتح القديرء 1/۳ . 

(۳) الغزالي» الوحيز» ۰۱۲۲/۱ وشذذه النووي» روضة الطالیین» ۰۱۰۵/۳ وعند الشافعية قول 
ثالث» وهو : آنه يلزمه دمان» دم لجمرة العقبت ودم لأيام منی» وانظر : الغزالي» الوجيز» 
۱ وأظهر الأقوال عند الشافعية فيمن ترك البیت ليلة في منى» آنها تجير يمك والثاني : 
بدرهم» والثالث : يثلث دم وان ترك ليلتين» فعلى هذا القياس» وان ترك الليالي الأربع» 
فقولان : أظهرهما : دمان» دم لمزدلفة» ودم للباقي»» والثاني : دم للحمیم» هذا كله في حق 
من كان .عنی وقت الغروب» أو من تركها لعذر» كالرعاة» والسقاة» فلا شيء عليهم» 
وانظر: النووي» روضة الطالبين» ۱۰۵/۳ والشربیی» مغين الحتاج» 505/1١‏ . 

. ۱۰ ۳ ابن عابدين» رد احتا ۵4/۲ وابن اممام فتح القدير»‎ )٤( 

(5) البابرتي» العناية مع فتح القدی 1/۳ . 


۱۸6 - 


ورحليه في حالس مختلفة» فكذلك الدماء الواحبة لترك عدة أسباب موجبة 
للدما a‏ اسر © 
ء من وځ و . 


الراجح : 

القول الراجح هو : القول بتداحل الدماء الواحبة إذا كانت من جنس 
واحد؛ لأنها كفدية محظورات الإحرام» إذا كانت من حنس واحدء فإنها 
تتداحل» ولأن رمي الجمرات» نسك واحد» والبیت .کتی نسك واحد» 
فیکفی لترك أبعاضها دم واحد . 

تقدم فیما سبق : أن التداخل في فدية الحج» والدماء الواجبة فيه بقع في السائل 
التالية : 


۱- إذا قتل الحرم صيدا في ارم فإن حرمة ارم تتداحل في حرمة 
الاحرام؛ وهو من اندراج الأدنى في الأعلی» وهو من صور التیسیر على 
السلم والرفق به» إذ كفارة الصید یتحقق بها المقصود من فدية الصید» وهي 
الزجر والردع عن الاعتداء على الحرم والاحرام معا؛ لأنهما من جنس 
واحد» وهو السیب المسوغ للتداحل في هذه المسألة . 


۲- إذا جامع الحرم مرة بعد مرة» ولم يكفر عن الجماع الأول فان الفدية 
تتداحل» وتكفي فدية واحدة عن مرات الجماع الختلفة» والسبب السوغ 
للتداحل في هذه المسألة هو : اتحاد السبب الموجب للفدية» وهو ابلماع 
وعند الحنفية» فان السبب الموجب للتداخل على أصلهم : هو اتحاد اجلس؛ 
فهو .كثابة الدليل الجامع لمرات الجماع؛ وجعلها حقيقة متحدة حكما . 


(۱) البابرتي» العناية مع فتح القدير» ۱۰/۳ . 


- 1۸0 


۳- إذا ارتكب الحرم عدة محظورات غير ابحماع» وكانت من جنس 
واحد» فتتداخل عند الحنفية» إذا اتحد اجلس . 


قال المرغيناني : « وإن قص أظافير یدیه ورحليه؛ فعليه دم؛ لأنه من 
احظورات .. ولا يزاد على دم إن حصل في مجلس واحد؛ لأن الجناية من 
نوع واحدء فإن كان في حالس فكذلك عند محمد؛ لأن مبناها على 
التداحل.. إلا إذا تخللت الكفارة لارتفاع الأولى بالتكفير» وعلى قول أبي 
حنيفة» وأبي يوسف - رحمهما الله - : تحب أربعة دماءء إن قلم في كل 
ات نا أو رحلا ... فيتقيد التداعل باتحاد المجلسء» كمافي آي 
السجدة . 


وعند المالكية؛ إذا تقارب وقت فعلهاء وكذا الشافعية» إذا اتحد الوقت» 


ويلاحظ : أن الدليل المسوغ للتداخل في هذه المسألة هو : اتحاد الجنس 
(النوع ) مع اتحاد اجلس عند الحنفية» وهو الذي يفهم من كلام المالكية» 
و کذا عند الشافعية في محظورات الاستهلاك. بينما الدليل السوغ للتداحل 
عند الشافعية في محظورات الاستمتاع وعند الحنابلة هو : اتحاد السبب مع 
اتحاد النوع؛ لأن العبرة عندهم بحصول التداحل قبل التكفير» سواء وقع 
احظور دفعة» أو على دفعات؛ لأن التص القرآني لم یفرق بين حصول النوع 
الواحد» في بجلس, أو في مجالس . 


٤‏ - وإذا ارتكب احرم عدة محظورات غير ابحماع» ‏ وكانت من نوعين» 
فان التداحل يكون في حالة واحدة فحسبء وهي إن ظن الحرم إباحة 


(۱) الرغيناني» الحداية مع فتح القدیر» ۳۸-۳۷/۳ . 





- ۱۸۱ - 


قال القرافي : « إن كان متأولا بسقوط إجزائه؛ أو جاهلا عوجب انامه 
اقعدت الفدیة؛ لأنه ۸ یوحد منه رة على حرم» فعذره بالجهل: وان کانت 
القاعدة تقتضي : عدم عذره؛ لأنه حهل عکن دفعه بالتعلم» كما .. في 
الصلاق غير أنه لاحظ ههنا معنی مفقودا في الصلاة» وهو كثرة مشاق الح 
فناسب التخحفیف م ( . ۱ 

هذاء وان كان هذا الاستثناء حروحا عن الأصلء فان السوغ للتداحل في 
هذا الاستثناء هو : حصول العذر» وهو ظن اباحة ارتکاب امحظور . 

ه- إذا احتمعت عدة آسباب موجبة للدماء في اج وکانت من نوع 
واحد» فانها تتداخل ويكفي شا دم واحد» کمن ترك البیت ليلة في منى» أو 
ترك رمي جمار یوم أو يومين» لأنها عنزلة النوع الواحد فتداحلت؛ 
کاحظورات من نوع واحد . 


والسبب الذي جوز التداخل هنا هو: اتحاد السبب مع اتحاد النوع» حيث 
اعد مقصودهماء واحد السبب والنوع» فکان ذلك مسوغا للتداحل. 


(۱) الفروق» ۲۱۰/4 . 


۱۸۷ - 


المبحث السادس 


(شر(ضل ف نامز 
يكون التداخل في الجنائز في المسألة التالية : 


لا حلاف بين الفقهاء في أن المشروع : أن يدفن كل میت لي قبر واحدء 
إلا في حالة الضرورة فإنه يجوز أن يدفن اثنان» في قبر واحد» ويجعل بينهما 
حاجز من تراب» وذلك عند ضيق المكان» أو صعوبة الحفر» أو نحو ذلك من 
الأعذار المانعة من دفن كل رحل في قبر واحد(؟ . 


ودليل ذلك : ما رواه جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال : 


(r 


أيهم أكثر أخذا للقرآن» فإذا أشير له إلى أحدهماء قَدّمه في اللخد ‏ ...,. 


(۱) والأصل في دفن كل میت في قبر : أن البي ل « كان يدفن كل ميت في قبر واحد » قال 
ابن حجر : ر لم أره هكذاء لكنه معروف بالاستقراء » التلخيص الخحبير» ۰۱44/۲ وحكم 
دفن أكثر من ميت ف قبر واحد» مكروه عند عامة الفقهاء إلا لضرورة» وانظر ذلك في 
كتب الفقهاء : الموصلي» الاختیار» ۰4۱/۱ وابن عابدین» رد احتار» ۰۲۳۳/۲ وابن الحمامء 
فتح القدير» 4۱/۲ ۰۱ والكاساني» بدائع الصنائع» ۳۱۹/۱ والزرقاني» الزرقاني على خلیل» 
۲ والنووي» روضة الطالبين» ۱۳۸/۲ والشربين» مغين احتاج» ۳۹۸/۱ وابن 
قدامة المغي» ۰۱۳/۲ وابن قدامة, الکانی ۲۱۹/۱ . 

(1) واللْحْد : الشق الذي يعمل في جانب القبر ما يلي القبلة لموضع الیت؛ لأنه قد أمیل عن 
وَسّط القبر إلى حانبه» ابن الأثير النهاية في غريب الحديث» 2777/4 والقونوي» أنيس 
الفقهاءء ص : ۱۲۵. 

(۳) رواه البخاري» وانظر : البحاري» صحيح البخاري» ۱۱5/۲ . 


- ۱۸۸ - 


أن أمر البي ولد الصحابة بجمع كل شهيدين في قبر يدل على جواز ذلك . 


ولا انز : أن عبد الله بين عمرو بن حرام» وعمرو بن الجموح قد نا في 
قبر واحد» عقب غزوة أحُدء لَمّا قال النبي يك فيهما : « ادفنوا عبد الله بن 
عمرو» وعمرو بن الجموح في قبر واحد لا بینهما من الصفای ادفنوا هذين 
التحابین نی الدنیا ق قبر واحد( . 


أن البي و آمر بدفن عبد الله بن عمرو بن حرام» وعمرو بن الجموح في 
قبر واحد» وقوله ويد , ادفنوا SS‏ يدل على حواز دفن الرجلين في قبر 
واحد عند الحاجة . 


أما وجه التداحل في مسألة دفن أكثر من رحل في قبر واحد» فإن الأصل 
أن يدفن كل ميت في قبر» ولكنه عند وجود الضرورة» جَوَّز النبي يه جمع 
الرجلين في قبر واحد» والحكم هنا : وجوب أو استحباب دفن كل ميت في 
قبر» والسبب هو : وجود الميت» فكلما تكرر السبب» تكرر احکم» ولكن 
لكان الضرورة جمعنا بينهما في محل الحكم؛ وهو القبر» وسبب التداحل في 
هذه المسألة هو : الضرورة» وهي أحد أسباب التداحل في الأحكام . 


(۱) روى هذا الأثر ابن سعد فی الطبقات» وانظر : ابن سعد الطبقات الکبری» ۰1۲/۳ . 


-1848- 


المبحث السابع 


(فراضل ف (لزماة 


ذهب فقهاء المذامب الأربعة إلى : أن من حلف عینا واحدة وكان 
احلوف عليه متعدداء حت ف ينه(" سواء حنث ٿي بعضهاء أو كلهاء 
فإنه تكفيه كفارة واحدة(" ولا تتكرر الكفارة في حقه(" . 


(۱) الینث في اليمين : نقضهاء والدكث فيهاء وكأنه من الينث» وهو الإثم؛ والمعصية» ابن الأثير 
النهاية في غريب الحديث» ۰44۹/۱ وقال ابن حزي : « والحنث مخالفة ما حلف عليه من 
نفي» أو إثبات » القوانين الفقهیت ص : ۱۰۸ . 

0( وكفارة اليمين هي الي نص الله عز وجل عليها في سورة الائدة بقوله : « لا يواحذكم الله 
باللغو ف اعانكم» ولكن يؤاحذكم عا عَقدتم الأيمان» فكفارته إطعام عشرة مساكين من 
أوسط ما تطعمون أهلیکم أو کسوتهم» أو تحرير رقبة» فمن م جد فصيام ثلاثة أيام» ذلك 
کفارة أعانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم .. » الآية : ۸٩‏ وکفارة اليمين إنما شرعت 
لتكون مزا للذنب الذي وقع فيه» بسبب هُتك حزمة اسم الله تعالى» البابرتي» العناية مع 
فتح القدير» ۳/۶ والكاساني» بدائم الصنائم» 2/۳ 

(۲) ويثله عند الحنفية أن يقول : والله الله لا آدحل دار فلان» أو والله الرهن الرحیم بغير 
حرف عطفء فيمين واحدة» وكفارة واحدة؛ لأنه لم یذکر حرف العطف. والثاني يصلح 
صفة للأول؛ وان أدحل حرف عطف بينهماء كقوله : والله» والرحمن الرحيم لا أدحل 
الدار»؛ فقد ذكر محمد : أنهما بمينان» وهو إحدى الروايتين عن أبسي حنيفة» وأبي يوسف» 
وروی الحسن بن زياد عن أبي حنيفة : أنه يكون كينا واحداء وبه قال زفرء وحه الرواية 
الأول : أنه عطف أحد الاسمين على الآخر» فكان الثاني غير الأول» فلزمت كفارتان» ووجه 
رواية الحسن : أن حرف العطف قد يستعمل للاستتناف» وقد يستعمل للصفة» وهي مسألة 
حلافية عند أهل اللغت وهي أدخال القسّم على القسم» قبل تمام الکلام» وقد أحذ محمد 
بالاستحسان» وأوحب في مثل هذه الألفاظ كفارة واحدة فحسبء وانظر : ابن عابدين» رد 
احتار» ۷۱6/۳ وابن الحمام» فتح القدیر» ۷۹/۰ والكاساني» بدائع الصنائم» ۰۹/۳ وابن 
رشدء بداية اختهد. ۳۰۸/۱ وابن حزي القوانين الفقهية» ص : ۱۱۱ وابن عبد ال 
الكافي» ص : ۶ والزرقاني» الزرقاني على خلیل» ۰۱۳/۳ وجاء في الدونة الکبری : 
«فإن قال : والله لا أدحل دار فلان» ولا أكلم فلاناء ولا أضرب فلاناء ففعلها كلهاء قال : 


اه 


ومثاله : ما لوقال . والله لا أدحل الدان ولا أزور محمداء ولا أكلم 
علياء فاحلوف به واحد» وهو في الشال السابق : « والله » واحلوف عليه 
متعدد وهو : , لا آدخل الدارء ولا آزرو محمداء ولا أكلم علیا » . 


ودلیلهم على وحوب کفارة واحدة عند الحنث ببعضهاء أو كلها : أن 
اليمين متحدة؛ وينبغي أن يكون الحنث كذلك» كما لو حلف على فعل 
واحد؛ ولأنه إن حنث بفعل واحدء انحلت بمينه في الباقی» فَفِعْله لما بقى لا 
يؤثر في انحلالهاء فلا یتزتب عليه تعدد الكفارة ما م يدو التكراںء ا 
فإذا نواهماء تعددت الكفارة» بتعدد الحنث في كل واحدة منها(؟ . 


وقال عطاء فيمن قال : والله لا أفعل كذاء وكذا لأمرين شتى» فعممهما 
باليمين : ر« كفارة واحدة» ولا نعلم لمتقدم فيها قولا آخر  »‏ . 


ولأن احلوف عليه يعتبر أبعاضا ليمين واحدة» فيكتفى بكفارة واحدة عند 
الحنث عن جزء من أجزاء هذه اليمين التحدة" فكأنه قال : والله لا أقرب 
شیدا من هذه الاشیاء ۲ . 


= عليه كفارة واحدة » الامام مالك ۰۳۷/۲ وقال النووي : « وان قال : والله لا دحلت 
الدارء لا دحلت الدار» لا دحلت للدار» فان نوی التأكيد» فيمين واحدة» وكذا إن َطلق» أو 
نوی الاستعناف على المذهب »» روضة الطالبين» ۸۳/۱۱ وابن قدامة الكافي» 2588/4 
والمرداوي» الانصاف» 245/١١‏ وابن قدامق المغنئ» 7١5/4‏ . 

(۱) ابن الهمام؛ فتح القدیر» ۷۹/۵ وابن حزم» احلی» 2۲/۸ وابن قدامة» الكافي» ۰۳۸۸/۶ 
وابن قدامة» المغ» 7١5/8‏ . 

(۲) ابن حزم» احلی» ۰۲/۸ . 

(۳) الكاساني» بدائع الصنائع» ۰۱۰/۳ وابن قدام الكافيء ۳۸۸/۶ . 

(4) الزرقاني» الزرقاني على خليل» ۳/۳ والإمام مالك الدونة الكيرى» ۳۷/۲ . 


- ۱۹۱ - 


تحرير موضع النزاع : 

يتحدد موضع النزاع فيمن حلف أعاناء ثم حنث فيهاء هل تتداعل 
الكفارة في حقه أو لاء ولذلك لا حلاف بين الفقهاء فيمن حلف ييناء ثم 
حنث» فكفر عنهاء ثم حلف يمينا أحرى» وحنث فيهاء أنه تتعدد الكفارة في 
حقه» ولا تكفيه الكفارة الأولى عن الحنث في اليمين الثاني . 

ذلك لأن سبب الحكم تکرر» فوحب أن يتكرر الحكم بتکرره لاسيماء وأنه 
قد كفر عن جنثه في اليمين الأولى» وانقطعت الصلة بين اليمين الأولى» والثانية 
بالتكفير» ومئله في ذلك» كمثل احامع في نهار رمضان إذا أفطر بالجماع» ثم 
كفر» ثم جامع مرة أخرى في يوم آخحر» فان عليه كفارة آنحری(. 

ومثال موضع الاتفاق : ما لو قال : والله لا أدخل دار علي» والله لا أسمع 
لزيد والله لا أكلم خالداء فهذه مان منفصلة» احتلف فيها المحلوف علیه 
وتعدد فيها احلوف به» مع اتحاده» فإنه إن دحل دار علي» ثم كفر عن ,کینه 
ثم مع لزید» وجبت عليه كفارة أخرى . 

وعليه : فقد احتلف الفقهاء فيمن حلف أكاناء وحنث فيها كلهاء ثم أراد 
التکفیر» هل تتداحل الكفارات» فتكفيه كفارة واحدة ؟ أو لا تتداحل» 
فيجب عليه لكل بمين كفارة مستقلة ؟ 


سبب ا لاف في هذه المسألة : 
هل الوحب لتعدد الكفارة» هو تعدد الأعان بالجنسء أو بالعدد» فمن 
قال: بأن السبب التعدد في انس فتکراره لليمين يكون عنزلة اليمين 


(۱) ابن حزم» احلی» ۵۲/۸ والرداوي» الانصاف ۶۶/۱۱ وابن قدامت المغئ» ۷۰۱/۸ . 
(۲) ابن قدامت الغی ۷۰۹/۸ . 


- ۱ ۲ 


الواحدة» وتتداعل الكفارة عنده؛ لاتحاد الجنس» ومن قال : بأن الوحب 
للتعدد هو احتلاف العدد قال : بأن لكل يمين كفارة مستقلة عن الأخرى» 
ولا تلا نیع" , 


هذاء وان للمسألة السابقة عند الفقهاء عدة صور : 


الصورة الأولى : أن يحلف أيمانا يتتحد فیها احلوف علیه واحلوف به ثم 
يحنث فيهاء أو في بعضها وراد أن يكفرء فهل تلزمه کفارة واحدة عن 
الجميع» أو تلزمه كفارة واحدة عن كل یکین ؟ . 

مثاله : ما لو قال : والله لا أدحل دار علي» والله لا أدخل دار على . 
اختلف الفقهاء في حکم التکرار في هذه السألة إلى ثلائة آقوال : 

القول الأول : تتداحل الأبمان» إذا حلف أعاناء واتحد انحلوف به» واحلوف 
عليه» وحنث فيهاء أو في بعضهاء ولم یکفر عن الأول» وهو الصحیح من 
مذهب الشافعية"» وهو قول الامام مالك 5 رواية عنة 3 والمذهب عند 
الحنابلة ٩‏ وهو قول ابن عمر - رضي الله عنهما -» وإسحاق» وأبي عبيد 


(۱) ابن رشد بداية احتهد 7١8/1١‏ . 

(؟) النووي» روضة الطالبين» ۸۲/۱۱ والشيرازي» الهذب. 2151/5 والمطيعي» تكملة 
المجموع» ۱۱۲/۱۸ والشربيين» مغ احتاج» ۶ والرملي» نهاية المحتاج» ۰۱۷۸/۸ 
والسملاوي» ترغیب الشتاق في أحكام مسائل الطلاق» ص : ۰۱۳۹ وقد حکی الشبراملسي 
أن اليمين الغموس تتعدد مطلقا عند الشافعية» وانظر : الشبراملسيء حاشية الشَبّرايلسي على 
النهاج؛ ۸ وابن الوکیل الأشباه والتظاثی ۳۱/۲ . 

(۳) ابن حزي القوانین الفقهية» ص : ۰۱۱۱ والباحي» المنتقى» ۰۲۹/۳ والزرقاني» الزرقاني على خليل» 
۳ والدسوقي الدسوقي على الشرح الكبيرء ۰۱۳۵/۲ والامام مالك الدونة الکبری» ۳۷/۲ . 

)٤(‏ ابن قدامة» الکان ۳۸۸/۶ والرداوي الانصاف ٠١-٤٤/١١‏ وابن قدامةء الغی» 
۸ وابن رحب الحنبلي» القواعد» ص : 2325 والبهوتي» الروض المربع» ص : ۰3۱۰ 
والضويانء منار السبیل في شرح الدلیل» ۳۹۰/۲ . 


ات 


القاسم بن سلام» والأوزاعي؛ وإبراهيم النخعي» وهاد» وعروة» وعکرمةه 
وابن حزم الظاهري 27 . 
القول الثاني : أنه لا تتداحل الأمان» ویجب عند الحنث في كل يمين» كفارة 


مستقلة» وتتعدد الكفارات» بتعدد اليمين» سواء أكان ذلك في مجلس واحدء 


ام اق الت مق فة وهو قول التقيه .وه بحه عند الضافعية © , 
م في متفرقة) وهو فو ود 


القول الثالث : أنه ينظر إلى نية الجالف» فان كان قصده بتكرار اليمين 
التأكيدء فلا يلزمه سوى كفارة واحدة وان كان قصده الاستئناف» وإنشاء 
يعون أحرى منفصلة عن الأولى» تعددت الكفارة في حقه» وهو رواية لسن 
عن أبي حنيفة» وهو قول محمد * وهو رواية عند المالكية 2 ووجه عند 


الشافعة ”° , 


(۱) ابن قدام المغبى» ۷۰۵/۸ وابن حزم المحلى» ۵۳/۸ وجاء قي الحلى ما نصه : رر فان حلف 
مانا كثيرة على شيء واحد ... في ججلس واحدء أو في حالس متفرقة» وفي أيام متفرقة» فهسي 
كلها يمين واحدة» ولو كررها ألف ألف مرة» وحنث واحدء ولا مزيد » الرجع السابق . 

(۲) جاء لى رد احتار : « وتتعدد الكفارة؛ لتعدد الیمین» واحلس واحالس سواء » ابن عابدین» 
۳ ۱ وابن الممام» فتح القديرء ۷۹/5 والكاساني» بدائع الصنائع» 2٠١/7‏ والسرخسي» 
البسوط ۱۵۷/۸ . 

(۳) التووي» روضة الطالبين» ۰۸۲/۱۱ والشيرازي» المهذب» ۰۱۶۱/۲ والمطيعي» تكملة بحسوع» 
2۳۱۳۳۸ والشربیین» مغن احتاج» ۳۳۳/۶ والسملاوي» ترغیب الشتاق» ص : ۳۹ . 

(۶) ابن عابدین» ۵۷۱۶/۳ وابن الهمام» فتح القدیر» ۷۹/۰ . 

(د) ابن رشدء بداية امجتهد» ۳۰۸/۱ والدردير» الشرح الصغيرء ۰۲۱۷/۲ وابن حزي» القوانین 
الفقهية ص : ۰۱۱۱ وابن عبد ال الكافيء» ص : SEE‏ والباحي» المنتقىء وى 
والزرقاني؛ الزرقاني على خليل» ۰۱۳/۳ وعليش» منح الجليل» ۱ والدسوقي» 
الدسوقي على الشرح الکبیر» ۱۳۵/۲ والإمام مالكء المدونة الکیری» ۳۷/۲ . 

(7) النووي» روضة الطالبين» ۰۸۲/۱۱ والشرازي» الهذب. ۱4۱/۲ والمطيعي» تكملة 
احمو ع» ۰۳۱۳/۳۸ والشرییین» مغيٰ احتاج» 1ل والسملاوي» ترغيب المشتاق» ص : 
8 . 


- ۱۹ - 


الأدلة : 
استدل أصحاب القول الأول بما يلي : 


وما وراداى جزم بسنده عن ججاهد» قال : « روج ابن عمر مل وکه من 
حارية له فأراد المملوك سفراء فقال له ابن عمر : طلقهاء فقال المملوك : 
والله لا طلقتهاء فقال له ابن عمر : والله أبَطَلقئهاء كرر ذلك ثلاث مرات» 
قال بحاهد : قلت لابن عمر» كيف تصنع ؟ قال : أكفر عن یی فقلت له : 
قد حلفت مراراء قال : كفارة واحدة ۲ 


وروی ابن حزم نحو ذلك عن عطاء وإبراهيم النخعي؛ وعن الزهري» 
وعن الحسن البصري”" . 
- أن اليمين الثانية لا تفيد إلا ما أفادته اليمين الأولى» فلم تحب أكثر من 
كفارة» كما لو قصد بها التأكيد» ولأن القصد من اليمين حصل بالمرة 
الأولى» فلم تحب إلا كفارة واحدة”” . 
- أن الأيمان المتكررة» أسباب لكفارات من جنس واحد فتداخلت» 
قياسا على الحدود» بجامع حصول الزجر ف کل 


)۱( ابن حزم احلی» ۵۳/۸ 5 

(۲) ابن حزم» احلی» ۸ وروی عبد الرزاق في مصنفه نموا من هذه الآثار عن الصحابة 
الكرام - رضي الله عنهم -» ومنها : ما رواه عن ابن عمر - رضي الله عنهما - : أنه قال 
لبعض بنيه : ر لقد حفظت عليك في هذا امحلس أحد عشر عيناء ولا يأمره بالتكفير »» قال 
عبد الرزاق : « يعني تكفيه كفارة واحدة »» ومنها : أن ابن عمر - رضي الله عنهما - : 
رانا كد ان وتا ينها في لس سرب » ومنها ما قله ان عمر - رضي 
الله عنهما - أيضا : ر إذا آقسمت مراراء فكفارة واحدة »» وانظر : عبد الرزاق» المصنف» 
۵۰-۸ وانظر أيضا : البيهقي» السنن الکبری» 55/١١‏ . 

(۲) الشيرازي» المهذب» ۱4۱/۲ والطيعي, تكملة احموع» ۱۱۲/۱۸ . 

(4) ابن قدام الكافي» ۳۸۸/۶ وابن قدامة» المغي» ۷۰۵/۸ ۷۰۲ والبهوتي» الروض الربع» 
ض : 9۱۰ والضویان» منار السبيلك ۳۹۰/۲ ۰ 


هوت 


واستدل أصحاب القول الثاني : بأن معنى التغلیظ والتقوية موجود في 
كليهماء لاسيما : أن سبب الكفارة قد تكرر بتكرر اليمين» ,« ثم الكفارات لا 
تندرىء بالشبهات خصوصا في كفارة الیمین» فلا تتداحل » ( بخلاف ما إذا 
نوی التأكيد؛ فان عليه كفارة واحدة ( " ولأنهما بمينان با لله عز وجل» فتعلق فتعلق 
بالحنث كفارتان» كما لو كانت على فعلين”"» وقياسا على كفارة قتل صيد 
الحرم» وكفارة قتل الآدمي» فان الكفارة تتکرر بتكرر السبب ”° . 


واستدل أصحاب القول الفالث : بأن الأصل أن الکفارة تتکرر؛ بكر 
اليمين إلا أن نية التأكيد جعلته كيمين واحد 2 . 


(۱) السرحسيء المبسوط» ۱۵۷/۸ . 

(۲) السرخحسي» البسوط ۱۵۷/۸ . 

(۳) الشبرازي الهذب ۲ والطیعي» تكملة احمو ع» ۰۱۱۲/۱۸ وابن قدامة» الغین» 
۷۰/۸ . 

. ۷۰۵/۸ ابن قدامةء المغيْ»‎ )٤( 

(د) الباجي» النتقی» ۰۲6۹/۳ ذلك أن نية التأكيد عند المالكية تكون سببا للتداحل في الأعان» 
بخلاف النذرء فان الأصل فيه : الالتزام .ما ألزم الإنسان به نفسه وف الفرق بين تكرار الأبمان» 
والنذور كلام نفيس للإمام الباحي أنقله بنصه لأهميته : « والفرق بين اليمين» والنذر: أن اليمين 
معناها المنع من فعل» أو التزامه» فما تكرر منهاء فانما يتعلق .ما تعلق به قبله على وجه التأكيد» 
فوجب به ما وجب ما قبله» فان اليمين لا تتضمن الكفارة» وإنما شرعت حلا ههاء کالاستتنای 
فرحب أن نحل الكفارة جمیم ما تقدمها من الأمان» كالاستئناء المتعقب لأبمان متصلة» وليس 
كذلك النذرء فإنه يتضمن ملترما» فلزم بالأول ما لزم بالثاني» لما كان مقتضاهما واحداء يدل 
على ذلك : أنه لو قال : وا لله ووا للّه» ووا لله لا فعلت» للزمه كفارة واحدة» ولو قال : علي 
نثره وعلي نذرء وعلي نذر إن قعلت كذاء ثم فعله» لزمه ثلاث كفارات » المنتقى؛ ۳/ ۰( 
ونحو ذلك ما قاله التووي : ر إذا نذر ححات كثيرة» انعقد نذره ويأتي بهن على توا السنين 
بشرط الامکان» فان آخحر استقر في ذمته ما آخره» فاذا نذر عشر حجات» ومات بعد مس 
سنين أمكنه اج فیهن» قضي من ماله مس ححات » روضة الطالبین» ۳۲۲/۳ ومما یو کد 
عدم التداخحل بين النذر» وغيره من العبادات أيضا : الفرع الذي آورده الشووي ونصه : « من 
نذر أن يحج» وعليه حجة الإسلام؛ لزمه للنذر حجة آحری» كما لو نذر أن يصلي؛ وعليه صلاة 
الظهر يلزمه صلاة أحرى » روضة الطالبين» ۳۲۲/۳ ومثله ما لو حلف على شيء بيمينين 


- ۱۹٩ - 


الراجح : 

الراحح في هذه المسألة هو القول بتداحل كفارة الأبمان» المتكررة؛ إذا كان 
احلوف به واحلوف عليه متحدين» وذلك لا يأتي : 

۱- أن التداخحل هو قول ابن عمرء وابن عباس - رضي الله عنهم -» ول 
یعرف ما من الصحابة مخالف» فکان إجماعا سكوتياء وهو حجة يجب 
العمل به . 

۲- أن اليمين الأول أصبح كاليمين الثاني» إذ هما كالجنس الواحد» 
فتد اشحلا كالحدود من جنس واحد . 
فكانت .عنزلة اليمين الواحدة. 

٤‏ - أما القياس على الصيد في ارم فقياس مع الفارق» ذلك : فدية 
الصيد بدل» ولذلك يزداد البدل بكبر الصید. وتتقدر بقدره» فهى كدية 
الف بخلاف كفارة اليمين» فهي عقوبة للنكث في اليمين» وهي ثابتة لا 
تتغير» فكانت كالحدود من جنس واحد . 


ه- وأما القیاس على كفارة قتل الآدمي» فقیاس مع الفارق : ذلك أن 





= مختلفي الكفارة» كالظهار» واليمين بالله» أو حلف على نذر؛ ومين منعقدة» لزمته في كل مین 
كفارتها؛ لأنها أحناس» فلم تتداخل» كالحدود من أحناس» ابن قدامة» الكاني» ۳۸۹/4) وللرداوي» 
الإنصاف» ۶73/۱۱ وابن قدامة» المغي» ۷۰۷/۸ والبهوتي» الروض المربع» ص : 51١‏ . 

(۱) ابن حزم» احلی» ۵4/۸ . 

(۲) ابن قدامق المغني» 7١7/8‏ . 


۔ ۱۹۷ 2 


كفارة الآدمي أحريت بحری البدل أيضاء لحق الله تعالى فيهاء ثم الفرق 
واضح في أن السبب في قتل الآدمي تكرر بكماله؛ وتمام شروطه بخلاف 
السبب في كفارة اليمين هناءوهو الحنث» لم يتكرر بكماله؛ فلم يجز 
الاحاق( . 


1- وعلی التسلیم بصحة القياسين» فقیاس كفارة اليمين على مثلها أولى 
من قياسها على القتل لبعد العلاقة بينهما'" . 


الصورة الثانية : أن يحلف أيمانا يتعدد فيها احلوف علیه» ويتحد فيها احلوف 
به مع تكرره» ثم يحنث فيهاء أو في بعضهاء وأراد أن يكفر» فهل تلزمه 
كفارة واحدة عن الجميع؛ أو تلزمه كفارة واحدة عن كل بمين ؟ . 

ومثاله : والله لا أدخل بيت محمدء والله لا أكلم خالداء والله لا أسمع 
لعمرو . 

اختلف الفقهاء في حكم المسألة السابقة إلى قولين : 


القول الأول : أن الكفارة لا تتداحل» وأنه يلزمه لكل يمين حنث فيه 
کفارة واحده وهو مذهب الحنفية 00 


(۱) ابن قدامق الغی ۷٠٦/۸‏ . ' 

(۲) ابن قدامت الفین» 1/۸ . 

(۳) وی معنی الأبمان» الحلف بالطلاق. إذا نوی الیمین» کمن قال : رر إن دلت هذه الدان 
فأنت طالق » ثم قال : رر إن دحلت هذه الدار فأنت طالق »» ویدخل الحلف بالطلاق في 
معنی الخلاف» وانظر : ابن عابدین» رد احتار» 0۷۱/۳ ۸۰۳۰۷۸۰ والموصلي» الاعتیار» 
۶ وابن الهمام» فتح القدیر: ۰۱۱۹/4 ۷۹/۵ وانظر مذهب التابلة ‏ أن الحلف 
00 هو في معنى الأعان» إذا نواه : المرداوي» الإنصاف» ۱۱ وابن قدامة» المغي» 
۷۰۷-۸ . 


- ۱۹۸ - 


وهو قول المالكية ۳ ورواية عند اتابلة" وهو قول ابن حزم 
99 
الظاهري ٠‏ . 


القول الشاني : أنه تتداحل كفارة الیمین» بعد الحنث» وتکفیه کفارة 
واحدة عن كل الأعان الي حنث فيهاء وهو الذهب عند الحنابلة“ . 


استدل أصحاب القول الأول : بأنها أعان مختلفة» وأفعال متغايرة» وأحناث 


متغايرة» ولكل منها سبب» يتكرر الحكم بتكرره؛ لأن كل يمين مستقلة 
بنفسهاء فتتطلب كفارة حاصة بهاء ولأن الحنث في أحدهاء لا يعتبر حشا في 
الآخرء فيكون لكل ین کفارتها"" . 

وم لأنها مان لا يحنث في إحداهن بالحنث في الأخرى» فوجبت في كل 
يمين كفارة بهاء كالمختلفة الكفارة »۳ فإنه يلزم بها كفارتان» کمن حلف 
بالل وظاهر من زوجته" . 


واستدل أصحاب القول الثاني : أن هذه الكفارات من جنس واحد» حيث 


(۱) ابن رشدء بداية احتهد» ۰۳۰۸/۱ والدردير» الشرح الصغير» ۰۲۱۷/۲ والزرقاني الزرقاني 
على خليل» ۰۱۳/۳ والدسوقي, الدسوقي على الشرح الکبی ۰۱۳۱-۱۳۰/۲ قال ابن 
القاسم : بر أرأيت إن قال : والله لا أدخل دار فلانء والله لا أكلم فلاناء والله لا أضرب 
فلاناء ففعل ذلك کله ماذا يجب عليه في قول مالك قال : يجب عليه ثلاثة أيمان في كل 
واحدة كفارة يمين »» الدونة الکبری» ۳۷/۲ . 

(۲) ابن قدام الکاق» ۰۳۸۸/4 والرداوي» الانصاف» 45/١١‏ . 

(۳) ابن حزم احلی» ۲-۵۱/۸ . 

-۷۰/۸ ابن قدامق الكافي» ۳۸۸/4 والرداوي» الانصاف» ۰45/۱۱ واين قدامق المغينء‎ )٤( 
. ۳۹۰/۲ والضويانء منار السبیل»‎ ۷ 

(ه) ابن عابدين» رد احتان ۷۱/۳ وابن حزم المحلى» ۵۲/۸ وابن قدامةء الغی» ۷۰۷/۸ . 

(1) ابن قدامة» الکاني» ۰۳۸۸/4 والضویان منار السبیل» ۳۹۰/۲ ۰ 

(۷) ابن قدامق الكافي» ۳۸۸/4 والضویان» منار السبيل» ۳۹۰/۲ ۰ 


- ۱۹۹ - 


تعدد المحلوف علیه» مع اتحاد احلوف به في كل عين» فكانت .عترلة اللجنس 
الواحد من هذه ابحهت فکانت كالحدود التجانست يحصل الز جر بتطبیق 
الحد مرة واحدة» و کذلك هناء فان العقوبة حصل بالتکفیر مرة واحدة عن 
مان متعددة قبل التکفیر ولو احتلفت امحلوف علیه» وهو محل الیمین» وهو 
لا يؤثر» کمن زنی مرارا بدسوة قبل أن يقام عليه الحد» فانه يقام عليه الحد 


مرة واحدة( . 


الراجح : 

القول الراجح هو : القول بتعدد الأعان» إذا تعدد احلوف علیه واحد 
احلوف به وذلك للأسباب التالية : 

۱- آنها أبمان ختلفة بدلیل أن الحنث في إحداهن» لا یکون حشا في 
الأحرى» فلم تكف كفارة اليمين الأولى عن کفارة اليمين الثانية» بخلاف 
الأعان التحدة في احلوف عليه» فإنها .عنزلة اليمين الواحدة والحنث فى 
إحداهاء هو حنث في ابلمیع . 

۲- أنها عنزلة الأيمان مختلفة الكفارة» کمن حلف بالطلاق» وحلف 
بالنذر فلا تداحل في الكفارة فيهما . 

۳- أما القياس على الحدود؛ فقياس مع الفارق؛ لأن الحدود الي من جنس 
واحد تتداخل» بخلاف الأيمان على أشياء متعددة» فهي عنزلة الأجناس 
التعددة لا الجنس الواحد؛ ولأن دود وجبت للزجر وتتدرىء 
بالشبهات. بخلاف کفارة الیمین؛ ولأن الحدود عقوبة بدنية» فالوالاة بینها 


(۱) ابن قدامة» المغي» ۷۰۷/۸ وابن قدام الکایی» /۳۸۸ . 


o 


تفضي إلى التلف» فاكتفي بأحدهاء بخلاف الواحب في كفارة اليمين» وهو 
قار سیر من لاله أو صيام ثلاثة أيام» وهو أمر لا يلحق بفاعله ضرر 
کب او 


الصورة الثالثة : أن يحلف أيمانا يتعدد فیها احلوف به ویتحد فیها احلوف 
عليه مع تكرره؛ ثم يحنث فيهاء أو في بعضها وأراد أن يكفرء فهل تلزمه 
كفارة واحدة عن الجميع؛ أو تلزمه كفارة واحدة عن كل کین ؟ 

ومثاله : ما لو قال : والله لا أدحل دار حمد» والذي رفع السماء بلا 


اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين : 


القول الأول : أنه تتداحل كفارة اليمين» إذا حنث فيهاء وأنه يجب عليه 
كفتارة واحدة فحسب. وهو قول عند الالکیة( وهو الذهب عند 
الحنابلة» وهو قول ابن حزم الظاهري ° 


القول الثاني : أن الكفارة تتعدد بتعدد الحنث في اليمين» وهو قول 
الحنفية» والمالكية إذا نوی اليمين في كل مرة 2 . 


. ۷۰۷/۸ ابن قدامق المغي»‎ )١( 

(۲) ابن عبد البر» الكافي» ص : 2114 والباحي» المنتقى» ۰۲۵۰/۳ هذاء ولم أجد للشافعية قولا 
في المسألة . 

(۳) ابن قدامت الكافي» ۳۸۸/4 والرداوي الانصاف 15/١١‏ . 

(5) ابن حزم احلی» ۰۳/۸ . 

(5) ابن عابدین رد الحتار» ۰۷۱4/۳ وابن الهما» ۰۷۹/۵ والكاساني بدائع الصنائي ۱۰/۳ . 

(5) ابن رشدء بداية ابحتهد» ۳۰۸/۱ والدردير» الشرح الصغير» ۲۱۷/۲ والقراق؛ الفروق» 
۲ والباحي» المنتقى» ۲۵۰/۳ . 


- ۲۰۱ - 


الأدلة : 


استدل أصحاب القول الأول : بأنها أمان من جنس واحدء فتداحلت 
كالحدودء ويكون الحنث بواحد من الأبمان» فوحب أن تكون الكفارة 
واحدة(؟ . 

استدل آصحاب القول الثاني : بأنها أمان من حناس ختلفة» فلا تتداحل» 
إلا إذا نوی التأكيدء فان عليه كفارة واحدة؛ ر ولانه لما أعاد القسم عليه مع 
الاسم الثاني» علم أنه أراد يمينا أحرى» إذ لو أراد الصفة أو التأکید» لما أعاد 


إت غل ا 
الراجح : 
الراجح هو القول بتداخل-كفارة اليمين في هذه المسألة لا يأتي : 

۱- أن الأيمان في حالة تعدد المحلوف به» واتحاد احلوف علیه تكون .عنزلة 
اليمين الواحدة إذ الحنث في أحدها يكون حنثا في الباقي» ملق کمشل 
الأعان الي يتحد فيها كل من المحلوف به» واحلوف عليه . 

۲- أن الأبمان في هذه الحالة تكون أسبابا من جنس واحدء فتكون سببا 
للتداحل فيها . 
يتبين ما سبق : أن التداخل في كفارة الأعان يكون في الحالات التالية : 

. إذا كانت اليمين واحدة» والمحلوف عليه أشياء متعددة‎ -١ 

. 405/1١١ ابن قدامق الكاقي» ۳۸۸/۶ والمرداوي» الإنصاف»‎ )١( 
. ۱۰/۳ الكاساني» بدائع الصنائع»‎ )۲( 


ىت 


؟- إذا تكرر اليمين مع اتحاد احلوف به وامحلوف عليه . 
۳- إذا تكرر اليمين مع اتحاد احلوف عليه» واحتلاف المحلوف به . 


وعليه : فان الأصل أن يترتب على كل يمين كفارة مستقلة إذا وحد 
سبيهاء وهو الينث» ولكنه عند اتحاد مقصود اليمينين في الحالتين السابقتين 
عند اجتماعهماء ترتب عليه أثر واحدء وهو تداحل في كفارة الأمان» حيث 
اكتفينا بكفارة واحدة عند الحنث فيهما. 


قال ابن عابدين : « كفارات الأبمان» إذا كثرت تداحلت» ويخرج 
بالكفارة الواحدة من عهدة الجميع » ”° . 


وقال ابن عابدين : « والأصل في جنس هذه المسائل : أنه متى عطف من 
غير إعادة حرف النفي» ولا تكرار اسم الله تعالى يكون يمينا واحدة» ولو 
أعاد حرف النفي» أو كرر اسم الله تعالى يكون بمينين» وتتداعل مدتهمام". 


والدليل الجامع للحنث مرتين في يمينين» هو اتحاد السبب ”2 مع اتحاد 
الجنس» فقد كان اتحاد الجنس مسوغا للتداحل في هذه المسألة . 


لذلك قال ابن قدامة : « ومن حلف انا كثيرة على شيء واحد» فحنث» 
لم يلزمه أكثر من كفارة؛ لأنها أسباب كفارات من حنس» فتداحلت 
كالحدود 4 ۰ 


(1) رد امحتار» ۷۱/۳ . 

(۲) رد احتار» 1۲۸/۳ . 

(۳) ولا يرد على هذا أن التداحل عند الحنفية في العقوبات عله الأحكام؛ ذلك لأن الأيمان آلصق 
للعبادات منها للعقوبات» والله تعالى أعلم . 

. ۳۸۸/٤ الكاني»‎ )٤( 


۲۰۳ 


إلبطيلالتالي 
ال راغلی (لعاملس ولام ورايتصل مما 


المبحث الأول: التراغل فى العاملات . 
البحت الثالى: التراغل في النکرع 1 
البحث الثالث: التراغل في العرّد . 

ا مبحث الایع: التراغل ق الإيلاء . 


ا مبحث اكا سس ۱ التراضل في الظمار 1 





المبحث الأول 


ارال نے (شاماات 


يكون البحث في التداحل في المعاملات في المسألة التالية: 


هل يتعدد صاع التمر الذي يرد مع الْصر) ؛ بتعدد الصرات. أو يكفي 
لجميعها صاع واحل(۲ ۰ 


(۱) 


إذا اشترى عددا مر من الشياه المصرات» ثم قام بحلبها» فهل يتعدد صاع التمر 
الذي يرده بدل اللبن الذي حلبه بتعدد الشیاه» أو أنه يكفي عن جميعها صاع 


التصرية من عيوب البیع» وهو حقن اللبن وحبسه وجمعه في الثدي أياما؛ بربط أخلافها حتی 
يوهم ذلك أن الحيوان ذو لبن غزير» فيراه مشتريها كثيراء ويزيد في ثمنها لما يرى من كثرة 
لبنهاء والتصرية محرمة؛ وهي عيب یوحب الخيار عند الجمهور خلافا للحنفية» فإنهم لا يرون 
التصرية عيبا يوجب الخيار» وفسخ العقد» بل له فقط أن برجم بالنقصان الذي أصاب ما 
اشترى» وهو مخير على رأي الجمهور بين إمساكهاء أو ردها مع صاع من تمر إذا حلبهاء 
وعليه فالحنفية یخرجون من الخلاف في مسألة تعدد الشياه المصرات» وانظر: ابن رشد بداية 
المجتهد» ۱۳۲/۲ وابن قدامة؛ المغين» ۱4۹/4 والخطابي» سنن أبي داود؛ ۰۷۲۲/۳ 
والصنعاني» سبل السلام» ۰۰۱/۳ والشوكاني» نيل الأوطارء ۲4۲/۰ والكاساني» بدائع 
الصنائع» ۲۷٤/١‏ والطحاوي؛ مختصر الطحاوي» ص: ۷۹٩‏ وابن عابدین» رد الختار؛ 
2216 والزرقاني» الزرفاني على خلیل» ۱۳۳/۰ وابن عبد البر» الكافي» ص: ۰۳۶۲۱ 
والغزالي» الوحیز» 1۲/۱ ١475-١‏ والشربيئ» مغين الحتاج» ۱۳/۲ وابن قدامة: الکای» 
۲ والبهوتي» الروض المربع» ص: ۰۲4۸ وابن حزم» امحلى» 0/۹ والأصل فيها قول 
البي و من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: و من اشترى شاة مصراة» فهو بالخيار 
ثلاثة أيام» إن شاء أمسكهاء وإن شاء ردها وصاعا من تمر » رواه البخحاري» ومسلم واللفظ 
لمسلم» وانظر: البخاري» صحيح البخاري مع فتح الباري» 758/4 ومسلم» صحيح مسلم 
مع شرح النووي» ۱۱۸-۷۰ . 

الصاع: أربعة آمداد» والد: ملو الکف العتادة والصاع لبوي يعادل: (۲۷۰۱) غم» 
الز حيلي الفقه الاسلامي وأدلته» ۲۱۹/4 . 


اد ۰۱۷ ۲۲ - 


واحد» وتتداحل الآصّع - أو الأصُرّع - في صاع واحد ؟ 
لا خلو الحال من أن تكون الشياه المصرات بعقد واحدء أو بعدة عقوو“ 


فان كانت المصرات بعدة عقود» فقد اتفق المالكية» والشافعية على وحوب 
تعدد الصاعء عند تعدد المصرات؛ إذ لو تعدد العقد بتعدد البائع» أو المشتزي» 
أو بتفصیل الشمن» ورد البعض بعيب فيتعدد الصا ع . 


جاء في شرح الزرقاني على خليل: « وتعدد الصاع بتعددها أي: الشياه 
المصراة مثلا الشتراة في عقد واحد .... فان كانت بعقود تعدد اتفاقا  »‏ 


وجاء في مغ احتاج: « ولو تعدد العقد بتعدد البائع والمشتري» أو بتفصيل 
الثمن» ورد الب لبعض بعيب» هل یتعدد الصاع ؟ م ار من تعرض له» والذي 
یظهر تعدده؛ لأنهم قالوا: أنه لا فرق بين قلة اللبن» و کثرته » © . 


آما الحنابلة» فلم أرَّ هم نصا فیما إذا كانت الصرات بعدة عقود وأما 


الحنفية» فعلی فعلی أصلهم» حيث لا یرون التصرية عيبا یوجب الخيار» بل یعتبرونه 
نقصا قابلا للتعویض 


وقد استدل الشربيئ على هذه المسألة: بأنه لا فرق بين قلیل اللبن وكثيره 


(۱) التصرية عامة عند الفقهاء في الشياهء وی غيرها من الإبل» والبقرء وانظر المراحع السابقة في 
هامش رقم )١(‏ من ص ۲۰۷ . 

(۲) الزرقاني الزرقاني على خخليل؛ ۱۳۰/۰ والدسوقي» الدسوقي على الشرح الكبير» ۰۱۱۷/۳ 
5 مغن احتاج» 16/۲ والشبراملسي» حاشية الشبراملسي على نهاية احتاج» 
7 

(۳) الزرقاني» ۱۳/۰ وانظر هذا النص أيضا: الدسوتيء الدسوقي على الشرح الكبيرء 
۳ 

(4) الشربيئ» ۱4/۲ . 


۲۲۰۸ 


فان كانت الشياه المصرات» بعقد واحد» فقد اختلف الفقهاء - رحمهم 
الله تعالى - في حكم هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: أن من اشترى عددا من المصرات في عقد واحدء فعليه عند 
ردها لكل مصراة حلبها صاع من تمرء بعدد الشياه» وهو قول لبعض الالکیت 


الشافعیة(۲ » والمذهب عند الحتابلة" . 


القول الثاني: أنه من اشترى عددا من الشياه المصرات في عقد واحد فردهن 
بعد حلبهن» فان عليه في الجميع صاعا واحداء وتتداحل الآصع في صاع 
واحد» وهو قول أكثر المالكية» وهو المعتمد عندهم“ » وهو قول ابن حزم 
الظاهري © . 





(۱) الباحي» المنتقى» ۱۰۱/۰ والإمام مالك المدونة الکبری» ۰۲۸۷/۳ والزرقاني» الزرقاني على 
حليل» ۰۱۳۰/۰ والدسوقي» الدسوقي على الشرح الكبير» ۱۱۷/۳ . 

(۲) ابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ۳۱۹/4 والغزالي» الوحيزء 
۱۳-۱ والشربيي» مغين المحتاج» ۲ والرملي؛ نهاية اح اج» 4 /"الاء 
والشبراملسي» حاشية الشبراملسي على نهاية احتاج ۷۳/4 . 

(۳) ابن قدامة» الغی؛ ۶ والمرداوي» الانصاف» ونص عبارته: « لو اشترى أكثر من 
مصراة: رد مع كل واحد صاعا ... » 595/5 . ش 

(4) الباجي» المنتقى» 2٠١/5‏ والإمام مالك الدونة الكيرى» ۲۸۷/۳ والزرقاني» الزرقاني على 
حليل» ۱۳۵/۵ والدسوقي» الدسوقي على الشرح الكبير» ۱۱۷/۳ ۰ 

ره) قال ابن حزم: رر ... وسواء كانت الصراة واحدة» أو اثنتين» أو ألفاء أو أكثر لا يرد في كل 
ذلك إلا صاعا من تمر ... » احلی» 57/9 . 


- ۲۰٩ 


الأدلة : 
استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 


۱- ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - أن البي يي قال: « من اشترى 
شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام» إن شاء أمسكهاء وان شاء ردها وصاعا 
ET‏ 

۲- ما رواه عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن النبي يلل قال: 
ومن ابتاع مُحَفْلّة - أي شاة مصراة» والتحفيل التجمیم(" -» فهو بالخيار 
ثلاثة أيام» فان ردها رد معها مثل» أو مثلي لبنها قمحا» ° . 


وجه الدلالة في الحديئين الشريفين : 


عموم قول البي ي « من اشترى مصراه ۰.۰« « من اشترى حفلة ۰.۰ ° 
يدل على أن المقصود هنا الشاة الواحدة, لأن النبي و ينص علیها واحدق 
فدل ذلك على أن لكل مصراة صاعا نخاصا بها 9©) . 


واحده كأرش القن ۲ 


(۱) سبق تخريجه» ص: ۰۲۰۷ هامش رقم (۱) . 

(۲) الشوكاني؛ نيل الأوطار» ۲4۳/۰ والشربيئ» مغن الحتاج» ۱۳/۲ . 

(۳) رواه أبو داود» وابن ماحه وانظر: أبو دود سنن أبي داود» ۰۷۲۸/۳ وابن ماجهء سنن ابن 
ماحه 0۷۵۳/۲ والحديث ضعیف. انظر : الرحعین السابقین . 

)٤(‏ ابن قدام المغي» ۰۱5/4 وشمس الق العظیم آبادي» عون العبود شرح سنن أبي داود 
18 . 

(ه) ابن قدامق المغئ» ١65/4‏ . 


5١٠١ - 


-٤‏ أنه وَحَدَ کل شاة منها مصراة» وقام بحلب الجميع» فوجب في حقه 
عن كل شاة مصراة صاع من تمر(" . 
واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 


-١‏ ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - أن البي يلل قال: « من اشترى 
غنما مصراة فاحتلبهاء فان رضيها أمسكهاء وان سخطها ففي حلبتها صاع 


5 ۲ 
ل 


وجه الدلالة ي الحديث ۳ 


أن ظاهر قوله يْهِ: « من اشترى غنما مصراة» فاحتليهاء ففي حلبتها ...»: 
يدل أن صاع التمر في مقابل المصراة سواء كانت واحدة أو أكثر؛ لأنه اسم 
مؤنث موضوع للحنس» والضمير في حلبتها يعود إلى اسم الجنس» فدل على 
أنه لا يلزمه إلا صاع واحدء وان تعددت الشياه» وهو قول بالتداعل بين 
آصع التمر”” . 

-١‏ أن الغاية من إيجاب الصاع هو رفع الخصومات» والمنع من كل ما هو 
سبب له وهو يتحقق بالصاع الواحدء لا سيما أن الحليب قد يختلف قلة 
وكثرة تبعا للشاة» فوضع هم البي يل ضابطا للنزاع فيه» وهو الصاع ”2 . 


۳- أن غاية ما يفيده تعدد الشياه المصرات» كثرة اللبن» وهذا غير منظور 





(۱) الزرقاني» الزرقاني على خليل» ۱۳۰/۰ . 

(۲) رواه البخاري» وانظر: ابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاري» 714/4 . 

(۳) ابن حجر العستلاني؛ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ۶ والباجيء المنتقى» 
۰ وشمس الق العظيم آبادي» عون المعبود شرح سنن أبي داود» 48 . 

(4) النووي» صحیح مسلم بشرح النووي» ۰ والصنعاني» سبل السلام» 51/17 . 


- و و ۳ 


إليه؛ بدليل اتحاد الصاع في الشاة» وی غيرها من النعم كالإبل» والبقر ” . 
مناقشة الأدلة: 

أما ما استدل به أصحاب القول الأول من أدلة» فيمكن مناقشتها على اللحو 
التالي: 

أما حدیثا أبي هريرة» وابن عمر - رضي الله عنهم - فالحديث الأول 
صحیح سنداء فهو متفق عليه والآخر رواه أبو داود» وابن ماجحه وهو 
حديث ضعيف سنداء ولكن يشهد لأصله حدیث أبي هريرة - رضي الله 

وأما من حيث دلالتهما على إرادة التعدد لصاع المصراة» فظاهرة» ذلك أن 
الحديث نص في أن من اشر شترى شاه مصراة» فعليه صاع تمر إن ردهاء وقد 
لا اك و ی دير مار رامد اليرت 
موجب لتعدد الآصع . 

قال المازري - من فقهاء المالكية -: , من المستَبْشّع أن یرم متلف لبن 
ألف شاة» كما یغرم متلف لبن شاة واحدة» © . 

وقد أحيب عن قول المازري المتقدم: بأن ذلك مغتفر بالنسبة إلى ما تقدم 
من أن الحكمة في اعتبار الصاع قطع النزاع» فجعل حدا برجم إليه عند 
التحاصم» فاستوى القليل» والكثير» ومن المعلوم: أن لبن الشاة الواحدة؛ أو 
الناقة الواحدة يختلف احتلافا متبايناء ومع ذلك فالمعتبر الصاع سواء قل اللبن» 





)0( الزرقاني» الزرقاني على حليل» ۱۳۹/۰ ۰ 
(۲) ابن حجر العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري» 759/4 . 


- ۲۱۲ - 


أو کش فكذلك هو معتبر سواء قلت الصراة» أو کثرت( . 

ويجاب عن هذا الاعتراض: بأن الحكمة من تحدید الصاع الواحد» هو قطع 
المنازعة» بالنسبة للشاة الواحدة؛ وذلك للتعلیل الذي أوردوه» وهو الاعتلاف 
المتباين بين ما تحمله الأضرع من لبن» أما عند الاعتلاف» فان القول برد 
صاع واحد عنها جميعاء فيه ظلم» وغبن» لا سیما إذا كان عدد الصرات 
كثيرا . 


وأما استدلالهم: بأن ما حعل عوضا عن الشيء في صفقتين وجب إذا كان 
في صفقة واحدة كأرش العيب» فهو قياس صحیح ذلك أن كليهما حقان 
ماليان الأصل فيهما التعدد» كحقوق الآدميين» والدیون» فان الأصل فيها 
التعدد . 

وأما قوطم: بأنه وجد كل شاة منها مصراة» وقام بحلب الجميع» فوحب 
في حقه عن كل شاة مصراة صاع من ر» فهو استدلال مستفاد من مفهوم 
حدیث آبي هريرة - رضي الله عنه -» وقد تقدم توحیهه . 


وأما ما استدل به أصحاب القول الأول من أدلة» فیمکن مناقشتها على 
النحو التالي: 

أما استدلالهم بحديث آبي هريرة - رضي الله عنه -: ر من اشترى غنما 
مصراة فاحتليهاء فان رضيها أمسكهاء وان سخطها ففي حلبتها صاع من 
گر»» فحديث صحيح سندا حيث رواه الإمام البخاري في صحيحه . 

وأما من حيث دلالته على التداحل في آصع المصرات» فظ‌اهرة أيضا؛ لأن 
(۱) ابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاري» 515/4. 


5١173 


أصحاب هذا القول تمسكوا بظاهر قوله يدِ: « من اشترى غنما ... » وهو 
اسم مؤنث يفيد ابلسس, فإذا فهم مع قوله ل « ففي حلبتها .. 430 وأن 
الضمير يعود إلى اسم ابلنس هذاء علم أن المقصود بالحديث: أن عموم الغنم 
سواء كانت واحدة أو أكثر» إذا اشتزيت بعقد واحدء فيكفي عند ردها 
صاع واحد؛ لأن (ال) من صيغ العموم» كقولك: « الرحال » . 
حلبتها... »» إنما يعود إلى الشاة e‏ ۱ 

وهذا الاعتراض مردود بسياق الحديث التقدم» حيث إن الأصل أن يعود 
فكيف يعود الضمير إلى غير مذكور في النص أصالة ؟ . 

وعليه: فإنه يظهر أن ثمة تعارضا بين ظاهر قوله يلِه: « من اشترى شاة 
مصراة ... 3 وبين ظاهر قوله وَلِ: « من اشتری غنما مصراة هت 40 ذلك 
أن النصين أفادا العموم بقوله: « من »» وعندئذ لا يمكن تخصيص أحدهما 
بالآخرء ولا يجب تقييد أحد الخبرين بالآحرء لأن ذلك إنما يكون في المطلق . 

وللاحابة عن هذا التعارض بين ظاهر قول النبي يله في الحديئين» فيقال 
التالي: 

أولا: أن جميع أصحاب آبي هريرة - رضي الله عنه - الذين رووا عنه 
حديث المصراة» قد اتيف عنهم في روايتهاء إلا محمد بن زیاد» والشعبي» 


or 


فإنه لم يختلف عنهماء فقد رَوَوْها بالصيغة العامة وهي: رمن اشترى 


(۱) ابن قدامة المغئيء ٠١١/٤‏ . 


- ۲۱۶ - 


مصراة.. »» إلا ثابت مولى عبد الرمن» فلم يرد عنه إلا الطريق المثبتة للزيادة» 
وهي قوله: « من اشترى غنما مصراة » . 


ويجاب عن هذا بأمرين: 
۱- أن رواية كل من الشعبي ومحمد بن زياد» وسفيان بن عيينة عن یوب 


عن ابن سيرين - « من اشترى مصراة » - أوثق» وأتقن من ثابت مولى عبد 
الر حمن» فتقدم على رواية: « من اشترى غنما ۰.۰ 6 
-١‏ أن الحكم على راوي الزيادة» - وهي رواية: « من اشترى غنما .. » 


بالضعف» وهو ثقة بعيد ههنا. 


وعليه: فإن الأقرب هو الحكم بثبوت الروایتین» ولعل النبي و قالمما قي 
مناسبتين» وتكون رواية: « من اشترى غنما ... » على سبيل المغال» بدليل 

تأسيسا على ما سبق: فان رواية: ,ر من اشترى مصراة .. » رواتها أوثق» 
وعددهم أوفر» فتقدم على الرواية الأخرى . 

ثانيا: أنه بعكن تقييد مفهوم الرواية الي فيها عموم الغنم» .عفهوم الرواية 
الأحرى الى نصت على عموم الشاة . 


ولكنه اعترض على هذا التقييد بورود رواية الإبلء فإنها أضعفت هذا 
اقبي : 


(۱) السبكيء تكملة المجموع شرح المهذب» ۱۹-۱۸/۱۲ . 
(۲) الرجم السابق» 19/1١17‏ . 


ب ۱9 - 


أما استدلالهم: بأن الغاية من إيجاب الصاع هو رفع الخصومات» والمنع من 
كل ما هو سبب له وهو يتحقق بالصاع الواحد» لا سيما أن الحليب قد 
يختلف قلة وكثرة تبعا للشاة» فوضم شم النبي و ضابطا للنزاع فيه» وهو 
الصاع فإنه يرد عليه: - كما سبق -: بأن هذا إنما هو حاص في الشاة 
الواحدةء وأن الشياه يختلف فيها الاعتبار تبعا لتعدد الحقوق المالية» والديون . 


الراجح: . 

الراجح هو القول بتعدد صاع التمرء بتعدد الشياه المصرات» وذلك لأنه من 
قواعد الترجيح: أنه في حالة التعارض بين نصين قي الدرحة نفسها من 
الثبوت» والدّلالة» فإنه ييحث عن الناسخ ولم يوجد هناء ثم يُصار إلى محاولة 
الجمع بين الدليلين» وقد ظهر من مناقشة الأدلة أن الجمع بينهما متعذر؛ 
لذلك فإنه يصار إلى القول بتساقط الاستدلال بالحديثين» وهو قول قوي» 
وحينئذ فإنه لا بد من النظر في مرححات آحری» وعليه: فإن قياس مسألة 
تعدد المصراة على الديون» والحقوق المالية» قياس صحيح» يوجب القول 
بتعدد الآصع بتعدد المصرات» بجامع وحوب الاستيفاء في کل نواه ياك 


اعلم . 


- ۲۱۱ - 


المبحث الثاني 


ر( فل ف النقام 


تكون مسائل التداحل في النكاح» في تداحل المهر”" لمن وطعت بنکاح 


فاسد ‏ » أو أنها وطئت بشبهة» ذلك أنه يجب لها عند وقوعهما مهر 
المغل" ۰ وذلك كما يلي: 





(۱) 


(۲) 


وهو الصّداق» والصّداق» هو ما يجعل للزوجة في نظير الاستمتاع بهاء أو هو: العوض السمی 
في عقد النكاح» أو بعده» وانظر: القونوي» أنيس الفقهاء» ص: ۱۰۰ والموصلي» الاختيار» 
۳ وابن جزي» القوانين الفقهية» ص: ۰۱۳-۱۳۰ والزرقاني» الزرقاني على خليل» 
۶ وعليش» منح الجليل؛ ۰۹۹/۲ والشووي» روضة الطالبين» 2149/17 والييبجحوري» 
حاشية البيجوري على الغزي» ۰۲۲۱/۲ وابن النجار منتهى الإيرادات» ۲۰۰/۲ والبهرتي» 
شرح منتهى الایرادات» 5/17 . 


۱ وهو النكاح الذي فقد شرطا من شروط الصحةء كالشهود» ومثاله: أن يتزوج الأحت في 


عدة الأحت» أو أن یتروج الخامسة في عدة الرابعة» أو أن یتزوج الأمة على الحرة» فإن كان 
قبل الدحول, فلا مهر هاء وان كان بعد الدحول» فلها مهر مثلها؛ وانظر: ابن المام» فتح 
القدير» AYY‏ € والغنيمي» اللياب في شرح الکتاب» ۲ وابن جزي» القوانین 
الفقهیت ص: ۱4۰ والغزالي» الوحيزء ۳۰/۲ والشيرازي» المهذب» 257/7 وأبو يعلى؛ 
المسائل الفقهية» ۱۳4-۱۳۳/۲ وابن قدامة» الكافي» 21١5/15‏ والمرداوي» الإنصاف» 
۸ ۳۰۵-۳۰ وابن رحب النبلي» القواعد» ص: 1۸ . 

وهو الاتصال الجنسي غير الزناء ولیس بناء على عقد زواج صحيح؛ أو فاسد» ومثاله: أن يطأ 
امرأة يجدها في فراشه» فیظنها زوحته» ومثل: أن يطأ المطلقة ثلاثا أثناء العدة» قبل نكاح زوج 
آخرء أو في العدة إذا قال: ظننت أنها تحل لي» وإذا دحل بأحت امرأته» وهو لا يدري آنها 
أت امرأتهء وانظر: ابن المام فتح القدیر 0۲۱6/۳ ۰۳۹۵/۳ ۲۲۹/6 والبابرتي» العناية 
مع فتح القديرء ۳۲۹/۶ وابن جزيء» القوانين الفقهية» ص: ۰۱۳۹ والصاوي» بلغة 
السالك» ۰۳۷۸/۱ ۰۶۱۹ وابن قدامة؛ الغیي ۷ والنووي» روضة الطالبين» ۰۲۸۸/۷ 
والشيرازي» الهذب» 1۲/۲ وأبو يعلى» المسائل الفقهية» ۰۱۳-۱۳۳/۲ واين النجار» 
منتهی الایرادات» ۲۱۱/۲ ۰ 


ب ۲۲۱۷ - 


لا تخلو الشبهة من أن تكون متحدة أو متعددة: 

أما إذا وطت المرأة» بشبهة متعددة مراراء كأن ظنها زوحته» ثم انکشف 
الحال» ثم ظنها أمته» ووطتهاء فقد اتفق الفقهاء على تعدد الهر في هذه الحالة2"0؛ 
وذلك لأن تعدد الشبهة يو حب تعدد المهر» كتعدد النكاح» فان تعدده یو حب 
تعدد المهر أيضاء بجامع استيفائه منفعة البضع في کل وفي كل مرة" . 


وأما إذا وطئت المرأة بنكاح فاسد» أو بشبهة واحدة مراراء فهل يجب لما 


مثاله: کمن وطىء بشبهة في الرة الأولى فظنها زوجته هند» ثم وطئها مرة 
أحرى فظنها زوجته هند» أو ظنها في المرة الأولى زوحته هندء وفي الثانية 
ظنها زوجته سلمی 209 


(۱) فان شبهة النکاح نوع مستقل» وكذلك شبهة اللك نوع آحرء وانظر: الزركشيء النشور» 
۱ والصاوي» بلغة السالك ۶۱۹/۱ هذاء وان محل اتحاد الهر عند تکرر الوطء 
بالشبهة» عندما لا یکون قبل الشبهة مهر» فان كان قبل حصول الشبهة مه فیتعدد المهر» 
ولا أثر حينئذ لاتحاد الشبهة» ومثاله: ما لو وطیء الشتري من الغاصب مرارا على ظن الحل» 
فان اتحاد الشبهة هنا لا أثر طا» لتعدد المهر عند عدم الشبهت لأن الموجب للمهر هو الغصب» 
لا الشبهة وأما إذا وطئت مخصوبة أو مُكرّهة على الزنى» فانه يجب بکل وطء مهر؛ لأن 
الرحوب هنا بإتلاف منفعة البضع - أي الفرج -» وقد تعدد الإتلاف» فيتعدد المهرء وانظر: 
الزركشيء المنثور» ۰۲۷۳/۱ وكذلك الحال عند المالكية: فان المكرهة على الزنا یتکرر الهر 
بتكرار الوطء وانظر: الصاوي» بلغة السالك» ۰4۱۹/۱ والدسوقي» الدسوقي على الشرح 
الكبير» ۰۲۱۷/۲ وقال النووي: « ولو وطىء بشبهة» فزالت تلك الشبهة» ثم وطىء بشبهة 
آحری» وجب مهران » روضة الطالبين» ۰۲۸۸/۷ وابن النجار» منتهى الإيرادات» ۲۱/۲- 
۷ والمرداوي» الانصاف» ۳۰۹/۸ . ۰ 

(۲) الشربييئ» مغن احتاج» ۰۲۳۳/۳ والرملي نهاية احتاج 55/5" . 

(۲) الصاوي بلغة السالك» 4۱۹/۱ والدسوقي الدسبوقي على الشرح الكبير» 0۳۱۷/۲ 
والزرقاني» الزرقاني على خلیل» ۰۲۷/4 وعلیش, منح الجليل» ۱۳۱/۲ . 


- ۲۱۸ - 


آما إذا وطئها بشبهة واحدة ثم أدى المهر» قبل أن يطأ ثانية» فإن عليه 
مهرا جدیدا للوطأة الثانية 29 . 


لقد اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على قولين: 


القول الأول: أن وطآت التكاح الفاسد أو الشبهة المتحدة تتداحل» وهو 
قول الحنفية) إذا كانت شبهة لك متحدة ۲۳ ۰ ويجب عند الشافعية مهر المثل 


لأعلى أحوال الموطوءة, وتندرج بقية الأحوال فيها 5 ل المالكية» 
ويجب مهر حالة الوطأة الأولى كيفما كانت» ويندرج فيها ما بعدها ( 


وهو المذهب عند الحنابلة» وهو اعتیار ابن تيمية . 


القول الثاني: يتكرر المهر» بتكرر الوطء في النكاح الفاسدء أو الشبهة» وان 


(۱) الزركشيء المنثور» ۲۷۳/۱ . 

(۲) يشترط الحنفية لتداحل مهر الوطیء بشبهة» أن تکون الشبهة شبهة مك ومثاله: ما لو وطء 
حارية ابنه» أو مکاتبه» أو المنكوحة نكاحا فاسدا؛ لأن الوطء الثاني: صادف ملکه فلم يجب 
عليه إلا مهر واحد» وأما إن كانت شبهة اشتباه» فإنه يجب لكل وطء مهر؛ لأن الوطء الثاني 
صادف ملك الغير» فوجب فيه مهر ثان؛ لأن حقوق العباد مبنية على التعدد» ومثاله: وطء 

| أحد الشريكين الحارية المشتركة» وكما لو وطىء مكاتبة مشتركة مرارا اتحد قي نصيبه لهاء 
وتعدد في نصيب شریکه والکل هاء وانظر: ابن نحيم الأشباه والنظائر» ص: ۰۱۳۳ وابنن 
الحمام» فتح القدير» ۰۳۹۵/۳ والكاساني» بدائع الصنائع» ۰۲۸۹/۲ وقال الكاساني: « ولا 
يجب عليه بتكرار الوطء - أي في التكاح الفاسد - إلا مهر واحد .... »» البدائع» ۰۳۳5/۲ 

(۳) النووي» روضة الطالبين» ۰۲۸۸/۷ والزركشيء المشور» N‏ والسيوطي» الأشباه 
والنظائر» ص: ۰۱۲۷ والشربی» مغ احتاج» ۱۳۳/۳ والرملي» »> نهاية احتاج» ۹ . 

(4) القران الفروق» ۳۰/۲ والصاويء بلغة السالك ۶۱۹/۱ والدرديرء الشرح الصغير» 
والدسوقي» الدسوقي على الشرح الكبير» ۲ والزرقاني» الررقاني على خلیل» ۰4۱/۸ 
وعلیش؛ منح الجليل على خلیل» ٩۱5/4‏ . 

ره) المرداوي» الانصاف» ۳۰۸/۸ وابن النجار» منتهی الایرادات» ۰۲۱۷-۲۱۹/۲ والبعلي» 
الاختیارات الفقهیت ص: ۰۲۰ وابن قدامة» المغ» ۷۰۰-۷6۹/۲ والرداوي» الانصاف» 
AR‏ . 


- ۱۹ - 


۲( 1) f 
. ©” كانت الشبهة متحدة» وهو قول لزني“ » ورواية عند الحنابلة‎ 
الأدلة:‎ 
استدل أصحاب القول الأول ما يلي:‎ 

۱- ما روت عائشة - رضي الله عنها -: أن رسول الله ب قال: « آیْما 
امرأة نکحت بغير إذن وليهاء فنكاحها باطل» فنكاحها باطل» فنکاحها 
باطل» فان دحل بهاء فلها الهر مما استحل من فرجهاء فإن اشتجرواء 
فالسلطان ولي من لا ولي له» © . 


وجه الدلالة في الحديث: 


أن البي ي آوحب المهر لمن وطتت شبهة . فقوله ول: « فإن دحل 
بها... »: عام» يشمل الوطء مرة أو مرات 9 ۰ فدل على أن المرأة إذا 
وطت مرات بنكاح فاسك»)» أو كانت الشبهة واحده فلها مهر واحد» 
وتتداخل الوطآت» ويترتب علیها استحقاق مهر واحد . 


(۱) الزركشيء المنثورء ۲۷۳/۱ . 

)3غ( المرداوي» الإنتصاف» ۳۹/۸ . 

(۳) رواه أصحاب السنن» وانظر: أبو داود» سنن أبي داود؛ ۵1۸-۵1۷/۲ والترمذي» سنن 
الزمذي» ۰۳۹۹/۳ وابن ماجه؛ سئن ابن ماجه» ٠۰٥/۱‏ وهو حديث صحيح؛ صححه أبو 
عوانة» وابن حبان» والحاكمء قاله ابن حجر بلوغ المرام» ص: ۰۲۰۶ والتلحیص الحبير» 
امل والشوكاني» نيل الأوطارء ١/١١٠-١١٠ء‏ والصنعاني» سبل السلام» 
۳ والزيلعسي» نصب الراية» ۸٥۵-۱۸٤/۳‏ وصححه الألباني» وانظر: الألباني» 
صحيح سنن أبي داود» ۳۹۳/۲ والألباني» صحيح ابن ماحه» ۳۱۹/۱ . 

(4) الخطابي؛ معالم الستن مع سنن أبي داود؛ ۵1۷/۲ . ۱ 

(د) ونص عبارة الزركشي: « ... فان مسهاء فلها الهر مما استحل من فرجها ولم یفرق بين 
وطء الرة ومرارا »» المنثور» ۲۷۳/۱ . 


- ۲۲۰ - 


۲- قياس تکرر الوطء مرارا بشبهة» على دية الجناية على الأطراف مع 
النفس» بجامع اندراج الأدنى في الأعلى في کل ذلك: أن دية الأطراف 
تندرج في دية النفس» إذا اعتدى شخص على أطراف متعددة لآخر» وأدى 
ذلك إلى هلاك النفس» فتندرج دية الأطراف» وهي الأدنىء في دية النفس» 
وهي الأعلى» ويكتفى بدية النفس فحسب» وكذلك الحال بالنسبة للوطآات 
التعددة بشبهة متحدة فإنها تتداعل( . 

- أن الوطآت التعددة لا يجب ها الا عدة واحدة على تعددهاء فالهر 
أول؛ , لان العدة یحتاط ی وجوبهاء ولا حتاط ی وجوب الهر ( . 


٤‏ - قياس التداخل في مهر تکرر الوطء بشبهة متحدة» على التداحل في 
كفارة محظورات الإحرام المتحدة في الجنسء ما لم يتخلل ذلك تكفير» بجامع 
عضول اوه ق كز . 


واستدل أصحاب القول 2 بأن الأصل أن يتكرر استحقاق المهرء 
بتكرر سبب المهر» وهو الوطء بشیهة . 
مناقشة الأدلة: 


أما حديث عائشة» فهو صحيح الاسناد. قال الإمام الترمذي: « وحديث 
عائشة 5 هذا الباب عن النبي وي « لا نكاح إلا بولي »» حديث عندي 


. ۳۰/۲ القرافي» الفروق»‎ )١( 

(۲) الكاساني» بدائم الصنائم» ۳۳۰/۲ والبعلي الاختيارات الفقهية من فتاوی شيخ ااسلام» 
ص: ۲۶4۰ . 

(۳) الرملي نهاية احتاج ۳۵4/۲ . 

.. ۷۲۷۳/۱ الزركشيء المنثور»‎ )٤( 


- ۱ ی 


حسنء والعمل [ عليه ] عند أهل العلم من أصحاب النبي ل .. وهكذ 
روي عن بعض فقهاء التابعين 5 

وأما من حيث دلالشه على التداحل في المهر عند تكرار الوطء بشبهة 
متحدة مراراء أو تكرار الوطء الفاسد» فظاهرة أيضاء ذلك: أن الأصل بقاء 
العام على عمومه ما لم يرد خصص ولم يرد . 

وأما استدلال الجمهور بالقياس على التداحل في اندراج دية الأطراف في 
دية النفس» أو القياس على التداحل على كفارة الحج إذا اتحد الجنس» فله ما 
یسوغه لاسيما أن التداحل یتعلق باتلاف بضع» وقد حصل المقصود 
بالتعویض مرة عند وقوع وطء شبهة واحدة آکثر من مرة» ولا معنى لتکرار 
المهر بتكرر الوطء إذ السبب الموحب ال 

و استدلال أصحاب القول الثاني: بأن الأصل تكرر المهر بتكرر الوطء 
بشبهة» قلنا قلنا: صحیح» > لولا وحود الأدلة الي سوغت ات یت 
الاستثنای وهو التداخل في الهر . 


الراجح 


القول الراحح: هو تداخل الهر عند تکرار الوطء الفاسد» أو الوطء بشبهة 
متحدة» سواء كانت متحدة بالنو ع» أو بالشخحص. لیشمل تفریعات آصحاب 
القول الأول» والاکتفاء .عهر واحد. واعتبار مهر الشل يوم الوطء الأول 
کیفما كان حاما؛ لأنه اليوم الذي یتعلق به تقدیر الهر واتلاف البضعء وما 


بعده پندر ج فيه . 


(۱) سنن الترمذي» ۰۰/۳ -۰۲ وانظر: الخطابي» معام السنن مع أبي داود ۰1۷/۲ . ' 


YY - 


ما تقدی يتبين أنه إذا اجتمعت عدة وطآت من نكاح فاسد أو من شبهة 
متحدة فانه ينزتب عليه استحقاق مهر واحدء وهذا هو مفهوم التداحل في 
هذه المسألة» حيث إن الأصل: أن یترتب حصول مهر لكل وطء ولکنه 
اجتمع عندنا هنا وطآن» أو أكثر» وترتب على احتماعهما ترتب أثر واحد» 
وهو الاکتفاء.عهر واحد؛ وذلك لاتحاد السبب» وهو المسوغ للتداحل في 
هذه المسألة» وهو اتحاد الشبهة الي كانت دليلا جامعا لمرات الوطء أو 
النكاح الفاسد» فضلا عن الاستدلال للتداعل بعموم حديث عائشة - رضي 
الله عنها- . 

وقد أومأ الإمام الرملي لفهوم التداخل في المهر عند تكرر الوطء بشبهة في 
معرض شرحه لعبارة النووي : « ولو تكرر بشبهة واحدة» فمهر » قال 
الرملي: « واحد لشمول الشبهة للكل هنا أيضاء وخصه العراقیون .ما إذا لم 
يطأ بعد أداء اله وإلا وجب لما بعد أدائه مهر آخحر» واستحسنه الأَذْرَعِيء 
وجزم به غيره» ويشهد له ما مر في الحج: أن محل تداحل الكفارة» ما لم 
يتخلل تكفير» وإلا وحبت آحری لما بعد» ومکذا , ”2 . 

فقوله: « ويشهد له ما مر في احج: أن محل تداخل الکفارة ... »: يدل 
على أن و جوب مهر واحد عند تکرر الوطء بشبهة واحدة هو الثمرة. 
والنتيجة لاحتماع أكثر من وطء بشبهة واحدق وهو حقيقة التداعل في هذه 
المسألة . 


(۱) نهاية احتاج» 514/1" . 


7511 


المبحث الثالث 


لار فل ف ارو 


تداحل العِدّد هو: أن تبتدىء المرأة العتدة عدة جديدة» وتندرج بقية 
الأولى في العدة الثانية» ذلك أن العتدة قد تدحل في عدتها سواء أكانت 
بالأقراء» أم بالأشهرء عدة آحری في وقت العِدّة الأولى» فیلزمها عدتان في 


وقت واحد )( 5 


قال النووي: ر إذا كانتا لشخصء فينظر» إن كانتا من جنس بأن طلقهاء 
وشرعت في العدة بالأقراء» أو الأشهن ثم وطتها في العدة جاهلا إن كان 
الطلاق بائناء وحاهلا أو عالما إن كان رجعياء تداحلت العدتان» ومعنى 
التداحل: أنها تعتد بثلاثة أقراء» أو ثلاثة آشهر من وقت الوطء ویندرج فيها 
(۱) العِدَّة لغة: مأخوذة من العّدء وهو الإحصاءء الفیروزآبادي» والعدة عند الفقهاء تعن عند 
الجمهور: « مدة تربص فيها الرأق لمعرفة براءة رحمهاء أو للتعبد. أو لِتَفْحُيِهَا على زوجها» 
ويترتب عليه: حصول التداخل بين العدتين إذا كانتا من رجل واحد من جنسء أو من 
حنسين» ولا تتداحل العدتان» إذا كانتا من رجلین» وعند الحنفية: رر تربص يلزم المرأة عند 
زوال النكاح المتأكد بالدحول, أو ما يقوم مقامه من الخلوة» والموت »» وهي مدة محددة 
شرعا لانقضاء ما بقي من آثار الزواج» ويترتب عليه: تداخل العدتين» سواء أكانتا من 
جنس أم من جنسین؛ سواء كانت من رجل» أو من رحلین» وسيأتي تفصيل الكلام عن 
هذه الفروقات» وضرب الأمثلة التوضيحية ها في ثنايا البحث - إن شاء الله تعالى -» وانظر 
مذاهب الفقهاء في ذلك: ابن اشمام» فتح القدیر» ۳۰۷/6 والموصلي» الاختيار» 2177/7 
والغنيمي؛ اللباب» ۲۰۰/۲ وابن عابدين» رد الحتار» ۵۰۲/۳ -۵۰۳ ۵۲۰ والكاساني» 
بدائم الصن‌ائم» ۱۹/۳ والصاويء بلغة السالك» ۰1۹7/۱ والدسوقي» الدسوقي علی 
الشرح الکبیر» 4۱۸/۲ والزرقاني» الزرقاني على خلیل ۱۹۹ والبيحوري» حاشية 
البيجوري» ۱۳۱۳/۲ والرملي» نهاية احتاج» ۱4۰/۷ والشربينء مغن احتاج» 2۳۸۹/۳ 
وابن النجار» منتهی الایرادات» ۳44/۲ وابن قدامق المغي» 4۸/۷ . 
(۲) النووي» روضة الطالبين» ۳۸۹/۸ . 


- ۲۲ - 


بقية عدة الطلاق» وقدر تلك البقية» يكون مشتركا واقعا عن ابگهتین.... 


ومثاله: ما لو وطیء شخص معتدة شخص آخر بشبهة فهذه المرأة 
وحبت عليها عدتان» عدة الرحل الأول» ثم عدة الواطیء بشبهة فتتداحل 
العدتان» فإذا حملت المرأة من وطء الشبهة» كانت عدتها حتى تضع حملهاء 
وتستأنف عدة حديدة وتندرج الأولى في الثانية» وإذا لم تحمل» فإنها تسب 
مدة ما مضى من العدة الأولى» ثم تكمل عدتهاء فإذا حاضت مرة واحدة 
قبل الوطء بشبهة. فعليها أن تتربص حيضتين أخريين» فتنتهي العدة الأولى؛ 
فاذا حاضت حيضة أخرى تمت ها العدة الثانية" . 


هذا عند غير المالكية» أما عند المالكية» فان القاعدة العامة عندهم: أنه إذا 
طرأ» وتحدد موحب - أي سبب لوجوب عدة - عدة مطلقاء من وفاة» أو 
طلاق» أو استبراء کوطء الشبهة» انهدم الأول» أي: أبطل حکمه واستأنفت 
العدة الأحيرةء إلا إذا كان الطاریء أو المطرو عليه عدة وفاة» فإن العبرة 
حينئذ» بأبعد الأحلین أي الاعتبار إنما يكون لأطول العدتين» فان انقضت عدة 
الوفاة قبل انقضاء عدة القروی أكملت عدة قروی وان انقضت عدة القروء 
وبقیت عدة الوفاق اعتدت عدة وفاة ”© ۰ وتفصیل ذلك في ثنايا البحث . 


وما ينبن على ما سبق: أنه إذا تمت العدة الأولى» فیحل للمطلق الأول أن 


)١(‏ النووي» روضة الطالبين» ۳۸4/۸ وانظر معنى تداحل العدد: الموسوعة الكويتية» 
۹ والجندي» عِدَة النساء عقب الفراق» ض: ٠١۳‏ . 

(۲) ابن اممام فتح القدير» ۲/٤‏ والجندي» عدة اللسای ص: ١51‏ . 

(۳) الدرديرء الشرح الصغير» ۷١ ٤/۲‏ -1/17-1/10» والدسوقي» الدسوقي على الشرح الكبير» 
۲ والزرقاني» الزرقاني على خلیل» ۶6 وعلیش» منح الجليل» »5١17/7‏ وابن 
رشدء بداية الممتهدء ۷۰/۲ والباحي» المنتقى» ۳۱۱/۳ وابن العربي» أحكام القرآن» 
۱ ۲۰۹۰ . 


۱۹ 


يتزوحهاء ولا يحل للزوج الشاني أن يتزوحها إلا بعد انتهاء عدتها الثانية» 


وذلك من وقت الوطء بشبهة ۱ . 
وینقسم التداخل في العدّد إلى قسمين: 
أن تکون العدتان من جنس واحد) 
وهذا القسم له صورتان: 
الصورة الأولى: أن تکون العدتان من جنس واحد. ولرجل واحد : 


ومثالها: ما لو طلق الرحل زوحته ثلاثاء ثم تزوحها في العدة» ووطها شبهة 
و قال: ظننت أنها تحل لي» وكما لو طلقها بألفاظ الكناية» فوطها في العدة ۳ . 


قال ابن رجحب الحنبلي: » وان کان الواطىء بشبهة هو الزوج» تداحلت 
العدتان؛ لأنهما من رحل واحد» ( . 


وعلیه: فمعنی التداحل عند القائلین به في هذه الصورة: أن تعتد بثلاثة 





(۱) ابن اشمام فتح القدی ۳۲۹/6 وابن عایدین» ۵۱۹/۳ وابفندي» عدة اللساء ص: ۱۵۳ 

(۲) يقصد بالجنس هنا النوع الواحد» فالعدة بالأقراء جنس» وعدة الأشهر جنس آخحس وانظر: 
النووي» روضة الطالبين» ۳۸۹/۸ والغزالي» الوحيز» ۹۷/۲ . 

(۳) ابن اشمام فتح القديرء ۰۳۲۰/4 والبابرتي» العناية مع فتح القديرء ۳۲۰/۶ والدردین 
الشرح الصفی 0۷۱۵/۲ والدسوقيء الدسوقي على الشرح الكبيرء ۰4۹۹/۲ والنووي» 
روضة الطالبین» ۳۸4/۸ والغزالي» الوحیز, ۰٩۷/۲‏ والشيرازي» المهذب» ۱۰۱/۲ وابن 
النجار» منتهی الایرادات ۰۳5۱/۲ وابن قدامة الغی» 4۸۱-4۸۰/۷ وان رحب 
النبلي» القواعد» ص: ۳۵ . 


. ۳۵ التواعد» ص:‎ )٤( 


۲۲۲۱ - 


أقراء ابتداء من الوطء الواقع في العدة» ويندرج ما بقي من العدة الأولى في 
الثانية» فلو أنه وطئها بعد أن حاضت حيضة واحدة» فتكمل عدتها الأول 
بحيضتين» ثم إذا حاضت حيضة آحری» تكون قد أكملت العدة الثانية » 
وعند المالكية في هذه الصورة تستأنف عدة حديدة من يوم طلقها الطلاق 
الثاني؛ بناء على القول بانهدام العدة الأولى" . 

وعند المالكية: کمن طلقها طلاقا رجعياء ثم ارتجعها في العدة» ثم طلقها 
بعد الرحعة» تداخلت العدتان» واستأنفت العدة من الطلاق الثانی» سواء كان 
قد وطئهاء أو لم يكن قد وطئها؛ لأن الرجعة تهدم الم »ذلك آن حکم 
الزوجية ينافي حكم العدة فإذا ثبتت الرحعة بطلت العدة» فإذا وقع بعد ذلك 
طلاق استأنفت العدة؛ لأنها مدحول بها لم يستيرأ رحمها بانقضاء عدتهاء 
فلزمت العدة» ول يصح البناء على ما تقدم» وذلك من يوم الطلاق الثاني" . 


وعند المالكية أيضا: کمن تزوج بائنته ال دحل بها في عدتها من حلع لا 
بثلاث» ثم يطلقها بعد البناء بهاء فإنها تستأنف عدة من يوم الطلاق لانهدام 





(۱) ابن اشمام فتح القدیر ۲۲۶ ۳۲۰ وابن عابدين» رد المحتار» ۰۵۱۹/۳ والنووي» روضة 
الطالبین» ۰۳۸۹/۸ والغزالي» الوجيزء ۹۷/۲ . 

(۲) ابن جزيء القوانين الفقهية» ص: ۱5۷ وابن عبد ال الكافي» ص: ۰۲۹6 ومثاله عند 
المالكية آیضا: ما لو طلق رجحل امرأة طلاقا بائنا دون الثلاث» ثم بعد أن تزوجها مرة أخرى» 
طلقها بعد البناء بهاء فتستأنف عدة طلاق فیما إذا طلق بعد البناء بهاء وانظر: الدردیر؛ 
الشر ح الصغیر» ۲ وهذا مثال لطروء عدة الطلاق على عدة طلاق» أي من جنس 
واحد لرجل واحدء والدسوقي» الدسوقي على الشرح الکبی ۰4۹۹/۲ والزرقاني» الزرقاني 
علی خلیل» ۰۲۳۰/4 وعلیش منح الجليل» 4۱7/۲ . 

(۳) ابن عبد الب الكافي» ص: ۲۹ والدردير» الشرح الصفیر» ۷۱۵/۲ والدسوقي» الاسوقي 
على الشرح الكبيرء 444/۲ 2.۰ والزرقاني» الررقاني على خلیل» ۶ وعليش» 
منح الجليل» 4۱۷/۲ . ۱ 

(4) الباحي, المنتقى» ۱۱۱/4 . 


- ۲۲۷ 


العدة الأولى بالدحول بالزواج الثاني“ . 


وعند المالكية أيضا: کمن اكات كد من صرق بائن» او رحعي ثم 
وطئت وطنا فاسدا بشبهة» من المطلق نفسه فتنهدم العدة الأولى» وتستانف 
عدة الاستبراء ۳ 


وقد اختلف الفقهاء في حكم هذه الصورة إلى قولين: 


القول الأول: أن العدتين تتداحلان؛ إذا كانتا من جنس واحد» ولرحل 
واحد» ويترتب على تداحلهما اندراج ما تبقى من العدة الأولى في العدة 
الثانية» وتحسب العدة الثانية من وقت الوطء وهو قول ابلمهور من 
الحنفية» والمالكية على تفصیل عندهم في مفهوم التداحل بانهدام العدة 
الأول“ » وهو قول الشافعية ۲۳ » والذهب عند الحنابلة ۲۳ . 


(۱) الدردير» الشرح الصغیر» ۰۷۱۶/۲ والدسوقي» الدسوقي على الشرح الكبير» 4۹۹/۲ 
والزرقاني» الزرقاني على خلیل» ۰۲۳۵/4 وعليشء منح الجليل» 4۱۱/۲ . 

(۲) الدردير» الشرح الصغیر» ۰۷۱۵/۲ وعلیش» منح ابملیل» ۰۱۷/۲ والدسوقي الدسوقي 
على الشر ح الکبیر» 2۰۰/۲ والزرقاني» الزرقاني على خلیل» ۰۲۳۹/4 

(۲) ابن الما فتح القدیس ۰۳۲۵/4 وابن عابدین» رد اختار» ۱۸/۳ والكاساني بدائع 
الصنائم» ۱۹۰/۳ والسرحسيء المبسوط 41/5 . 

44/۲ الصاوي بلغة السالك ۰2۰۷/۱ والدسوقي» الدسوقي على الشرح الكبير»‎ )٤( 
والزرقاني؛ الزرقاني على خلیل» ۲۲۵/۶ وابن حزيء القوانین الفقهية» ص: ۱5۷ وابن‎ 
عبد الب الكافيء ص: ۲۹6 والدردی الشرح الصغيرء ۷۱۹-۲ والزرفاني»‎ 
. 1۱/۲ الزرقاني على خليل» ۲۳5/4 وعلیش, منح الجليل»‎ 

(د) السيوطي الأشباه والنظائر ص: ۰۱۲۸ والنووي» روضة الطالبین» ۳۸4/۸ والغزالي» الوجیز 
۲ والشيرازي» الهذب ۱3۱/۲ والشيرازي التنبيه» ص: ۱۲۷ والنووي» منهاج 
الطالبين» ص: ۱۱5 والرملي» نهاية احتاج» ۰۱۹۰/۷ والشربيئ؛ مغين احتاج» ۳۹۲/۳ . 

(1) أبو يعلى» المسائل الفقهیت ۲۱۷/۲ وابن النجار» الإيرادات» ۳۵۱/۲ وابن قدامة» الغین» 
۸۱۷ 1» وابن قدامت الکای» ۰۳۲۰-۲۳ والرداوي» لانصاف» 
2۳۹۷۸۹ والبهوتي» الروض المربع» ص: 43۱ وابن رحب الحنبلي» القواعد» ص: ۳3 . 


۲۲۸ 2 


القول الثاني: أن العدتين لا تتداحلان, إذا كانتا من جنس واحد» ولرحل 
واحد» وتبتدىء المرأة عدة حديدة بعد انتهاء العدة الأولى» وهو وجه ضعيف 
عند الشافعیة؟ » ورواية عند الحنابلة ”° . 


الأدلة: 
استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 


۱- أن المقصود من العدة هو التعرف على فراغ الرحم» وحلوه من الولدء 
ويحصل ذلك بالعدة الواحدة» فتتداحلان" . 


۲- أن العدة عبارة عن أحل والآحال تنقضي عدة واحدة» في حق 
الواحد» والجماعة» كآجال الديون» وقد سمى الله عز وجل العدة أجلاء 
وسماه تربصاء وساه انتظاراء والانتظار يكون سببا للأحل» كالانتظار في 
المطالبة بالدين إلى انقضاء الأحل ومن حيث المقصود في الأحل يحصل 
مقصود کل من الغريمين .عدة واحدة» وهنا مقصود كل واحد من صاجي 
العدة يحصل بثلاث حيض» وهو العلم بفراغ الرحم من مائه . 


(۱) النووي» روضة الطالبين» ۳۸٤/۸‏ . 

(۲) أبو یعلی» المسائل الفقهیت ۲۱۷/۲ . 

(۳) المرغيناني» الحداية مع فتح القدیر» ۳۲۷/۶ وابن افمام» فتح القدیر» ۳۲۹/۶ والشربيئ» 
مغ الحتاج» ۲۹۲/۳ . 

(4) السرحسي, الیسوط 7/16 . 


- ۲۲٩ - 


واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 

۱- أنهما حقان وجبا لمستحقين» فلا يتداحلان» قياسا على الهرین ‏ 

- أن ركن العدة الكف عن الزواج» والخروج» والكف عبادة ولا 
يجتمع كفان في مدة واحدة» كصومين في يوم واحد؛ لأن المعتبر في العدة 
معنى العبادة» كالكف عن أكثر من حرم في نهار رمضان» وكأداء عبادتين فى 
وقت واحدء وهو لا يتصورء ولو كان التداحل جاریا في هذه المسألة» لقلنا 
بالاكتفاء بقرء واحد من الأقراء الثلاثة» لأنه يحصل به استبراء الرحمء والتأكد 
من فراغه من الولد(؟ . 


مناقشة الأدلة: 


أما استدلال أصحاب القول الأول: بأن القصود من العدة هو التعرف 
على فراغ الرحم» وحلوه من الولد» وذلك يحصل بالعدة الواحدق 
فتتداحلان» فهو معنی متجه» لاسیما أن هذا العنی یتحقق إذا كان من رحل 
واحد» إذ المقصود معرفة فراغ الرحم من الولد. وهو حصل بالعدة الواحدة . 

وأما استدلال أصحاب القول الثاني» بأن العدة ركنها الکف» وهو عبادة 
ولا تتداحل العبادتان» كصومين في يوم واحدء فانه يرد عليه: بأن معنى 
العبادة في العدة معنى تبعياء وليس معنى أصليا؛ لأن ركن العدة حرمة 
الزواج» والخروج» فقد ذكر الله عز وحل ركن العدة بصيغة النهي بقوله: 
ولا رجن إلا أن ياين بفَاحِشَةٍ شد مبينة 4 [ الطلاق : »]١‏ وقال سبحانه: 





(۱) السرحسيء المبسوط» 41١/5‏ . 
(۲) السرحسي» البسوط ٤١-٤١/١1‏ . 


۹ 


چولاتفرشوا عقدة الاح حى بلع الکتاب له [ البقرة: ۲۳۵, وموحب 
النهي التحریم» والحرمات بحتمع كالخمر حرام على الصائم؛ لصومه ولکونه 
خرا؛ وليمينه» إذا حلف لا يشربهاء بخلاف ركن الصوم فانه الفعل ثم إن 
عدتها تنقضي. وان لم تعلم بانقضائها» و کیف یتصور آداء عبادة بالذهول 
عن رکه . 

وأما قوطهم: لو كان التداحل جاريا في هذه المسألة» لقلنا بالاكتفاء بقرء 
واحد من الأقراء الثلاثة» لأنه يحصل به استبراء الرحمء والتأكد من فراغه مسن 
الولدء فيرد عليه: بأن الشهور في الأحل الواحد لا تدداحل» كما أن الجلدات 
في الحد الواحد لا تتداحل» وعکن للحدين أن يتداخلاء وأما الشلاث 
حيضات» فكل واحدة لما مقصود يختلف عن الثاني» فإن الحيضة الأولى 
لتعريف براءة الرحم؛ والحيضة الثانية» لحرمة النكاح, والثالثة» لفضيلة الحرية» 
فإذا قلنا بالتداحل في أقراء عدة واحدة» لذهب هذا المقصود © . 


آما قياسهم على المهرين» فقياس مع الفارق» ذلك أن العدة هنا وجبت 
لرحل واحد» بخلاف المهرين» فقد وجبا لرجلین . 
الراجح: 


لرحل واحد» وذلك لتحقق القصود. وهو براءة الرحم بإحداهماء ولا معنی 
لاعتداد المرأة عدة أخرى لا سيما أن العدتين وجبتا لرجل واحد. 


(۱) السرحسيء البسوط 417/16 . 
(۲) السرحسيء الیسوط 1۲/1 . 


تب ۲۳۱ - 


الصورة الثانية: أن تكون العدتان من جنس واحدء ولرجلين : 

ومثالها: ما لو اعتدت امرأة من طلاق» ثم تزوجها رحل آخر في عدتهاء 

0) 3: 

ووطئهاء وفرق بينهما . 

ومثاله عند المالكية: فيما لو استبرأت زوحة من وطء شبهة» ثم يطلقها 
زوجها في زمن استبرائهاء فالتداحل إنما يكون بانهدام الاستبراء» واستئناف 
العدة من يوم الطلاق 9 . 

وعند المالكية أيضا: کمن كانت معتدة من طلاق بائن» أو رحعي» ثم 
وطئت وطنا فاسدا بشبهة» من غير المطلق» فتنهدم العدة الأولى» وتستأنف 
عدة الاستبراء(" . 


ویکون معنی التداخل في هذه الحالة: بأن تحيض حيضة في العدة الأولى» ثم 
توطأ شبهة» فتكمل حيضتين؛ لإتمام العدة الأولى» ثم تحيض حيضة أخحرى 
لإتمام العدة الثانية 7 » وعند المالكية يكون التداحل في هذه الصورة» بأن تعتد 
المرأة من الثاني» وتحزيها عنهماء وهو رواية ابن قاسم عن الإمام مالك . 





0۷۱۵/۲ البابرتي» العناية مع فتح لقدیر» ۰۳۲۹/4 ۳۲۹ والدردین الشسرح الصفی‎ )١( 
والتووي» روضة الطالبين» ۳۸۱/۸ والزني» عنتصر الزني» مع الأ ۳۷۹/۸ والشيرازي»‎ 
.۲۹۹-۲۹۸/۹ المهذب» ۱5۰/۲ وابن قدامق الکایی» ۳۱۰/۳ والرداوي الانصاف»‎ 

(۲) الاردین الشرح الصفی ۰۷۱۵/۲ والدسوقي» الاسوقي على الشرح الكبير» ۰۵۰۰/۲ 
والزرقاني» الزرقاني على خلیل» ۰۲۳۵/4 وعليش» منح الجليل» 4۱۷/۲ . 

(۲) الدردیر الشرح الصغیر» ۷۱۵/۲ والزرقاني؛ الزرقاني على خلیل» ۲۳۹/4 . 

. ۰۱۹/۳ الوصلي. الاختیار» ۰۱۷۰/۳ وابن عابدین» رد الحتان‎ )٤( 

(5) ابن حزي. القوانین الفقهية» ص: ۰۱5۷ وابن عبد الب الكاي» ص: ۰۲۳۷ حاء في الدونة: 
« قلت: أرأيت المرأة يطلقها زوجها طلاقا بائنا بخلع» فتتزوج قي عدتهاء فعلم بذلك» ففرق 
بينهماء قال: كان مالك يقول: الثلاث حيض تحزىء من الزوجين جميعا من يوم دحل بها 
الآخر .... » الإمام مالك ۸٤/۲‏ . 


YES 


سبب الخلاف في هذه المسألة: 


يتحدد سبب الخلاف في تحديد ركن العدة» فمن قال: إن ركن العدة» هو 
كف النفس عن الحرمات مدة معينة» کالتزوج» والخروج» والتزين» وغيرهاء 
قال: العدتان لا تتداحلان؛ لأن كل عدة تتطلب كفا خاصا بهاء على اعتبار 
أن هذا الكف عبادةء والأصل في العبادات عدم التداحل؛ لأن التداحل لائق 
بالعقوبات» کمن أمر بالكف عن الشهوة في رمضان» فان هذا الكف شامل 
للشهوة» والشهوتين في يوم واحد» ومن قال: إن ركن العدة هو نفس تلك 
الحرمات الكائنة في هذه المدة» والحرمة تجتمع كصيد الحرم للمحرم» حرام 
للاحرام» والحرم» والخمر فيمن حلف لا يشربهاء وهو صائم» فإنها حرام 
لصومه ولكونه حمراء وبسبب عينه» قال: العدتان تتداعلان ”° . 


لقد اختلف الفقهاء في حكم هذه الصورة إلى قولين: 


القول الأول: أن العدتين لا تتداحلان» فتعتد لعدة الأول» ثم تعتد لعدة 
الثاني» وهو قول الشافعية” » وهو رواية عند المالكية ” » وهو المذهب عند 
الحنابلة“ . 


(۱) ابن اشمام فتح القدیر ۳۲۷-۳۲۶ ۰ 

(۲) النووي» روضة الطالبين» ۳۸۵/۸ والغزالي الوجيز» ٩۷/۲‏ والسيوطي» الأشباه والنظائ 
ص: ۰۱۲۸ والشيرازي» الهذب» ۱3۰/۲ والشيرازي» التنبيهء ص: ۰۱۲۷ والنووي» 
منهاج الطالبين» ص: ۰۱۱۵ والشریین» مغين احتاج» ۳۹۲/۳ والشافعي الأم؛ ۰۲4۹/9 
والزني» مختصر الزني» مع الام» ۰۳۲۹/۸ 

(۳) ابن رشد بداية احتهد» ۵۷۱/۲ والباحي المنتقى» ۳۱۳/۳ ۰ 

)٤(‏ ابن النجار» منتهى الایرادات» ۱۳۰۱/۲ وابن قدامت المغين» 64۸۱/۷ وابن قدامة» الكافي» 
۷۲۳ ۳۱۸ والرداوي» الإنصافء ۰۲۹۹-۲۹۸/۹ والبهوتي» الروض الربم» ص: 
۰ وابن رجحب النبلي» القواعد» ص: ۰۳4۰ والضویان منار السبيل» ۰۲۵۳/۲ وابن 
تيمية» بحموع الفتاوی» ۲۰/۳۶ . 


- ۳ - 


القول الثاني: أن العدتين تتداعلان» ويندرج ما بقي من العدة الأول في 
العدة الثانية» وهو قول الحنفية ‏ » والمذهب عند المالكية "° . 


الأدلة: 
استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 


-١‏ ما روي عن عمر بن النطاب - رضي الله عنه - أن طليحة الأسدية 
كانت تحت رشيد الثقفي» فطلقهاء فنكحت في عدتهاء فضربها عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه -» وضرب زوجها بِالحَقَفَة» ضربات» وفرق 
بينهماء وقال: , أيما امرأة نكحت في عدتهاء فان كان زوجها الذي تروحها 
لم يدل بهاء فرق بينهماء ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول» ثم كان 
الآخر خاطبا من الخطاب» فان كان دحل بهاء فرق بينهماء ثم اعتدت بقية 
عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخرء ثم لا يجتمعان أبدا ,۰۳ وهو مروي 
أيضا عن علي - رضي الله عنه - في ال تَرَوّج في عدتهاء قال: ,, تكمل 





(۱) الرغيناني» المداية مع فتح القدير؛ ۳۲۰/4 والبابرتي» العناية مع فتح لقديرء 195/4 
والوصلي الاختیار ۰۱۷۰/۳ والغنيمي» اللباب» ۲۰۳/۲ وابن عابدین» رد احتاره 
ارورم والكاساني» بدائم الصنائم» ۱۹۰/۳ . 

(۲) على التفصيل السابق في مفهوم التداحل» على اعتبار انهدام العدة الأول» وانظر: ابن حزي» 
القوانين الفقهية» ص: ۰۱۰۷ والدردير» الشرح الصغیر» ۵۷۱۰/۲ والدسوقي» الدسوقي على 
الشرح الكبير» ۰۰۰-۲ والزرقاني» الزرقاني على خليل؛ ۰۲۳۰/4 وعليش» منح 
الجليل »4١17-415/7‏ والامام مالك المدونة» ۸4/۲ وابن رشدء بداية الجتهد ١/۲‏ 
والباجيء المنتقى» ۳۱/۳ . 

(1) رواه الإمام الشافعي» والامام مالك» والبيهقي؛ وانظر: الشافعيء الأم» ۲4۸/۰ والباجي» 
المنتقى» 9ه 71 والبيهقي» السنن الکبری» 44۱/۷ وانظر: ابن حجرء التلخیص الحبير» 


. 1 


- ورن 5 


بقية عدتها من الأول» ثم تعتد من الآخر عدة جديدة  »‏ » وم يعرف هما 
مخالف من الصحابة ° . 


۲- أن العدتين حقان مقصودان لأدميين» فلم يتداحلاء کالدینین(۳» 
والديتين 4( والي ینار 8( ۲ 


۳- أن العدة احتباس يستحقه الرحال على النسای فلم يجز أن تكون المرأة 
ق احتباس رجلین» کاحتباس الزو جة 5 8 


-٤‏ أن العدة مدة مضروبة لاستيفاء الحق فیهاء فلم يجز أن يستوفى فيها 
تیان للد كل الکمال ۳۱ ., 


واستدل آصحاب القول الثاني با يلي: 


-١‏ أن كل عدة ذلا أجل» والأحال تتداحل» ولذلك فالمرأة تععد من وفت 
التفريق بينهماء وتتداحل العدتان» باندراج ما بقي من الأولى في العدة الشانیة(. 


۲- أن الغاية من العدة: هو التعرف على براءة الرحم وخلوه من الولد» وقد 


)١(‏ رواه الإمام الشافعي» والبيهقي» وانظر: الإمام الشافعيء الأم» ۰۲4۹/۰ والبيهقي» السنن 
الكبرى» 41/97 4. 

(۲) ابن قدام المغي» ٤۸۲-٤۸۱/۸‏ . 

(۲) الشيرازي» المهذب» ۱5۱/۲ والشافعی, الأم» 2143/5 والمزني» مختصر الزني» مع الأم؛ 
۲۸ وابن قدامة» الغن» ۰4۸۲/۸ والضویان» منار السبيل» 757/7 . 

.۹/۳ الشربیین مغ احتاج»‎ )٤( 

(5) ابن قدام المغ» ۸۲/۷ . 

() ابن قدامت الغی» cEAY/Y‏ وابن رحب الحتبلي » القواعد» ص: < ۳ . 

(۷) الباحي» المنتقى» ۳۱۰۷/۲ 

(۸) السرحسيء البسوط؛ ۶۱/5 والباحي؛ النتقی» ۳۱۱/۳ . 


ل ۲۲۳۵ - 


حصل بالأولى» فتتداحل الثانية فيها؛ حصول مقصود العدة؛ باستبراء الرحم لك 
مناقشة الأدلة: 


آما استدلال أصحاب القول الأول بالآثار الواردة عن عمر بن الطاب 
وعلي بن أبي طالب - رضي الله عنهما -» فهي آثار صحيحة» وقوية من 
حيث دلالتها على وحوب عدتين» إذا كانتا من جنس واحد» وكانتا 
لرحلين» لا سيما أن هذا القول لم يعرف له مخالف من الصحابة» فكان .منزلة 
الإجماع السكوتي» وهو ولا ريب حجة معتبرة . 


أما قول الشافعية: بأن العدة عبادة كف النفس عن التزوج» واشروج» 
ونحوهاء فيرد عليهم: بأن معنى العبادة في العدة تابع وليس معنى أصلياء 
بدلیل أن رکنها حرمة التزو ج» واضروج» والحرمة بجتمع كصيد الحرم 
للمحرم» وبدلیل أنها تتقضي بدون علمهاء ومع تركها نية الكف ‏ . 

آما استدلال الحنفية» فقد اعترض علیه: بأن العدة لو كان مقصودها 
التعرف على براءة الرحم للم من ذلك انتفاء العدة عن الصغيرة» والآيسة 
لعدم إمكانية شغل الرحم فيهماء ولا عن التوفی عنها زوجها؛ لأن الزوج لا 
يحتاج إلى ذلك» فثبت أن العدة عبادة کف عن التزوج» والخروج ©" . 


وأحاب الحنفية عن هذا الإيراد: بأنه لا يسلم حواز التداحل في الحالات 


)۱ البابرتي» العناية مع فتح القدير» ۳۳۹ والوصلي؛ الاحتیار» 2۳۱۳-۸۳ والتيمي اللباب» 
۲ وابن رشد بداية الجتهدء ۷۱/۲ وابن قدامق المغون» 1۸۱/۷ . 

(۲) الرغيناني» المداية مع فتح القدير» ۳۲۷-۳۲/4 والبابرتي» العنایق مع فتح القدیر 
. 

(۳) البابرتي» العناية مع فتح القدیر ۳۲۷/۸ -۳۲۸ . 


ت۲۳ - 


الي ذكروهاء والا لجاز التداحل في أقراء العدة الواحدة؛ حصول القصود؛ 
ونفي ضرر تطويل العدة عنها . 

ثم إنه يسلم للحنفية ما استدلوا به» لولا ورود الآثار المتقدمة عن الصحابة 
الكرام - رضي الله عنهم -» فكانت أولى بالاتباع . 


الراجح: 

القول الراجح في حكم هذه الصورة» هو القول بعدم التداحل في العدتين من 
بحنس» ولرجلین؛ لورود الآثار الصحيحة عن الصحابة - رضي الله عنهم - بوجوب 
العدتين» ولعدم سلامة ما استدل به الحنفية على قوهم بالتداحل في هذه الصورة 1 


القسم الثاني 
أن تكون العدتان من جنسین 
وهذا القسم له صورتان: 
الصورة الأولى: أن تکون العدتان من جنسین» ولرجل واحد : 
ومثالها: ما لو طلق امرأته حاملاه ثم وطهاء فهذه عدتها الأولى بوضع 
الحمل» والعدة الثانية» بالأقراء» وكما لو طلقها وهي حائلء ثم وطثهاء 
فأحبلهاء فهذه عدتها الأولى بالأقراء؛ والثانية بوضع ا 


(۱) البابرتي» العناية مع فتح القدير» ۳۲۷/۶ . 

. (؟) النووي» روضة الطالبين» 2884/8 والغزالي» الوجيز» ۰۹۷/۲ والشيرازي» الهذب» 
۲ والنووي» منهاج الطالبين» ص: A12‏ والرملي» نهاية احصاج» ارق 3ن 
والشربين؛ مغ احتاج» ۳ وابن قدامة الكافي ۳۲۰/۳ والرداوي الانصاف» 
۹ وابن رحب التبلي, القواعد ص: ۲۵ . 


- ۳۷ 


وييزتب على القول بالتداحل في هذه الصورة: أن العدتين تنقضيان بوضع 
الحمل ‏ » وللزوج الرحعة في الطلاق الرحعي إلى أن تضع المرأة حملهاء في 
عدة الحمل " . 

وإن كانت العدة أقراء» فللزوج الرحعة قي الطلاق الرحعي إلى أن تضع 
علی الأصح عند الشافعیة؟ . 

ومثالها أيضا عند المالكية: ما لو طلقت طلاقا رحعیا» ولم يراجعهاء ثم 


مات عنها زوجها في العدةء فإن التداحل يكون باعتبار أقصى الأحلين» وهي 
عدة الوفاة هنا ° . 


(۱) وهو قول المالكية» ويهدم الوضع العدة الأحرى» وهو باتفاق عندهم» ابن حزيء القوانين 
الفقهية» 2١7‏ والدرديرء الشرح الصغير» ۷۱۷/۲ والدسوقي» الدسوقي على الشرح 
الكبير» ۵۰۱/۲ والزرقاني» الزرقاني على خلیل» 2375/4 وجاء في المدونة ما نصه: رر قال: 
وأما في الحملء فان مالكا قال: إذا كانت حاملا أجزأ عنها الحمل من عدة الزوحين جميعا » 
الإمام مالك» ۸4/۲ والباحي, المنتقى» ۰۳۱۱/۳ وهو قول الشافعية أيضاء وانظر: السووي» 
روضة الطالبين» ۳۸/۸ والغزالي» الوجیز» ۷/۲ والشيرازي» الهذب. ۰۱۰۱/۲ 
والرملي» نهاية المحتاجء 2١40/7‏ والسملاوي» ترغيب الشتاق في أحكام الطلاق» ص: 
64 . 

(۲) النووي» روضة الطالبين؛ ۰۳۸/۸ والغزالي» الوجیز» ٩۷/۲‏ والشيرازي» المهذب» 
21/۲“ والرملي» نهاية احتاج» ۷ . 

(۳) النووي» روضة الطاليين» ۳۸۹/۸ . 

)٤(‏ ابن جزي» القوانين الفقهيت ص: ۱3۷ والدردير» الشرح الصغيرء 12/۲« ٣‏ وعند 
المالكية أيضا: فيما لو طلق زوجته طلاقا بائنا دون الثلاث» ثم تزوجهاء فمات» قبل البنای أو 
بعده» فتستأنف عدة وفاق وهذا مثال لطروء عدة وفاة على طلاق عندهم الدردير» الشرح 
الصغير» ۰۷۱/۲ والاسوقي» الدسوقي على الشرح الكبير» ۰4۹۹/۲ والزرقاني» الزرقاني 
على خلیل» ۲۳۰/4 -۰۲۳۹ وعليش» منح الجليل» 4۱۷/۲ وجاء في الدونة: ر .. فان 
طلقها واحدة. أو ائنتین» وهو صحيح» أو مریض, ثم مات أتنتقل إلى عدة الوفاة» قال: نعم 
ولا الميراث » الإمام مالك» ۷۵/۲ . 


- ۲۲۸ ۰2 


فعلى القول بالتداحل - وهو قول المالكية في هذه الصورة -» انتقلت المرأة 
إلى عدة الوفاة» لاندراج عدة الطلاق الرحعي في عدة الوفاة؛ لأن الموت يهدم 
عدة الر بجعي » يخلااف البائن 2 8 


ومثاله أيضا عند المالكية: کمن تزوج بائنته الى طلقها بعد دخوله بها 
طلاقا بائنا من حلع» دون الثلاث. ثم يموت عنهاء فإنها تستأنف عدة الوفاة 
اتفاقاء قبل البنای وبعد البناء فيها حلاف عتدهم 7 . 


وقد اختلف الفقهاء في حكم هذه الصورة إلى قولين: 


القول الأول: أن العدتين من جنسین»ولرجل واحدء تتداحلان»ويكتفى 
بعدة وضع الحمل في الحالتين السابقتين في المثال الأول» وبانتهائها تنتهي مدة 
العدتين معاء وهو قول الحنفية”” » وهو قول المالكية ” » والأصح عند 
الشافعية”؟ » ورواية عند الحنابلة ° . 


(۱) ابن حزي» القوانین الفقهية» ص: ۰۱۰۷ والزرقاني» الزرقاني على خلیل» 715/4 . 

(۲) قيل: تستأنف عدة الوفاة» وقيل: تستأنف أطول العدتين» والمذهب الأول» وانظر: الدردير» 
الشرح الصغير» 14/7 والدسوقي» الدسوقي على الشرح الکبیر 4۹۹/۲ والزرقاني» 
الررقاني على خلیل» ۰۲۳۰/4 وعلیش؛ منح الجليل» 417/7 . 

(۳) البايرتي» العناية مع فتح القدير» ۳۲/4 وابن عابدين» رد احتار» ۱۹/۳ والكاساني؛ 
بدائع الصنائع» ۱۹۰/۳ . 

(4) ابن حزي» القوانين الفقهية» ص: ۰۱5۷ والدرديرء الشرح الصفی ۰۷۱4/۲ والدسوقي؛ 
الدسوقي على الشرح الكبير» ۰4۹۹/۲ والزرقاني الزرقاني على حلیل: 2775/4 وعلیش» 
منح الخليل» 4۱۷/۲ . 

(ه) السيوطي» الأشباه و النظائر» ص: ۰۱۲۸ والنووي» روضة الطالبين» ۳۸۹/۸ والغزالي؛ 
الوحیز» 2۸ والشيرازي» المهذب» ال والنووي» منهاج الط‌الیین» ص: ۰۱۱۵ 
والشربيين» مي اححاج ۳۹۲/۳ والمزني» مختصر الزني» ۳۲۹/۸ . 

(1) ابن قدامة» الغی» ۷ وابن قدامةء الكافيء ۰۳۲۰/۳ والمرداويءالإنصاف» ۰۲۷۰/۹ 
۹ والبهوتي» الروض الربم» ص: 45۰ وابن رحب الحنبلي» القواعد» ص: ۲4۵ . 


- ۳۹ - 


- 


۶ وه ١‏ 
القول الناني: ان العدتین لا تتداحلان» وهو وحه مرحوح عند الشافعية( 5 
ورواية عند الحنابلة 29 . 


الأدلة: 


استدل أصحاب القول الأول 7 بان العدتین من جنسین لرحل واحد 
هما ,کنر لة العدتین من جنس واحد» فتتداحلان» کتداخلهما 5 الجنس 
الاخ 


واستدل أصحاب القول الثاني : بأنهما عدتان من جنسين ختلفين» فاقتضى 


اعتلاف الجنس احتلاف الحكي» فيكون لكل عدة حكمها“ . 


الراجح: 


القول الراجح هو القول بتداحل العدتين إذا كانتا من حنسين» ولرحل 
واحد؛ وذلك لصحة القياس على التداحل في العدتين في الجنس الواحد» 
ولرجل واحد؛ ولأن العدة إنما وجبت لرحل واحد» فيكفي استبراء الرحم 


(۱) وترتب على القول بعدم التداحل» إذا كان الحمل لعدة الطلاق» فتكمل عدتها بوضع الحمل» ثم 
تعتد بعدها ثلاثة أقراء لعدة الوطءء ولا يحق للزوج الرجعة إلا في فترة عدتها الأول فحسب» 
أي بوضع الحمل» وان كانت العدة للوطء؛ وكانت حاملاء فإنها تعتد بعد وضعهاء عدة 
الأقراء» وللزوج مراجعتها في هذه البقية قبل الوضع على الأصح عند الشافعية وانظر: النووي» 
روضة الطالبين» ۳۸٠-۳۸٤/۸‏ والغزالي» الوجيز» ٩۷/۲‏ والشيرازي» الهذب ۱۵۱/۲ . 

(۲) ابن قدامة» المغي» ۰4۸۲/۷ والرداوي» الانصاف» ۰۲۷۰/۹ ۰۲۹۷ وابن رحب الحتبلي» 
القواعد» ص: ۳۵ . 

(۳) النووي» روضة الطالین» ۰۳۸۹/۸ والشيرازي» المهذب» ۰۱5۱/۲ والشربيئ» مغ احتاج» 
وس وابن قدامة» المغئ» 4۸1/۷ . 

. 485/8 النووي» روضة الطالیین» ۰۳۸۹/۸ والشيرازي» المهذب» ۱2۱/۲ وابن قدامق المغي»‎ )٤( 


بت ۲6۰ 


بعده و احده لعدم الخوف من احتلاط الأنساب» وحصول براءه الرحم 
بالعدة الواحدق وهو التصود من العدة . 


ومثالها: ما لو اعتدت امراة عن وفاة زوجهاء ثم وطئها رجحل آخر 


ا ۱(۰) 


ومثاله أيضا: ما لو اعتدت امرأة عن وفاة زوحهاء ثم عقد عليها آخر في 
عدتهاء ودحل بهاء فإنه فرق بينهماء وتتداحل ال 

قال ابن الحمام: ر أن العدتين إذا وحبتا من رجلين تتداحلان» وتنقضيان 
عده واحدة ( 5 

ومعنی التداحل في هذه الصورة: أن المرأة تکمل عدتها من الوفاق وتندرج 
فیها عدة الوطء بشبهة ثلاث حيض» تحتسب من وقت التفریق بینهما © . 

9 عند المالكية: معنى التداحل هو انهدام الأولى» واستعناف العدة الثانية * 
إلا فى تداخخا العدتین فیهما عدة وفاق فالاعتبار إنما یکون لأقصى الاأحلین؛ 
زد ي ر ر فصى 





(۱) البابرتي» العناية مع فتح لقدير» 2777/4 والمرغيناني» المداية مع فتح القدير» ۳۲۸/4 وابسن 
عابدين» رد احتان ۵۱۹/۳ والكاساني» بدائع الصنائم» ۰۱۹۰/۳ والسرحسيء البسوط 
۲ والنووي» روضة الطاليينء ۰۳۸۵/۸ 

(۲) ابن عبد الب الکان» ص: ۲۳۷ والزرقاني» الزرقاني على خلیل» ۲۳۰/6 وابن قداسةء 
المغفي» 1۸۰/۸ . 

(۲) فتح القدیر» ۳۰۷/4 . 

(4) السرحسي, البسوط 4۳/۰ . 

(ه) الاردین الشرح الصغير» ۷۱1/۲ والدسوقي» الدسوقي على الشرح الكبير» 4۹۹/۲- 
۰ والزرقاني» الزرقاني على خلیل» ۲۳۵/4 ۰ 


۷ 


ومثاله: فيما لو وطئت وطأ فاسدا - وعليها حينغذ عدة استبرای ثلاثة قروی 
أو أشهر إن كانت من أهلها -» ثم مات عنها زوجهاء أو العكس» فان 
المعتبر أبعد الأجلين» أي عدة الوفاةء أو استبراء الوطی فان تمت ثلاثة قروی 
وم تتم عدة الوفاة» انتظرت ام عدة الوفاةء وإن تمت عدة الوفاة» و ۸ تتم 
عدة الاستبرای انتظرت تمام عدة القروء 2 . 

لقد اختلف الفقهاء في حكم هذه الصورة إلى قولين: 


القول الأول: أن العدتين لا تتداحلان» فتعتد لعدة الأول» ثم تعتد لعدة 
الثاني» وهو قول الشافعية”" » والذهب عند الحنابلة" . 


القول الثاني: أن العدتین تتداحلان» ویندرج ما بقي من العدة الأولى في 
العدة الثانية» وهو قول الحنفية » والذهب عند الالكية 29 . 


(۱) الدردير» الشرح الصغيرء ۷۱۵/۲ والدسوقي» الدسوقي على الشرح الكبير» 4۹۹/۲- 
۰ والزرقاني» الزرقاني على خليل» 2775/4 وعليش» منح الجليل» 4۱۷/۲ . 

(۲) النووي» روضة الطالبين» ۳۸۵/۸ والغزالي» الوجيزء ۹۷/۲ . 

(۳) ومثل له الحنابلة: فيما لو تزوحت امرأة رحلا آخر في عدتهاء وكانت حاملا من الأول» 
وانظر: ابن قدامة» المغ» 4۸۰/۷ وابن قدامة» الكائي» ۰۳۱۷/۳ والمرداوي» الانصاف» 
۹ والبهوتي» الروض المربع» ص: »49٠‏ وابن رحب الحنبلي» القواعد» ص: ۳4۵ . 

(4) البابرتي» العناية مع فتح لقديرء 2777/5 والمرغيناني» الحداية مع فتح القدير» ۳۲۸/4 وابن 
عابدين» رد المحتار» ۰۵۱۹/۳ والسرحسيء المبسوط» 47/8 . 

)٥(‏ والقول الثاني عند المالكية هو ما روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: أنها تعتد 
بعد الانتهاء من عدتها الأولى - أربعة أشهر وعشرا -» عدة أخرى» ثلاث حيض» والأول 
هو المذهب» وانظر: ابن عبد ال الكاني» ص: ۲۳۷ والدرديرء الشرح الصغيرء ۸۷۱/۲ 
والاسوقي» الدسوقي على الشرح الکبیر» 2499/7 د الزرقاني على خليل» 
۶ وعلیش» منح ابملیل» 4۱۷/۲ . 


- ۲۶۲ - 


الأدلة: 
استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 

۱- قوله تعالى: « وَالْمُطَلْقَات يَتَرَبَصنَ بأنشیهن لد فروء6 [ البقرة: 
۸ وبقوله تعالى: «وَالْذِينَيُتوَفُوْنَ ینکم وَيَذَرُوَ أَزوَاجًا یترصن بأنفیهن 
أَرْبَعَةَ اهر وَعَشْرًا » [ البقرة: 4 87] . 
وجه الدلالة في الآيتين الكريعتين : 

أن الله تعالى نص على عدة كل واحدة من النساء» وعا فيهن العتدة من 
وفاة» والعتدة بسبب طلاق» وغيرهاءفدل ذلك على وحوب العدة لكل 
سبب على حدة إعمالا لمقتضى الآيات الكريمة؛ لا سيما أن العدتين من 

-١‏ أن العدة کف عن التزوجء والخروج ونحوه» والفعل, أو فعلان» وان 
كانا من جنس واحد لا يتأديان بأحدهماء كالكف في باب الصوم» وكذلك 
الخال اة للعلين مر ختسین) ولرخلين” ٠‏ : 
واستدل أصحاب القول الثاني با يلي: 

۱- قوله تعالى: ذإ ولا تَعْزَمُوا عُقْدَة التكاح حى یلع الکتاب ال [ البقرة: 
[Yo‏ 


(۱) البابرتي» العناية مع فتح لقدير» ۳۲۹/۶ والرغيناني» الهداية مع فتح القديرء 2358/4 وابن 
عابدين» رد امحتار» 214/۳ والسر حسي» البسوط ۰۳/۵ ۲ 


وجه الدلالة في الآية الكرعة: 

أن الله تعالى سمى العدة أحلاء والأحل اسم لزمان مقدر مضروب لانقضاء 
أمرء كآجال الديون» وغيرهاء ومعلوم أن الآحال إذا احتمعت تنقضي بمدة 
واحدة» ودليل ذلك: أن العدة اسم للأجل لا للفعل» وأنها تنقضي من غير 
فعل التربص» ولو لم تحتنب محظورات العدة حتى انقضت المدة» فتکون 
معتدة» وعدتها صحيحة ولا تطالب بعدة أحرى» ولو كانت فعلا لما تصور 
انقضاؤها مع ضدهاء وهو الترك 27 . 


۲- أن الغاية من العدة» استبراء الرحم» والتأكد من فراغه من الولد» وهو 
يحصل بالعدة الواحدة فتتداحل العدتان" . 


مناقشة الأدلة: 


التريص الوارد فيها إنما يعينٍ التثبت» والانتظا أي: أنه اسم للمدة وليس 
اسما لفعل التربص» بدليل قوله تعالى: « ويترئص بكم الذُوَائْرَ 74 التوبة: ۲۹۸ 


م 


“ت عر 


وقوله تعالى: 8 فَعَربُصُوا انا مَعَكُم مُتربْصُون [التوبة: ۲۵۲ وغير ذلك من 
الآيات الدالة على أن معنى التربص: المدة» وليس اسما للفعلء وبه يتبين: أن 
التربص ليس اسما لفعل الكفء وإن كانت العدة كفاء ولكنه ليس ركنا 
للعدة» بل هو تابع بدليل انقضاء العدة بدونه وكذلك تنقضي بدون العلم 
به ولو كان ركنا لما تصور انقضاء العدة بدونه» وبدون العلم به" . 


۱( الكاساني؛ بدائع الصنائع» 14/۳ . 
(۲) الرغيناني» الحداية مع فتح القدیر ۰۳۲۷/4 ۳۲۸ . 
(۲) الكاساني» بدائع الصنائم ۱۹۰/۳ . 


جد 


الراجح: 

القول الراحح هو القول بتداحل العدتین» من جنسین» ولرجلین؛ وذلك 
لحصول براءة الرحم بالعدة الواحدة ولعدم سلامة ما استدل به الخالفون 

والتداخل في العدّد: هو ترتب حکم واحد» وهو الاکتفاء بالعدة الواحدق 
عند اجتماع عدتین من جنس أو من جنسین» لرجل» أو لرجلين على وفق 
ما ترحح فیما سبق» وذلك ما لاتحادهما في الجنس؛ أو لاتحادهما في سبب 
العدة وهو طلب استبراء الرحم» وخحلوه من الولد . 

ولا ریب» فان التداحل في العدد» ی كد مبداً رفع احرج والشقة عن 
المكلفين» برفع الحرج عن الرأق والتخفيف عنها بالاکتفاء بعدة واحدة» بدلا 

هذاء وإن التداحل في العدد فيه تحقيق لمقصود الشارع من شرع احکم؛ 
وبيان ذلك: أن الشارع إنما قصد بالعدة بالإضافة لاحترام الزوج» طلب 
استبراء الرحم» وذلك يحصل في الصور الى رححت في التداحل في العدد . 

وفیما يلي بعض النصوص الفقهية الدالة على حصول التداحل في العدد 
تذ کر هنا؛ تعزیزا لفهوم التداحل في العدد: 

۱- جاء في فتح القدیر: « والعدة حق الشرع» ولذا لا تسقط لو 
أسقطاهاء ولا يحل لها الخروج» ولو أذن لما الزوج» وتتداحل العدتان» ولا 
یتداحل حق العبد » 1 


(۱) ابن اهما ۳۳۶/۳ . 


ب ۲0 


۲~ وقال المرغيناني: « والمعتدة عن وفاة إذا وطکت بشبهة تعتد بالشهورء 
وتحتسب .ما تراه من الحيض فيها؛ تحقيقا للتداخل بقدر الامکان » . 


4- وجاء في بدائع الصنائع: , فالعدة في عرف الشرع: اسم لأحل ضرب 
لانقضاء ما بقي من آثار النكاح ...۰ وعلى هذا ينبي العدتان إذا وحبتاء 
أنهما يتداحلان» سواء كانتا من جنس واحد. أو من جنسين» وصورة ابلنس 
الواحد: المطلقة إذا تزوحت في عدتهاء فوطئها الزوج» ثم تتا ركا حتى 
وجبت عليها عدة أخرى» فان العدتين یتداحلان عندناء وصورة ابنسین 
الختلفین: المتوفى عنها زوجها إذا وطئت بشبهة تداحلت أيضاء وتعتديما 
رأته من الحيض في الأشهر من عدة الوطء» ‏ . 

-٤‏ وقال ابن رشد: « وإذا تروحت ثانيا في العدة» فعن مالك قي ذلك 
روايتان: إحداهما تداخل العدتين» والأحرى نفيه» فوحه الأولى: اعتبار براءة 
الرحم؛ لأن ذلك حاصل مع التداحل» ووجه الثانية کون العدة عبادق 


فوجب أن تتعدد بتعدد الوطء الذي له حرمه » ”° . 


(۱) الحداية مع فتح القديرء ۳۲۸/٤‏ . 
(۲) الكاساني» ۱۹۰/۳ . 
(۳) بداية احتهد ۷۱/۲ . 
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المبحث الرابع 


افر( فل ف اہر“ 


إذا آلى الرحل من نسائه بيمين واحدة» فهو مول منهن جميعاء وان وطىء 


واحدة منهن» حنث ي .كينه» واحلت ,کینه» وعليه كفارة واحدة؛ لأنها عين 


(1) 


() - 
۱ ۵ 


وهو في اللغة: اليمين مطلقا» وهو الحلف بالله سبحانه وتعال؛ أو غيره من الطلاق» أو 
العتاق» أو الحج» ونحو ذلك» وشرعا: هو الحلف على ترك قربان الزوحة مدة مخصوصة من 
الزمن» مثل أن يقول: والله لا أحامعك أربعة أشهرء وما كان أقل من ذلك» فليس بإيلاء 
حكماء وانظر: القونوي» أنيس الفقهاء» ص: 2151١‏ والجرجاني» التعريفات» ص: ۰4۱ وابن 
الحمام» فتح القدير» ۶ وابن حزي» القوانين الفقهیة» ص: ٠۹‏ واين عبد الن 
الكاقي» ص: ۰۲۷۹ والنووي» روضة الطالبين» ۰۲۲۹/۸ والغزالي» الوحیز» ۰۷۳-۷۲/۲ 
والشيرازي» المهذب» ۱۰۰/۲ وابن النجار» منتهى الإيرادات» 6۳۱۷/۲ وابن قدام المغي؛ 
۷ وابن قدامت الكافيء ۲۳۸/۳ . 

وانظر: ابن الحمام» فتح القدیر» ٤‏ -۱۹۱. والموصلي» الاحتيار» ۰۱۵۲/۳ والغنيمي» 
اللباب» ۱۸۵/۲ الطحاوي» مختصر الطحاوي» ص: ۲۰۷ وابن عابدین» رد احتاره 
۳ ۰4۲ والكاساني» بدائع الصنائع» ۱۷۱/۳ السرخسيء البسوط ۲۰-۱۹/۷) 
وقال ابن عبد البر: « وإذا آلى الرحل من نسوة ثلاث؛ أو أربع بيمين واحدة فهو مول منهن 
کلهن؛ .... فان وطیء واحدة منهن حنث» وانحلت الیمین» وبقي عليه حکم الایلاء في رفع 
الضرر عن الزوحات الباقیات في إيقاع الوطء فان لم يطأء وأبى فرق بینه» وبين من لم یط 
منهن» وأقر عنده من لم تطالبه» .. وكفارة واحدة تحزئه في حتثه عن جميعن» وقد قیل: عن 
كل واحدة: عن كل واحدة كفارة» والأول هو قول ابن القاسم وروايته » الكافي» ص: 
۲ والمزني» ختصر الزني» مع الأم» ۸ والنووي» روضة الطالبين» ۰۲۳۷/۸ 
والغزالي» الوجیز» ۵۷4/۲ والشيرازي؛ الهذب. ۰۱۰۸/۲ والمطيعي» تكملة احمسوع» 
۷ - ۱۳۱۳ والنووي» منهاج الطالبين» ص: ۰۱۱۲ والشريين» مغن الحتاج» 
۲۳ والرملي» نهاية احتاج» ۰۷۵/٩‏ والشافعي» الأ ۰۲۸۱/۰ وابن النجار؛ منتهی 
الایرادات» ۳۲۰/۲ وابن قدامة» الخین؛ ۱۳۰۸/۸ ۳۰۹ وابن قدامت الكافي ۰۲6/۲ 
والمرداوي» الانصاف ۱۷۸/۹ . 


- ۷ - 


أما إذا كرر الزوج بين الإيلاء مرة بعد مرة على امرأة واحدة» فهل يجب 
عليه لكل ين كفارة» أو أنه تتداخل یمان الإيلاء» فيكفي لكل الأبمان كفارة 

مثاله: ما لو قال: والله لا آقريك, والله لا أقربك» والله لا آفربل( . 
لقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: أن كفارة بين الإيلاء تتداحل إن نوی التأكيد في مجلس 


واحد والإيلاء واحد عند الحنفية 0 وف بجلس» أو جلسین ان أراد 
التأكيد عند الشافعية» وان الق جلس" وهو مقتضى مذهب الالکيته 





(۱) ابن اطمام فتح القدیر ۰۲۰۱/4 والرصلي الاختیار ۰۱۵۲/۳ والغنيمي» اللياب» 
8 . 1 

(۲) ابن عابدین رد المحتان 4۳۹/۳ وابن افمام فتح القديرء ۲۰۱/4 والطحاوي» مختصر 
الطحاوي» وجاء فيه: أن محمد بن الحسن» وزفر ذهبا في هذه المسألة إلى أنه من كرر الإيلاء» 
وقصد التغلیظ واكشدید فانه عليه ثلاث كفارات إذا حنث في عینه وإذا مضت المد 
فعليه ثلاث طلقات؛ لأن الایلاء ثلاث وأجمعوا على أنه: إذا آلى من امرأته ثلاث مرات في 
ثلاث بخالس» فالإيلاء ثلاث واليمين ثلاث» وأصل هذه المسألة كما بينه الإمام الكاساني: 
أن الأصل أن الطلاق في الإيلاء يتبع المدة لا اليمين» فيتحد باتحاد المدة» ويتعدد بتعددها في 
قول الأصحاب الثلائی وعند زفر يتبع الیسین» فیتعدد بتعدد الیمین» ويتحد باتحادهاء ولا 
خلاف أن العتبر في حكم الحنث هو اليمين» فينظر إلى اليمين في الاتحاد» والتعدد لا المد 
ودليل زفر: أن الإيلاء بمين» فيدور الحكم مع اليمين» فيتحد باتحادهاء ويتعدد بتعددها؛ لأن 
الحكم يتكرر بتكرر السبب» ويتحد باتحاده» ودليل الأصحاب الثلاثة: أن الإيلاء منع من حق 
المرأة في الجماع, والمنع يتحد باتحاد الدق فيتحد الظلم» فيتحد الطلاق» ويتعدد بتعددهاء وأما 
الكفارة؛ فإنها تتعدد لأن هتك اسم الله إذا تكرر بتكرر الاسم فان الكفارة تتصدد» وانظر: 
الكاساني» بدائع الصنائع» ۰۱۷۷/۳ والسرحسيء البسوط  ۳۲-۳۱/۷‏ 

النووي» روضة الطالبین» ۲۰۹/۸ والبيجوري» حاشية الييجوري» ۰۷۹۰/۲ ونصه فيه: 
«ولو كرر الایلاء مرتين» فاکش»... فان قصد بغیر الأول تأکیدها صدق بيمينه» ولو طال 
الفصل» أو تعدد اجلس »» ا مرجع السابق» والشافعي» الأم» . 
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پحسم 


“TEA - 


على اعتبار أنه مین ما لم ينو التكرار ”2 » وهو مُخرّج على مذهب الحنابلة 
في التداحل في الأعان 7 . 


القول الثاني: أن كفارة بين الإيلاء تتكرر بتكرر الإيلاء» وهو قول الحنفية 


إذا كان في مجالس» أو كان في مجلس واحد» ونوى التكرار» أو أطلق» وم ينو 
شيعا ۰۳ وهو قول الشافعية إذا اختلف اجلس» ونوى التکران أو أطلق (. 





)غ0( 


ف 


000 


(05 


لم أقف على نص للمالكية في حكم تکرار مین الإيلاء» غير أنهم یعتبرونه يميناء وحکم تكرار 
اليمين قد سبق فى موضعه ف التداخل في الأبمان» وأن الأيمان ذا اتحد فيها احلوف به 
واحلوف عليه فان قول المالكية التداحل في كفارة اليمين» إلا إذا نوى تكرار اليمين» فإن عليه 
بکل ین كفارة» وانظر ذلك: ابن حزي» القوانین الفقهیة» ص: ۱ والباجي» المنتقى» 
۳ والزرقاني» الزرقاني على خلیل» ۳ والدسوقي؛ الدسوقي على الشرح الکبیر» 
۲ والامام مالك الدونة الکبری» ۳۷/۲ وابن رشد بداية امتهد. ۳۰۸/۱ 
والدردین الشرح الصغيرء ۰۲۱۷/۲ وابن عبد الب الکافی» ص: 0۱۹۶ ۲۷۹) وعلیش, منح 
الجليل» 545/١‏ . 

وانظر: ابن قدامة الکایی» ۶ والمرداوي» الانصاف» »45-454/١١‏ وابن قدامة» 
المغين» ۷۰۰/۷ وابن رحب النبلي؛ القواعد» ص: ۲۲ والبهوتي» الروض الربع» ص: 
۰ . 

وعند الحنفية الأعان في هذه الحالة تکون ثلاثة اتفاقاء والایلاء ثلائة قیاساء وهو قول محمد» 
فإذا مضت أربعة أشهرء و لم يقربها تین بطلقة» ثم تبين بطلقة آحری» ثم تبين بطلقة ثالشة» 
وان قربها فعليه ثلاث كفارات» وفي الاستحسان؛ وهو قول أبي حنيفة» وأبي يوسف: أن 
الإيلاء واحدء فلا يقع إلا واحدة» ويجب بالقربان ثلاث کفارات؛ لأن الشرط الواحد يكفي 
لأبمان كثيرة» ولا كانت المدة متحدة» كان المع متحداء فلا يتكرر الإيلاء؛ ولأن حلس 
الواحد يجمع الكلمات المتفرقة» ويجعلها كالشيء الواحدء بدليل القبول والإيجاب إذا وحدا في 
مجلس واحد» وهو الراجح من مذهب الحنفية» بخلاف ما إذا كانت الأيمان في بجالس» فثلاث 
إيلاآت» اتفاقاء وانظر: ابن ال همام» فتح القديرء ۶ وابن عابدين» رد المحتارء ۰۶۳۹/۳ 
والكاساني؛ بدائع الصنائع» ۳ والسرخحسي» البسوطء ۳۲/۷ . 

النووي» روضة الطالبین» 2۹/۸ والشافعي» الأم» 1/0 . 


- ۷ ۶ ٩ به‎ 


الأدلة: 


استدل أصحاب القول الأول: بأن الكلام لواحد لا یتکرر؛ فان السبب 
واحدء وهو الینت» والحل واحدء فتداعلت الکفارة(؟ . 


واستدل أصحاب القول الثاني: أن اليمين تكرر» فتكرر السبب» وهو الحنث 
في اليمين» فيتكرر الحكم» وهو وجوب الكفارة ”° . 


الراجح: 

الراجح هو القول بتداخل كفارة مین الایلای إذا تعدد الإيلاء من امرأة 
واحدة» إن كان في مجلسء أو في مجالس» إذا نوی التأكيد؛ وذلك لأنه يلزمه 
حنث واحد مذه الأعان؛ ولأن محل اليمين ۸ يتعدد» وهو المرأة الواحدق 
ولأن الإيلاء في هذه الحالة يكون شبيها .عن حلف مرارا على شيء واحدء 
فتتداحل الأعان» فتقاس عليها أيمان الإيلاء؛ لأنها من جنسهاء فتأخل 
حكمهاء وهر التداحل . 

هذاء وقد ترتب عند احتماع أكثر من إيلاء على الزوحة الواحدة» ترتب 
وحوب كفارة واحدة 3 وذلك لاتحادهما ف سیب الکفارة وهر ات 
الواحد الذي يكفي لأيمان متعددة إذا كانت واقعة على امرأة واحدة. 

ويلاحظ: أن الدليل اللجامع لاعان الایلای هو اتحاد السبب» وهو المسوغ 
للحروج عن الأصل» وهو تكرر الكفارة؛ بتكرر الأبمان . 


)۱( السرحسي؛ البسوط م . 
(۷) السرحسيء البسوط ۳۲/۷ . 


المبحث الخامس 


(فرافل ف (طار' 


ينزتب على إيقاع الظهار على الزوجة تحريمها تحرما مؤقتاء ولا تحل المرأة 
له حتى يكفر عن الظهار» ومعلوم أن كفارة الظهار( ‏ لا تحب إلا بنية 
العود إلى زوحته ونية العود إنما تتحقق بالعزم على معاودة الوطء وهو قول 


(۱( الظهار لغة: ماحوذ من اهر وهو مأحوذ من قول الرحل لامرأته: « أنت علي كظهر 
آمي»» وقد ظاهر منهاء وت وظهر» وظهر الشي» أصله: أن يحصل شيء على ظهر 
الأرض» فلا يخفى» وانظر: الفيروزآبادي» القاموس الحيط» ص: ۵۵۸ الأصفهانيء المفردات» 
ص: ۰۳۱۸ وكان قي الجاهلية طلاقاء وقيل: إنهم أرادوا: آنت علي كبطن آمي أي: 
كحمَاعِهًاء فکنرا بالظهر عن البطن امجاور» وظاهر من زوجته: أي: بَعْدَ واحترز منهاء وابن 
الا النهاية في غريب الحديث» 2١15/7‏ وشرعا: هو تشبيه زوجته» أو ما عبر به عنهاء أو 
جزء شائع منها بعضو يحرم النظر إليه من أعضاء حارمه نسباء أو رضاعاء كأمه» وبنته؛ 
وأخته» الجرجاني» التعريفات» ص: 44 ۰۱ وانظر تعريف الظهار عند الفقهاء: ابن عابدين» 
رد المحتار» 555/7 - 411 والسرحسيء البسوط /۲۲۳- ۰۲۲ والكاساني؛ بدائع 
الصنائم» ۲۲۹/۳ وابن حرم» احلی» 4۹/۱۰ وابن رشدء مقدمات ابن رشد مع اللونة 
۲ والباجيء المنتقىء ۰۳۷/۶ زاین العربي؛ أحكام القرآنء ۱۷4۹/4 والنووي» 
روضة الطالبین» ۰۲۱۱/۸ والشيرازي الهذب» ۰۱۱۲/۲ والرداوي» الانصاف» ۰۱۹۳/۹ 
والبهوتي» الروض الربع» ص: ۳۸ . 

(۲) كفارة الظهار هي الي نص الله عز وجل عليها في آية سورة ابحادلة بتوله: ‏ واللٍین 
زرد بن نسم کلف ماقرا تخب بش نآ ات لک وعفون هه 
با تلو حير فَمَن لم جذ یام شهرتن تابن ين بل أن يحَمَاا فمن لم ينتطع لام 
مت مسکینا6ه [ المجادلة: 4-۳]. ش 
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أكثر الفقهاء © . 

وما یزتب على عدم وحوب الكفارة إلا بنية العود أن الرحل لو ظاهر 
من زوجته ثم مات أحد الزو جحین» أو فارق الظاهر زوحته قبل العود» فلا 
کفارة عليه © . 

ودلیل ذلك قوله تعالى: وَالدِينَ يُظَاهِرُونَ من نساتهم ثم يَمُودُونَ لِمَا الوا 
فتخریر رقب مر بل أن يَتَمَّاسًا 4 [ امجادلة: و۲6 
وجه الدلالة في الاية الكريمة: 

أن الله عز وحل رتب الکفارة على من ينوي العود إلى زوحه» فإن الآية 
نص قي وجوب تعلق الكفارة بالعود» ويؤكد ذلك: أن الذي يفارق زوجه 
بطلاق» أو موت لايمكنه العودة إليها لانفصام العلاقة الزوحية بينهماء فثتبت 
عدم وجوب الكفارة عليه» وسقوطها عنه في هذه الحالة؛ لتعذر العود ° . 


واستدلوا أيضا بقياس الظهار على كفارة اليمين» فكما أن الحالف لا يجب 
عليه الكفارة إلا بعد أن يحنث في يمينه» فكذلك الحال بالنسبة للمظاهر لا يحنث 





(۱) مع احتلافهم في مفهوم العود أيضاء فمنهم من قال: هو إمساكهاء والقول الثاني: العزم على 
رطنهاء وانظر قول الفقهاء في ذلك: ابن الهمام» فتح القدير» 4۵/4 55-1 25 والبابرتي» 
العناية مع فتح القديرء ۲4۷/4 وابن حزي» القوانين الفقهية» ص: ۰۱۲۱ قال ابن رشد: 
«روأما شروط وحوب الکفارة, فان الجمهور على أنها لا تحب دون العود؛ وشذ بحاهد» 
وطاوسء فقالا: لا تحب دون العود ... » بداية المجتهدء ۰۷۹/۲ وقال الباجي: رر .. ذهب 
مالك ومعظم الفقهاء: إلى آنها - أي الکفارة - تتعلق بشرطین: وجود الظهارء والعودة...» 
المنتقىء 4٩‏ والشربيين» مغن احتاج ۳۰۲/۳ والرملي» نهاية الحتاج» ۸۱/۲ وابن قدامت 
الکانی» ۰۲۰۹/۳ والرداوي» الإنصاف» ۲۰۶/۹ والبهوتي» الروض المربع» ص: 44۰ . 

(۲) ابن اشمام فتح القدیر ۰۲4۱/4 والطحاري» ختصر الطحاوي» ص: ۰۲۱۲ وابن عبد الي 
الکای» ص: ۲۸۲ وابن قدامة المغي» ۳۵۱/۷ . 

(۲) ابن رشدء بداية ابحتهد» ۰۷۹/۲ والباحي, المنتقى» 1٩/4‏ . 


o - 


في الظهار إلا بالعود» فلم تحب عليه الكفارة إلا بالعود» وهو الحنث في الظهار(. 
هذاء ولا يخلو الظهار من ثلاث صور: 


الصورة الأولى: أن يكون الْظَاهَر منهن, أكثر من امرأة» کمن ظاهر من 
أربع نسوة له بلفظ واحد فقال: « أنتن علي كظهر أمي » . 


لقد احتلف الفقهاء في حكم هذه الصورة هل عليه كفارة واحدة أو 
يلزمه كفارة لكل امرأة شلها الظهار ؟ إلى قولين: 


واحدة» وتتداحل كفارة الظهار» ويترتب عليه الاكتفاء بكفارة واحدة» وهو 
قول الالکیة( وهو مذهب الشافعية في القديه”" » والحنابلة 29 » وهو قول 
عمر» وعلي - رضي الله عنهما -» وهو قول عروة» وطاووس وعطاي 


. ۷۹/۲ ابن رشدء بداية احتهد»‎ )١( 

(۲) الدسوقي» الدسوقي على الشرح الكبير» 440/۲ جاء في الشرح الكبير ما نصه: « .. أو 
ظاهر من جميع نسائه في لفظ واحد كأنتن علي كظهر أميء فلا تتعدد الكفارة عليه .. » 
المرجع السابق» والزرقاني» الزرقاني على خليل» ۰۱۷۰/6 وعلیش؛ منح الجليل» 17/9 
وحاء في المدونة ما نصه: « قلت: أرأيت إن ظاهر من أربع نسوة في كلمة واحدة» قال: قال 
مالك: كفارة واحدة تحزئه » الامام مالك» ۰۲۹۹/۲ وابن رشد بداية المجتهد ۸۵/۲ 
والباحيء المنتقى» 4۱-4۰/4 وابن العربي» أحكام القرآن» ۱۷۰4/4 والقرطبي الجامع 
لأحكام القرآن» ۱۸۰/۱۷ . 

(۲) النووي» روضة الطالبين» ۰۲۷۰/۸ والغزالي» الوحيز» ۰۸۰/۲ والشيرازي» المهذب» ۰۱۱/۲ 
والشيرازي التنبيه)» ص: ۹ والنووي» منهاج الطالبين» ص: ۰۱۱۳ والشربييٰ»› مغ 
الحتاج» ۳۰۸/۳ والرملي» نهاية الحتاج» ۸۹/۲ والبيهقي» السنن الكبرى» ۰۳۸۹/۷ 
والزني» مختصر المزني» مع الأم» ۳۰۷/۸ . ۱ 

)٤(‏ أبو یعلی» المسائل الفقهية» ۱۸۲-۱۸۱/۲ وابن النجار» متتهى الإيرادات» ۰۳۲۷/۲ وابن 
قدامة» المغئ» ۳۰۷/۷ . 


د "ه75 


وربيعة) والأوزاعي» وإسحاق» وأبي و 

القول الثاني: أن الكفارة لا تتداحل» ولكل امرأة شلها لفظ الظهار كفارة 
مستقلة وهو قول الحنفية 2( 4 وهو مذهب الشافعية ي امحدید ¢ ورواية 
مرجوحة عند الحنابلة 9 » وهو مذهب الحسن» والزهري» ويحيى الأنصاري» 
والحكم, والنوري“ 
الأدلة: 
استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 

-١‏ ما ژوي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه كان يقول: رإذا 


(۱) ابن قدامةء الكافي» ۰۲۲۱/۳ والرداوي» الإنصاف» ۲۰۷/۹ والبهوتي» الروض المربع» ص 

1۹1۰ 

المطيعي» تكملة احموع» ۳۹4/۱۷ وابن قدامة» الغین» ۳۵۷/۷ والبيهقي السنن الکبری» 

۷ وعبد الرزاق» الصنف» ۳۱/۱ -1۳۷ . 

المرغيناني» الهداية مع فتح القديرء 2157/4 والوصلي الاختیار» ۰۱۲۳/۳ ونص عبارته: 

«ولو قال لنسائه: « أتان علي كظهر آمي؛ فعليه لكل واحدة كفارة »» والغنيمي» اللباب» 

۲ قال الطحاوي: « ومن ظاهر من امرأتيه بقول واحدء أو بقولين ختلفین» كان 

مظاهرا من كل واحدة منهما ظهارا على حدة »» وهذا القول يشمل المسألة الى نحن 

بصددها» والمسألة الي تليهاء مختصر الطحاوي» ص: ۰۲۱۳ وابن عابدين» رد احتار» 

۳ والكاساني» بدائع الصنائع» ۰۲۳4/۳ والسرخسيء المبسوط» 775/1 . 

(۳) النووي» روضة الط‌البین» ۰۲۷۰/۸ والغزالي» الوجيز» ۸ ۰ والشيرازي» المهذب» 
۲ والشيرازي» التنبیه» ص: ۱۱۹ والتووي» منهاج الطالبین» ص: ۰۱۱۳ والشربیی» 
مغن احتاج» ۳۰۸/۳ والرملي» نهاية احتاج» ۸۹/۲ والبيحوري» حاشية البيحوري» 
۲ والشافعي» الاي 0۲۹/۵ والبيهقي» السنن الکبری» ۳۸۶/۷ والزني» ختصر 
الزني» مع الأم» ۳۰۷/۸ . 

(4) الرداوي» الانصاف» ۲۰۸/۹ . 

(5) ابن قدامة» الغیی, ۳۰۷/۷ والبيهقي» السنن الکبری» ۰۳۸۶/۷ وعبد الرزاق» الصنف» 


۰۳۷-۷ 


۳" 


سم 
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كان تحت الرحل أربع نسوق فظاهر منهن بکلم يحزيه كفارة واحدة » ۱ 


۲- ما روي عن علي - رضي الله عنه - مثل ذلك » وم يعرف هما 
فى الصحابة مخالف فكان إجماعا“ . 


۳- أن المظاهر في هذه الحالة يلزمه عود واحد لتلفظه بلفظ واحد» وهو 
يشمل النساء اللواتي تضمنتهن صيغة الظهار فوحب حينئذ كفارة واحدة. 

٤‏ - القياس على كفارة يمين الایلای فإنها لا تتعدد» بتعدد المولى منهن» 
فإذا قال لنسائه: « والله لا أقربكن »» فإذا لم يقربهن حتى مضت أربعة 
آشهر» كن نساؤه طوالق» وإن قرب الكل قبل انقضاء المدة» فيجب عليه 
كفارة واحدة؛ لأن الكفارة إنما تكون لصيانة حرمة الاسم ولح يتعدد الاسم 
فلا تتعدد الكفارة 29 . 


ه- القياس على كفارة اليمين الواحدة» لأشياء متعددة مثل أن يقول: 
والله لا أدخل الدان ولا أليس الشوب؛ ولا أكلم فلاناء فإن عليه كفارة 
واحدق لأن اليمين متحدة» وكذلك الحال بالنسبة للظهارء فانه وقع بلفظ 
واحد» فهو .منزلة اليمين الواحدة» فيكون عليه كفارة واحدة للفظ الواحد» 


(۱) رواه البيهقي في السئن» البيهفي السنن الکبری» ۳۸۳/۷ وانظر: ابن حجرء التلخيص 
الب ۲۸/۳ والقرطبيء أحكام القرآن» ۱۸۱-۱۸۰/۱۷ والشيرازي؛ المهذب» 
۲ وابن قدامة» الكاف» ۲۱۱/۳ . 

(۲) عبد الرزاق» المصئف» ٤۳۷/١‏ . 

(۳) ابن قدامة» المغ» ۲5۷/۷ . 

)٤(‏ الشربيي» مغ احتاج» ۳-۹۳( والرملي» نهاية احتاج» ۷ وأبو یعلی» المسائل الفقهية» 
۲ وابن قدامق المغيى» ۲5۷/۸ . 

(د) البابرتي العناية مع فتح القدیر» ۰۲37/6 واببن عابدین» رد احتار» ۰4۷۱/۳ والكاساني» 
بدائع الصنائع» ۰۲۳۶/۳ والسرحسيء البسوط ۲۲۱/۲ وابن رشد بداية احتهد ۸۵/۲ 
وابن العربي» أحكام القرآن» ۱۷۵۲/6 . ٠‏ 


_ Yoo ا‎ 


وان تعددت آفراد احلوف علم() ۲ 


واستدل آصحاب القول الثاني با يلي: 


۱- أن الظهار» وان كان بکلمة واحدةه فانه وحد في حق کل امرأة 


منهن» وكذلك الحال بالنسبة للعزم على العود والوطء إن وحد قي حق كل 
واحدق فوجب أن تتعدد الکفارة لكل واحدة منهن» كما لو آفردهن 
بكلمات» و کما لو أنه قال: آنتن طوالق» تطلق کل واحدة منهن( . 


۲- أن الحرمة ثبتت في حق كل واحدة منهن» لأن احال مختلفة» فکانت 


الحرمة متعددة بتعدد النساء» فتكون الكفارة متعددة لذلك 9" . 


مناقشة الأدلة: 


(۱) 


(020 


(۳) 


آما ما استدل به آصحاب القول الأول من الآثار الواردة عن بعض 


جاء في المدونة الکبری ما نصه: « قال مالك: وإنغا مثل ذلك» مغل الرحل یقول: وال لا 
آكل هذا الطعام ولا آلبس هذا الثوب» ولا أدخل هذه الدار» فإن حنث في شيء واحد 
منهاء أو فیهن كلهن» فليس عليه إلا كفارة واحدة » الامام مالك» ۰۲۹۹/۲ والباحي؛ 
المنتقى» ۰4۱/4 والشربین» مغي احتاج» ۲۰۸/۳ والزني» ختصر الزني» مع الأ 
۸ والرملي» نهاية احتاج ۸۹/۷ وابن قدامة الغین. ۳۰۷/۷ وابن قدامت الكانيء 
01 . 

الوصلي الاحتیار ۰۱۱۳/۳ والغنيمي» اللباب» ۱۹۲/۲ وابن عابدین؛ رد احتاره 
2/۳ والكاساني» بدائع الصن‌ائم» ۰۲۳۶/۳ والسرحسيء» البسوط 0۲۲۹/۹ 
والشيرازي» الهذب. 1/۲ ۱ والمطيعي» تكملة احموع» ۳۹6/۱۷ والشربيئ» مخ 
احتاج ۳۰۸/۳ والرملي» نهاية احتاج ۸۹/۲ والشافعي» الأم؛ ۲۹۱/۵ والمزني» ختصر 
الزني» مع الأ» ۳۰۳/۸ . 

ابن الهمام» فتح القديرء ۲۵۱/۶ والموصلي» الاختيارء ۰۱۱۳/۳ والغنيممي» اللباب» 
۲ والکاساني» بدائع الصنائع؛ ۲۳۹-۲۳۶/۳ والسرعسي المبسوط 2775/1 
وابن رشدء بداية امتهد ۸۰/۲ والشافعي» الأ ۲۹۰/۵ . 


- ۲6۲۱ - 


الصحابة» كعمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» - رضي الله عنهما- 
فهي آثار صحيحة» رواها عنهم الثقات من أهل الأثر» وم یعرف لمما خالف 
من الصحابة» فكانت عنزلة الإجماع اليا وهو حجة عند الفقهاء . 

أما القياس على اليمين» فمستقيم» إذا اتحدت اليمين» واختلف احلوف 
عليه» فان اليمين تتحد كفارتهاء e‏ الحال هنا؛ لأن الظهار بلفظ واحد 
لأكثر من امرأة» عنزلة اليمين الواحد على أشياء متعددة» فيكون الحنث» 
بفعل أحدها . 


واعترض على القياس على ین الإيلاء» بأنه قياس مع الفارق» ذلك: أن 
الكفارة إنما شرعت لازالة الحرمة الناشئة بسبب الظهار» وهي متعددة» بتعدد 
النساء» بخلاف كفارة اليمين» فانها شرعت لحتك حرمة الاسم العظیم ولم 
يتعدد اليمين» بل ا محلوف به واحدء فكان الواحب ككفارة واحدة التفاتا 
لوحدة الحلوف عليه 2 . 

يقال: يسلم ما قلتم إذا كان لفظ الظهار متعدداء ومنفصلا لكل امرأة 
على حدة أما إن كان لفظ الظهار واحداء فيندفع ما قلتم» ويستقيم القياس 
على اعتبار» وحدة اليمين» وعلى اعتبار وحدة التحريم الناشىء عن لفظ 
واحد» وإن تعدد احل ١‏ 


الراجح 


القول الراحح هو القول بتداحل كفارة الظها إذا كان من نسوة» وبلفظ 
واحدء لأنها .منزلة الظهار الواحد» وهو الذي يوجب بحرا واحداء وعودا 
1( ابن الهمام» فتح القدیر» 201 وابن عابدين» رد احتار» ل والكاساني» بدائع 


الصنائع» ۲۳۵/۳ والسرحسيء البسوط ۲۲۱/۹ . 


رز ۷ - 


واحداء وهو أقيس القولين» وأولا هما بالصواب . 


الصورة الثانية: أن يظاهر من أكثر من امرأة كل واحدة منهن بلفظ منفصل 
عن الآخرء كأن يقول لكل واحدة منهن: « أنت علي كظهر أمي». 


ذهب عامة الفقهاء إلى أن المظاهر من أكثر من امرأة» إذا تعدد لفظ الظهار لكل 
واحدة منهن» فإنه يلزمه لكل امرأة كفارة» وتتعدد الكفارة في حقه . 


(۱) ابن الحمامء فتح القديرء ۲57/۶ والوصلي الاختيار» ۱۱۳/۳ والطحاوي» مختصر 
الطحاوي» ص: ۲۱۳ وابن عابدین» رد احتار» ۰4۷۱/۳ والكاساني» بدائع الصنائع» 
۳ والسرحسي» البسوط 2777/5 وابن عبد البر» الكافي» ص: ۰۲۸6 والدسوقي» 
الاسوقي على الشرح الكبير» ۰444/۲ 440 والزرقاني» الزرقاني على خلیل» ۰۱۷۰/4 
وعلیش» منح ابملیل 2۳۳۲/۲ وجاء في اللونة ما نصه: « ... وان كان في مجلس واحدء 
فقال لواحدة: أنت علي کظهر أميء ثم قال للأخرى آیضا: وأنت علي کظهر آمي حتی أتى 
على الأربع» كان عليه لكل واحدة كفارة» كفارة » الامام مالك ۰۲۹۹/۲ وابن رشد» 
بداية اجتهدء ۸۰/۲ والباجيء المنتقىء 41/4» والقرطبي الجامع لأحكام القرآن» 
۷ -۰۱۸۱ والنووي» روضة الطالبين» ۰۲۷۵/۸ والغزالي» الوحیز› ۸۱-۸۰/۲»› 
والشيرازي» الهذب» ۱۱ والنووي» منهاج الطالبین» ص: ۰۱۱۳ والشربيئ» مغن احتاج» 
۳ والرملي» نهاية احتاج» ۰۸۹/۲ والشافعي, الام» ۰۲۹/۰ وذهب الحنابلة في 
الرواية الراححة في الذهب إلى أنه من ظاهر من آکثر من امرأق بألفاظ مختلفة» فان عليه لكل 
لفظ کفارة حاصة بهاء وهي الرواية الوافقة لقول عامة الفقهای ودلیلها ما تقدم في مکانه 
وأما الرواية الأحرى» فان الظاهر من اکثر من أمرأة بلفظ منفصلء فانه يكفيه هذه الألفاظ 
مع تعددها کفارة واحدة» ودلیل هذه الروایة: أن كفارة الظهار حق لله تعالى» بدلیل أنه 
لیس فيه مطالبة للزوجة» فلم یتکرر عليه بتکرار الواحد في عين واحدة» وأعيان» قیاسا على 
حد الزناء فإنه لو زنى يجماعة من النساء ولم يحد» فحد واحد» فكذلك الحال هناء وهي 
رواية مرحوحة؛ لأن ما استدلوا به من قیاس» هو قياس مع الفارق: ذلك أن الظهار تحريم 
لكل زوجة بلفظ منفصل» ويتطلب كفارة مستقلة» بخلاف الزناء فان التداحل في الحد فيه 
تحقيق لبدأ التخفيف» والدرء» وحصول الردع والزحر بحد واحد» ولأن كل لفظ ظهار 
مستقل بنفسه» وانظر مذهب الحنابلة: أبو يعلىء المسائل الفقهية» ۱۸۳-۱۸۲/۲ وابن 
النحار» منتهى الإيرادات» ۰۳۲۷/۲ وابن قدامة؛ المغين» ۳۰۸/۷ وابن قدامة؛ الکان» 
۳ والمرداوي» الإنصاف» ۲۰۸-۲۰۷/۹ والبهوتي» الروض المربع» ص: 44۰ . 


- ۲6۵۸ - 


ودليل ذلك ما يلي: 


-١‏ ما روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: , .. فان 
ظاهر من واحدة بعد أخرى» لزمه في كل واحدة منهن كفارة » 29 . 


۲- أن الحكم يتكرر بتكرر سببه» وقد تكرر الظهار» وتكرر سببه» وهو 
الحنث الوحب للكفارة» وهو إرادة العود للزوجة» فوحب في حقه لكل امراة 
ظاهر منها كفارة مستقلة؛ ذلك أن الحرمة هنا تعددت بتعدد لفظ الظهار 
لكل واحدة منهن» وكذلك تعددت الکفارة بنية العود 0 


۳- أن الظهار في هذه الحالة يشبه من حلف على أشياء متعددة» وبأبمان 
مختلفة» وهذه حکمها تعدد الكفارة» فتتعدد كفارة الظهار تبعا لذلك" . 


4- أنها أعان لا يحنث في إحداها بالحنث في الأحرى» فلا تكفرها كفارة 
واحدة؛ لتعدد الظهار» فتتكرر الكفارة ٩‏ . 


(۱) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ۱۷ / ۰۱۸۱-۱۸۰ وقد حکی القرطي الإجماع على ذلك 
وانظر: المرحع نفسه ۱۸۱/۱۷ وابن قدامة» الكافي» ۲۱۱/۳ . 

(۲) الرغيناني الحداية مع فتسح القدیر» ۳۰۹ والكاساني بدائع الصنائع» ۰۷۲۳۹-۳ 
والسرحسي: البسوط ۳۹/۹ والشربيئ» مغينٍ احتاج» ۳2۸2/۳(« آبو یعلی؛ السائل 
الفقهية» ۱۸۳/۲ . 

(۳) جاء ف المدونة الكبرى ما نصه: رر ... ولو قال: والله لاآكل هذا الطعام» ثم قال: والله لا 
ألبس هذا الثوب» ثم قال: والله لا أدخل هذه الدار» كانت عليه لكل واحدة كفارة» فبهذا 
احتج مالك في الظهار » الإمام مالك ۲۹۹/۲ والباجيء المنتقى» 41/4» وابن قدامة» 
المغين» ۱۳۰۸/۷ وابن قدامة؛ الكافي» “2771/7 والبهوتي» الروض الربع» ص: 44۰ . 

(4) ابن قدام المغي» ۲۰۸/۷ . 


- ۲۲64 + 


الصورة الثالثة: أن يكون الظاهر منها زوجة واحدة, ويتكرر لفظ الظهارء 
فيقول لها: ,, أنت علي كظهر أمي »» , أنت علي كظهر أمي » . 


لا حلاف بين الفقهاء: أنه إن كفر عن الظهار الأول» فأنه يلزمه كفارة 
آحری( ؛ لأنه إذا ظاهر بعد أن أتم الكفارة» فعليه ظهار آخرء وكفارة ثانية؛ 
لأن الكفارة الأولى ليست بكفارة عما يأتي بعدها من الأيمان, وإنماهي 
كفارة لا تقدم قبلهاء ككفارة اليمين بالله تعالى 2 . 


أما إذا كرر لفظ الظهار من زوحته» و ۸ يكفر عن الظهار الأول» سواء 
أكان في لس أم في جلسین, أم كان في يوم أو في يومين» فقد اختلف 
الفقهاء في هذه المسألة إلى قولين: 


القول الأول: أن الكفارة في هذه الحالة لا تتداحل» وأنه يلزمه لكل لفظ 
ظهار كفارة مستقلة» سواء كان ذلك في مجلس واحد. أو كان في مجالسء إلا 
إذا نوی التأكيد» وهو قول الحنفية”" » والمذهب عند الشافعية» إن قصد 


(۱) ابن حزم» احلی» ۵۷/۱۰ ونص عبارة الشرح الكبير: « وتعددت الكفارة إن عاد بأن 
وطیء أو كفرء ثم ظاهر انیا »» الاسوقي» الاسوقي على الشرح الكبسير» 454/7 4» 
والزرقاني» الزرقاني على حلیل» ۰۱۹/4 وعلیش, منح امحلیل» ۳۳۱/۲ وابن رشد» بداية 
اشتهد ۸۵/۲ والباحي» المنتقى» 4۷/4 وقال الشربیین: « واخلاف فیما إذا لم یکفر عن 
الأول» فان کفر فالثاني ظهار حدید قطعا؛ لانقضاء حکم الأول بالتکفیر عنه » معي احتاج» 
2۳-۹۳ والمزني» مختصر المزني» مع الأم» ۸ أبو يعلى» السائل الفقهية» ۰۱۸۳/۲ 
وابن قدام المغيي» ۳۸۱/۷ وابن قدامق الكاقي» ۲۲/۳ والرداوي» الانصاف» ۰۲۰/۹ 

(۲) الباحي, النتقی» ۰۷/6 وابن قدام الكافي» ۲۱۲/۳ . 

(۳) ابن الهمام» فتح القدیر» ۲۵۷/4 والوصلي, الاحتيار» ۰۱۱۳/۳ وروی الحسن عن آبي 
حنیفة: إذا قال لامرأته: أنت علي کظهر آمي مائة مرف وحبت عليه مائة کفارة وهو حالف 
مائة مرة »» المرجع السابق» وابن عابدین» رد احتار» 4۷۱/۳ والكاساني؛ بدائع الصنائع» 
۰۳۳3/۳ والسر خسي» البسوط ۹/۹ . 


هو ۲ 


الاستئناف في الجديد» وهو الصحيح عندهم ۱ » ورواية عند الحنابلة» إن 
نوی الاتافت ٠‏ وهو قول ی بن تین( 


القول الثاني: أن الکفارة قي هذه الحالة تتداحل» ویلزمه كفارة واحدة 
عند تكرار لفظ الظهار على امرأة واحدة إذا كان في مجلس واحد. ونوى 


التأكيد» فإنه يُصَدَّقْ قضاء عند الحنفية ٩‏ » وهو قول المالكية مطلقا إن كان 
في مجلسء أو كان في حالس( وهو مذهب الشافعية إن قصد التأكيد 
مطلقا في بجلس» أو بحالس» وإن قصد الاستعناف في القدیم( وهو المذهب 
عند الحنابلة مطلقاء سواء أكان في بجلسء أم كان في مجالس» سواء نوی 


)١(‏ النووي» روضة الطالبين» ۰۲۷۱-۲۷۰/۸ والغزالي» الوحیز» ۸۱/۲ والشبرازي» المهذب» 
۲ ۱ والشيرازي» التنبيه» ص ۱۱۹ والنووي» منهاج الطالبين» ص: ۰۱۱۳ والشربيئ» 
مغ احتاج» ۳۰۸/۳ والرملي» نهاية احتاج» ۸۹/٩‏ والبيحوري» حاشية البيجوري» 
22/١‏ والشافعي» الأ 41/5“ والزني» ختصر الزني» مع الم ۳۰۷/۸ 

(۲) أبو يعلى» المسائل الفقهية» ۰۱۸۳/۲ وابن قدامةء المغيي» ۳۸۰/۷ وابن قدامة» الكافي» 
۳ -۰۲۱۲ والرداوي» الانصاف» ۲۰۷-۲۰٦/۹‏ . 

(۳) ابن رشد بداية احتهد ۸۵/۲ . 

(4) ابن اممام فتح القديرء ۰۲۰۷/4 وابن عابدین» رد احتار» ۰4۷۱/۳ والكاساني» بدائع 
الصنائع» ۰۲۳۰/۳ 

(5) الدسوقي» الدسوقي على الشرح الکبیر ۰445/۲ والزرقاني» الزرقاني على خليل» ۱۷۰/4 
وعليش» منح ابتلیل» ۳۳۲/۲ وجاء في الدونة ما نصه: ر قلت: أرأيت إن قال لامرأته أنت 
علي كظهر أمي» أنت علي كظهر أمي» أنت علي كظهر أمي؛ قال لها ذلك مراراء قال: قال 
مالك: إن كان ذلك في شيء واحد» مثل ما يقول الرحل: أنت علي كظهر أمي مراراء قال 
مالك: ليس عليه إلا كفارة ظهار واحد " هذا بخلاف ما لو كان الظهار معلقا على أشياء 
متعددة» مثل تعليقه على لبس الثوب» وأكل الطعام» وغيره» فيلزمه حيئذ كفارة لكل أمر 
علق عليه الظهار »۰ وانظر ذلك: الامام مالك ۳۰۰/۲ وابن رشدء بداية المختهد, ۸۵/۲ . 

(") الشيرازيء المهذب» ۰۱۱6/۲ والشيرازيء التنبيه» ص: ۰۱۱۹ والنوري» منهاج الطالبین» 
ص: ۰۱۱۳ والشربييٰ» مغن الحتاج» ۳۰۸/۳ والرملي» نهاية امحتاج» 289/5 والبیجوري» 
حاشية البیجوري» ۹1/۲ والشافعي» الأم» ۳۹/۰ والرني» ختصر الزني» مع الأ 
۰۷/۸ . : 


- ۲۱۱ - 


رضى الله عنه ع وقتاده وعمرو بن دينار» وابن حزم الظاهري» إذا كانه في 
بلس واحد مطلقا۲۳ » وهو قول الحسن البصري» ومعمر» والزهري» ي 
بحلس» او خان ° ۰ 


سبب النلاف: 


سبب الخلاف في هذه المسألة: أن الظهار الواحد هو الذي یکون بلفظ واحد 
من امرأة واحدة في وقت واحدء هذا هو الأصلء والظهار المتعدد» ما يكون 
من امرأتين بلفظين في وقتين» أو أكثرء فان كرر اللفظ من امرأة واحدة» فهل 
يوحب تعدد اللفظ تعدد الظهار أم أن تعدد اللفظ لا يوحب تعدداء فمن 
رأى بأن تعدد اللفظ مع اتحاد المرأة لا يوجب تعدداء قال: بتداحل الکفارق 
ويجب حينئذ كفارة واحدة» ومن رأى أن اللفظ الواحد مع تعدد النساء 
يوحب تعددا في الظهار» قال بتعدد الكثارة) فين عل ماف اللفظ الواحد 
كذلك قال بالتداحل» ومن علب جانب تعدد النسوة قال بعدم التداحل ^ . 


الأدلة: 
استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 
۱- أن لمکم یتکرر بتکرر سیبهء وان كان المحل واحداء وهو الزوحة» 


(۱) أبو يعلى؛ السائل الفقهية» ۱۸۳/۲ وابن النجار منتهی الایرادات» ۰۳۲۷/۲ وابن قدامة» 
الغي ۰۳۰۸/۷ ۹ وابن قدامة» الكافي» ۲۱۱/۳ -۰۲۱۲ والرداوي الانصاف» 
۹ والبهوتي» الروض المربع» ص: E‏ ۱ 

(۲) ابن حزم الحلى» ۵۷/۱۰ . 

(۳) ابن حزم» احلی» ۰6۷/۱۰ وعبد الرزاق» الصنف» ٤٣۷-٤۳١/١‏ . 

. ۸۱-۸۵/۲ ابن رشد بداية المجتهدب‎ )٤( 


- ۲۱۲ - 


فان الظهار إذا تكرر» يتكرر وجوب الكفارة؛ والكفارة إنما شرعت لوضع 
الحرمة» وقد تعددت. فتتعدد الكفارة» كما هو الحال بالنسبة لتكرار 
ا 


۲- قياس تكرير الظهار من امرأة واحدة على تكرير الطلاق من امرأة 
واحدة» بجامع قصد الاستئناف في کل( . 


واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 


-١‏ ما روي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: ر إذا ظاهر في پجلس 
واحد مراراء فكفارة واحدة» وان ظاهر في مقاعد شتى» فعليه كفارات 
)۳( 


سی») 
۲- أن الانسان قد یکرر اللفظ لا يريد به إلا التأكيد» التغلیظ والتشدید 
دون إرادة التجدید. ذلك أن اللفظ الثاني لم يؤثر في التحريم (غا انشا 
ا 4( 
التحريم من الظهار الأول» فوحب أن لا ينفرد بحكم 


۳- أن صيغة الظهار المكررة» صيغة خبر» وليست صيغة إنشاء ‏ . 


(۱) ابن الحمامء فتح القديرء ۰۲5۷/6 »الكاساني؛ بدائع الصن‌ائم» ۰۲۳/۳ والسرحسي؛ 
البسوط ۲۲۰/۰ والشيرازي» الهذب» ۱۱۶/۲ . 

(۲) الشربييئء مغ احتاج ۳۰۸/۳ والرملي نهاية احتاج» ۸۹/۲ والزني» ختصر الزني» مع 
الأم» ۳۰۷/۸ أبو یعلی السائل الفقهية» ۰۱۸۳/۲ وابن قدامة» المغين» ۳۸۲/۷ وابن 
قدامة» الكافي» ۲۱۲/۳ . 

(۳) ابن حزم احلی» 0/۰ . 

)٤(‏ الكاساني» بدائم الصنائع» ۰۲۳۰/۳ والشيرازي» الهذب» ۰۱۱۶/۲ آبو یعلی» السائل 
الفقهية» ۱۸۳/۲ وابن قدامق المغين» ۳۸۱/۷ وابن قدامت الكافي» ۲۰۱/۳ . 

(ه) الكاساني» بدائع الصنائع» ۲۳۵/۳ والغزالي» الوحیز ۸۱/۲ . 


- ۲۱۲ - 


4- قياس تكرير الظهار من امرأة واحدة» على تكرير اليمين الواحدة على 
شيء واحد عدة مرات» مجامع اتحاد امحل في کل» ووحوب كفارة واحدة 
ع ل 

ه- أن الظهار لا يوجب نقصان العدد في الطلاق؛ لأنه ليس بطلاق» ولا 
يوجب البينونة» وإن طالت المدة؛ لأنه لا يوجب زوال اللك» وإغنمايحرم 
الوطء قبل التكفير ‏ ؛ لذلك إذا نوى التأكيد لم یوحب غير تحريم الوطى. 
وهو حاصل بالمرة الأولى . 
في كل؛ ذلك أن المقصود من إقامة الحد حصول الزجر» وقد حصل هذا 
اک واحده» فيمن ظاهر من امرأة واحدة لا سيما أن احل متحد» 
قبل التكة 7 
مناقشة الأدلة: 

أما أدلة القائلين بتعدد الكفارة» وعدم تداخلهاء إن كان المظاهر منها امرأة 
واحدة» ومرات. فان قوهم: إن الحرمة متعددة» فتعددت الکفارة فانه يرد 
عليه: أن تكرار الظهار بالنسبة للمرأة الواحدة ما هو إلا تحصيل حاصلء فإذا 
حرمت باللفظ الأول للظهار» فكيف رم بالثاني» وأنه .منزلة إثبات الشابت» 
وهو محال» وهو غير مفید» يعنى: أن الحرمة قد وقعت على المرأة بالتحريم 


(۱) الشربيئ» مغ احتاج ۰۳۵۸/۳ والرملي؛ نهاية امحتاج؛ ۸۹/۲ وابن قدامة:؛ الغسی» 
۷ ۳ وابن قدامت الكافي» ۲۱۱/۳ . 

۲( الكاساني» بدائع الصنائم» ror‏ . 

(۳) آبو یعلی السائل الفقهیت. ۰۱۸۳/۲ 


۷ 6 


الأول» والتحریم الثاني صادف محلا محرماء فلا یتصور تکرره 1 ۱ 


وقد أحاب الحنفية عن هذا الإيراد: بأن التحريم المؤقت حصل بالظهار 
الأول» ولكنه بقي مك جل الرجوع إليهاء والاستمتاع بهاء فهي زوحته 
فيصح الظهار الثاني» والثالث» ولا مانع من ذلك» وذلك كاحتماع أسباب 
الحرمة المتعددة في محل واحد» كالخمر محرمة لعينهاء ويحرم على الصائم 
تناولهاء ويحرم على من حلف أن يتناوها البر بيمينه» فالحرمة متعددق بتعدد 
السبب 7 » وأن اللفظ الثاني» وإن لم يفد تحرما حديداء فإنه يفيد تأكيد 
الأول» وإن تعذر إظهاره في التحريم أمكن إظهاره في التكفير"" . 

ويجاب عما قاله الحنفية: بأن تعدد أسباب الخمر الذي ضربوه مثلاء فا 
تعدد مع احتلاف السبب الذي من أحله وقع التحریم» وهو الخمر لعينهاء 
وشربها وهو صائم» والحلف على شربهاء فهي أسباب متعددة» والظهار 
المتعدد من امرأة واحدق هو عنزلة السبب الواحد المقتضي للتحريم . 


ثم إن کون الخمر محرمة لذاتهاء أمر يتصل بذات الخمر» وأما تحريم شربها 
في حال الصيام» أو الحلف لتناولهاء هما أمران خارحان عن حقيقة تحريم 
امس بخلاف الظهار فان الظهار وان تعدد لفظه فقد انصب على امرأة 
واحدق وهو في حکم التحد . 


(۱) ابن اممام» فتح القدیی ۲5۷/۶ والکاسانی بدائع الصنائم» ۰۲۳5/۳ والسرحسي» 
ابسوط ۰۲۲۱/۰ 

(۲) ابن افمام فتح القدير» ۲۰۷/۶ والكاساني, بدائع الصنائع؛ ۲۳5/۳ والسرحسي؛ 
البسوط ۰۲۲۱/۰ 

(۳) الكاساني» بدائم الصنائع» ۳ والسرحسي» البسوط ۲۲۰/۹ وابن قدامة المغئ) 
A\/Y‏ . 
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وأما قياسهم تكرير الظهار من امرأة واحدة على تكرير الطلاق من امرأة 
واحدة» بجامع قصد الاستعناف في كل» فقياس مع الفارق؛ ذلك لأن الظهار 
يفارق الطلاق؛ لأن الظهار يحتاج 1 نية العود لوجوب الكفارة» بخالاف 
الطلاق فإنه يقع على أي حال كان . 

وأما أدلة القائلين بتداحل كفارة الظهارء إذا كانت من امرأة واحدق 
وأكثر من مرة» فإنها في غالبها قوية» ذلك أنهم استدلوا بأثر علي بن أبي 
طالب - رضي الله عنه -» وهو أثر يستأنس به على صحة هذا القول» فضلا 
عن أقيستهم الق ذكروهاء وال تخلو من إيراد» واعتراض . 


الراجح: 

القول الراجح: هو القول بتداحل كفارة الظهار إذا كانت من امرأة 
واحدق و کرر لفظ الظهار مرة بعد مرة؛ سواء أكان ذلك في حلس أم كان 
في بجلسين» وان قصد الاستتناف؛ وذلك لسلامة ما استدل به أصحاب هذا 
القول من الاعتراض؛ ولأن المرأة صارت مرمة بالظهار الأول والأقوال 
الأحرى لم ترد في التحریم شيئا 

وعليه: فسبب التحريم واحد» ولم يتعدد على هذا الاعتبار» وممايقوي 
هذا القول أيضا: أنه يلزمه في حال تكراره للظهار من امرأة عود واحد» وهو 
سبب وجوب الكفارة» وم يتكرر العود» فوجب ألا تتكرر الكفارة أيضاء 
ودليل ذلك: أنه لو ماتت زوجته قبل إحراج الكفارة فلا يلزمه إنخحراجهاء ما 
يدل على أن وحوب الكفارة مرتبط بالعود» والعود في هذه الحالة واحد» 
فالكفارة واحدة . 


aE 


هذاء وإن التداحل في الحالتين السابقتين هو ترتب أثر واحد» وهو الكفارة 
الواحدة هناء عند احتماع أكثر من سبب موجب لكفارة مستقلة وذلك 
لاتحادهما في السبب الموحب لكفارة الظهان وهو العود في الحالة الثانية» مع 
اتحاد احل الواقع عليه الظهارء واتحاد لفظ الظهار في الحالة الأولى . 

مع أن الأصل أن تتعدد الكفارة بتعدد لفظ الظهارء أو بتعدد ا محل الواقع 
عليه . 


التحفيف» والتيسير على الکلف. ذلك: أن الكفارات يقصد بها الزجر 


والردع» وهو يحصل باخراج كفارة واحدة» لعدم وحود المسوغ لتكرر 
الزحر فيها . 
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لمر 


(راغل ن (لتربارع 


البحث الاول: التراغل في اجناية على شس «الأطراف . 
البحت الثالي: التراضل في الات . 


البحث الثالث: التراغل في أكدود 





المبحث الأول 
(شراغل ز نا عن (شنی, والأ ات" 

تكون مسائل التداخل في الجناية على اللفس. والأطراف على النحو التالي: 
أولا: العداخل بين النفس» وما دونها 0 

الجناية على عضو من الأعضاء إذا تبعها قتل للنفس» فلا خلو الأمر من أن 
يكون ذلك الاعتداء على رحل» أو رجلين . 

آما (ذا کان العتدي آکثر من واحد» والعتدی علیه واهداء كان یقطع 
آحدهم يده ويقطع الثاني: رجله» ویقتله الثالث» فلا تداحل بين النفس» وما 





)1١‏ أصل الحناية في اللغة مأخوذ من جنی» وهو يعن ابلرم؛» والذنب» وانظر: ابن منظور لسان 
العرب» ۱5۵/۱۶ والفبروزآ باديء القاموس احیط ص: ۰۱۱۶۱ والحناية شرعا: ر اسم 
لفعل حرم .عال» أو نفس »» ابن عابدین» رد المحتار» ۰۵۲۷/۲ وقال قاضي زاده: « في الشرع 
حص بنعل حرم حل بالنفوس» والأطراف» والأول یسمی قتلاء وهو من فعل العباد تزول به 
الحياة» والثاني يسمى قطعاء وجرحا» تكملة فتح القدير» ۰۲۰۳/۱۰ وانظر: الرحيياني» 
مطالب أولي النهى» 23/5 والجناية عند الفقهاء على ثلائة أقسام: القسم الأول: أن تکون 
الجناية على النفس» وهي القتل, القسم الثاني: ابناية على ما دون التفس» وهي الاصابة الي لا 
تزهق الروح» وهي ابلناية على الأطراف» وهذه الجناية قد تکون جناية على عضو بقطعه أو 
إيانته» أو بابشرح» أو بإزالة منفعة عضو القسم الثالث: الجناية على ما هو نفس من وجه دون 
وجهء وهو ابناية على ابلنین» و انظر مذاهب الفقهاء في ذلك: الاختيار» الموصلي» 517/5 
وابن عابدين» رد امحتار» ۰0۵۰/٩‏ والدردير» الشرح.الصغير» 2747/4 والدسوقي؛ الدسوقي 
على الشرح الکبیر ۶ والنووي» روضة الطالبين» ۱۷۸/۹ والغزالي» الوجيزء 
۲ وابن قدامة» الكافي 218/4 والبهوتي؛ شرح منتهى الإيرادات» ۰۲۷۱/۳ وانظر 
تقسيمات الجحناية السابقة: عبد القادر عودة: التشريع الجنائي الإسلامي» 5-4/7 . 
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دونها؛ لأن التداحل هنا أساسه: أن يكون الفاعل واحدا“ 

ودليل ذلك: أن الجنايتين إذا كانتا من شخص واحدء فيمكن أن تجعلاً 
كجناية واحدة» كأنهما حصلا بضربة واحدة؛ بخلاف ما إذا كانتا من 
شخصین, فلا عكن جعلهما كجناية واحدة؛ لأن جعل فعل أحدهما فعل 
الآخر لا يتصورء فلا تداحل؛ لأن فعل شحص لا ينبئ على فعل غيره» فلا بد 
من اعتبار كل حناية على حدة» سواء كان ذلك قبل البرى» أو 2 

أما إذا كان الاعتداء على رحل واحدء فلا يخلو الحال أن يكون الاعتداء 
على النفس» وإزهاقها قبل اندمال» وبرء جرح العضو القطوع أو بعد 
اندماله. 

آما إذا كان بعد اندماله» فلا حلاف بين الفقهاء: في أنه لا تداحل بين 


حکم القطع للعضوء وبين حکم القتل» فیستحق ولي القتصول استیفاء النفس» 





)١(‏ الاختیار» الموصلي» ۰۳۲/۵ وابن عابدين؛ رد الحتار» ۵۵1/٩‏ ۱ والکاساني» بدائع 
الصنائم 0۲۳۸/۷ ولي ذلك يقول: « إذا كانت الحنايتان من رجلین» فمات من إحداهما دون 
الاحری» أنه إن كان ذلك كله عمد ...؛ وإن كان أحدهما عمداء والآخر حطأء فعلی العامد 
القصاص» وعلى الخاطىء الارش ولا يدخل أحدهما في الآخر سواء كان بعد البرء» أو قبل 
البرء ... »» بدائع الصنائع» ۷/ ۲ 2٠17‏ والبابرتي» العنايق» مع فتح القدیر» 2719/٠١‏ 
وقال ابن عبد البر المالكي: « وإذا حرح رحل عمداء وعدا عليه آخرء فقتله أقيد له من 
الجارج؛ وقتل به القاتل » الكافي» ص: ۰۸۹ والزرقاني» الزرقاني على خلیل» ۰۲۹/۸ 
وعلیش, منح ابحلیل على خلیل» ۳۵/4 والدسوقي» الدسوقي على الشرح الکبیر» ۰۲۱/4 
والشيرازي» الهذب ۰۱۷۰/۲ والشربيي» مغي احتاج ۱۷۲/4 ۷۲ وابن قدامة» الغین» 
۷ 1۹۸5 والرداوي» الانصاف 49/٩‏ وابن قدامةء الکانی» ۰۹/4 ۱۱ والبهوتي» 
شرح منتهی الایرادات» ۲ والرحيباني» مطالب أولي اللهی» ۲ وانظر: عبد 
القادر عودة التشریع الجنائي الإسلامي» ۲ a‏ . 

(۲) الكاساني» بدائع الصنائع» ۳۰۲/۷ ۳ والشربین» مخ الحا ۶ والرملي» نهاية 
احتاج» ۳۸۳/۷ ٠‏ 
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والعضو› وهو مخير بين أن يستوقي القصاص, أو أن ينتقل إلى الدية » 
وكذلك الحال إذا أدى ذلك إلى الموت . 


واستدلوا على عدم دخول ما دون النفس في النفس بعد الاندمال : بأن 
الجنايتين مختلفتان» وقد استقر حكم كل واحدة ببرئهاء فكان الباقى جناية 
مبتدأة» فيبتدأ حكمهاء فثبت عدم حصول التداحل بينهما؛ ولأن الأصل أنه 
متى أمكن المع بين ابحراحات. فإنه يجمع بينهاء ويقال بالتداحل» وهنا تعذر 
الجمع بالاندمال» وحصول البری لأن البرء مانع للسراية حتى لو لم یتخلله برء 
يجمع بينهما بقصاص دون قطم" . 


ر فإن الموجب الأول تقرر بالبری فلا يدحل أحدهما في الآحر حتى لو 
كانا عمدین» فللولي القطع» والقتل» ولو حطأين يجب دی ونصف دية» ولو 
القطع عمداء والقتل حطأء ففي اليد القود» وقي النفس الدية» ولو بالعكس 
ففي اليد نصف دی وف الف الوذ ٠:‏ 


)۱( الوصلي» الاحتيار» ۳۲/۵ والطحاوي» مختصر الطحاوي» ص: ۲۳۵ وابن عابدين» رد 
احتار» ۰۵۱۱/٩‏ وقال الكاساني: « ولو قطع يد رحل ثم قتله» فان كان بعد البرء لا تدعل 
اليد ي اللفس بلا حلاف» والولي بالنیار» إن شاء قطع یده» ثم قتله» وان شاء اکتفی بالقتل» 
وان شاء عفا عن النفس» وقطع يده » بدائع الصنائم» ۷ والرغيناني» الهداية مع فتح 
القدير» ۰- 9٩‏ ۲ وابن عبد البر» الكاني» ص: ۸ والنووي» روضة الطالبين» 
۷۹ ۳۲۰۷ والشربيين» مغ احتاج» ۶ وقال ابن قدامة: رر أما إذا قطع یدیه 
ورحلیه» فبرئت جراحه» ثم قتله» فقد استقر حكم القطع» ولولي القتیل الخيار» إن شاء عفاء 
وأحذ ثلات. ديات» دية لنفسهء ودية لیدیه ودية لرجليه» وان شاء قتله قصاصا بالقتل» وأحذ 
ديتين لأطرافه الأربعة» وأحذ دية للفسه ... وكذلك سائر فروعها .... لا نعلم في هذا 
عخالفا»» المغي» ۷ وابن قدامة» الكافي» ۰۳۳/4 والبهوتي» شرح منتهى الایرادات» 
۳ والرحيباني» مطالب أولي النهی» 51/1 . 

(۲) الموصليء الاحتيار» ۳۲/۵ والرغيناني» الهداية مع فتح القدير» 2549/٠١‏ والبابرتي» العناية 
مع فتح القديرء ۰۲4۹/۱۰ وابن قدامة المغي؛ ۷ وابن قدامت الكافي» ۳۳/۶ . 

(۳) ابن عابدین؛ رد احتار» 551/5 . ۱ 
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وولي القتول بالخيار بين أن يستوفي القصاص في كل ما وقعت عليه 
الجناية) من نفس» وأطراف» وهو بالخيار أيضا بين أن يقتل فقط» ويأخذ دية 
الأعضاء القطوعة أو أن ينتقل إلى القصاص ف الأعضاء فحسبء ويأخذ دية 
النفس» كل ذلك مير فيه ولي المقتول © . 

أما إذا كان القتل قبل برء جرح العضو القطوع؛ فلا حلاف بين الفقهاء 
في أن الحناية على الأطراف إذا أفضت إلى الوت؛ فان ديات الأطراف» 
ومنافعها» تدحل في دية النفس» فلا تحب إلا دية واحدة "° . 


ثم لا يخلو الخال بعد ذلك من ثلاث صور: 
الصورة الأولى: أن يكون القطع عمداء والقتل خطأء أو العکس: 
اختلف الفقهاء في حكم هذه الصورة إلى قولين: 


القول الأول: أن الحاني إذا أبان عضوا خطأء ثم قتل عمداء أو العکس» 
فان جناية العضوء لا تتداحل في جناية النفس, وأن ولي القتول له الحق في 
استيفاء القصاص من النفس» واستحقاق دية العضو المقطوع خطأء وهو قول 


(۱) ابن عابدین رد احتار» ۵1۱/7 والكاساني» بدائع الصنائع» ۳۰۳/۷ وابن قدامة» الغی» 
۰/۷ -. 

(۲) ابن قدامةع المغي» ۰۸/۷ والرداوي» الانصاف» ۳۱۰( والز رکشي» التثور» ۰۷۳۵/۱ وجاء 
فيه: « ابناية على النفس والأطراف» وتتداحل في صور: دخول دية الأطراف» واللطائف في دية 
النفس؛ إذا سرت الجراحة» فتجب دية واحدة »» والنووي» روضة الطالیین؛ ۳٠۷-۳١۹/۹‏ 
وقال النووي: « أزال أطراف» ولطائف» تقتضي ديات» فمات سراية» فدية » منهاج الطالین» 
ص: ۰۱۲۷ والشربیي مغ احتاج 0۷۱/4 وحاء في نهاية احتاج: ر في احتماع جنایات ما مر 
على شخحص واحد» ويجتمع في الانسان سبع وعشرون دية» بل أكثر .... فإذا آزال جان أطرافاء 
کأذنن» ویدین» ورحلین ولطائف» کل وجمع» وش تقتضي دیات» فمات سراية من 
جميعها ...۰ فدية واحدة تلزمه لكون المناية صارت نفسا » الرملي» ۳:۳۷ والباحي. المنتقى» 
۷ والدردير» الشرح الصفی ۱۳۹۳/4 والقران» الفروق» ۳۰/۷ . 


- ۲۷ - 


الحنفية» والمالكية9) > وهو الأصح عند الشافعية”" » والمذهب عند الحنابلة“. 


القول الثاني: أن ابماني إذا أبان عضوا خطأء ثم قتل عمداء أو.العكس؛ 
فان حناية العضوء تتداخل في حناية النفس» ويترتب عليه: القصاصء ولا دية 
له للجناية على العضوء وهو وجه عند الشافعية9) 1 


" الأدلة: 
استدل أصحاب القول الأول على ذلك بما يلي: 


۱- أن الفعلين اختلفا في الصورة ال وقع فيهاء فالأول نخطأء والشاني 
عمد» أو العکس حيث وحد التغاير في طبيعة الفعلين» ووحد التغاير في 
حكمهماء فهذا الاختلاف يوجب اختلافا في طريقة الاستيفاء» ولا مدحل 
للتداحل حینعذ(؟ . 


(۱) الوصلي الاختیار ۰۳۲/۵ وابن عابدين؛ رد احتار» ۱/۷ والكاساني؛ بدائع الصنائع» 
۷ والرغيناني» الحداية مع فتح القدير» ۰۲4۸/۱۰ والبابرتي» العناية مع فتح القدیر» 
۰ وابن نحيم الأشباه والنظائر» ص: ۱۳4 . 

(۲) قال ابن عبد البر: ولو حرحه حطاء ثم قتله عمداء عقل ابلرح؛ وأقيد منه» ولو جرحه عمداء 
ثم قتله خطأء أقيد من الجر ح» وکانت الدية على العاقلة » الكافي» ص: ۰۸٩‏ - ۰0۹۰ وحاء 
في الدونة الکبری: « قلت: أرأيت إن شهد شاهد أنه قطع يده حطأء وآنه قتله بعد ذلك 
عمدا قال: دية يده عند مالك على العاقلة» ويقتل القاتل به عند مالك » الامام مالك» 
۶ والدرديرء الشرح الصغیر» ۰۳۷۱/4 والزرقاني» الزرقاني على خليل؛ ۰۲۹/۸ 
والدسوقي» الدسوقي على الشرح الكبير» 2157/4 والباجيء المنتقى» ۱۲۰/۷ . 

(۳) النووي» روضة الطالبين» ۳۰۷/۹ والشربین» مغی احتاج» ۷۰/4 والغزالي» الوحيزء 
۲ والرملي نهاية المحتاج؛ ۲۶۳/۷ . 

(4) ابن قدامة المغئ» ۷۰۰/۷ . 

(5) النووي» روضة الطالبين» ۳۰۷/۹ والشربيين» معي احتاج» ۸۷۱/4 والغزالي» الوجيز» ۱۶۸/۲ . 

(7) الموصلي» الاحتيارء ۳۲/۵ والكاساني» بدائع الصنائم» ۳۰۳/۷ والمرغيناني» الحداية مع فتح 
القديرء ۰۲۸/۱۰ ۰۲:۹ النووي» روضة الطالبين» ۳۰۷/۹ والشربيئ» مغين المحتساجء 
۶ والرملي» نهاية احتاج ۳۹۳/۷ . 


- ۲۷۵ -_ 


۲- ر أن العمد مع الخطاً جنايتان مختلفتان فلا يحتملان التداخل» فیعطی کل 
واحد متهما حكم نفسها» فيجب ف العمد التصاص» وي المخطأ الا 
متعلق بنفسه» فلذلك لم یتداحلا؛ لما کانا من جنسین مختلفين» وکان محل 
أحدهما غير عل الآحر « 9 

واستدل أصحاب القول الثاني: بأن معنى التداحل هو سقاط بدل الطرف» 
والاقتصار على بدل النفسء لمصير ابلناية نفسا "© . 


الراجح: 

القول الراجح في هذه المسألة أن الجنايتين إذا كانت إحداهما خطأء 
والأخرى عمداء في الطرف والنفسء فإنهما لا يتداحلان؛ لأن مبنی التداخل 
على اتحاد اجنم > وحصول المقصود من الاندراج» وم حصل باحتلافه هنال 
ولأن صورة الفعلين اختلفتا بناء على احتلاف جنسيهما» فوجب حینقذ 
استيفاء كل جناية بحسبهاء سواء كانت خطأء أو عمدا. 
الصورة الثانية: أن تكون الجنايتان متعمدتين: 

ومثال ذلك: أن يقطع يده عمداء ثم يقتله عمدا . 

وقد احتلف الفقهاء في حكم التداحل بين القصاص في الحناية على النفس» 
(۱) الكاساني» بدائع الصنائع» ۳۰۳/۷ وانظر: المرغينانيء الحداية مع فتح القدير» 0۲۸/۱۰ 

۹ والأرش: اسم للواحب على ما دون اللفس, القونوي» انیس الفقهاء» ص: ۲۹۵ . 
(۲) الباحي: التقی» ۱۲۰/۷ . 


(۳) النووي» روضة الطالبین ۳۰۷/۹ . 


۲۷۹ - 


النفس» أو أنه يستوفى قصاص كل جناية على حدة أو ينتقل إلى دية العضوء 
ويستوفى قصاص النفس» إلى ثلاثة أقوال في الجملة: 


القول الأول: أن جناية الطرف تتداحل» وتندرج تحت الجناية على 


النفس(؟ ولا يجب على القاتل حينئذ إلا القصاص - أي القتل -» وهو قول 
الصاحبين من الحنفية (۲ » وهو المذهب عند المالكية إذا كانا في فور واحدء 
شرل أن الا تما مه سای یهاش با عليه وهو رواية عفد الالكينة 
إن لم یکونا في فور واحد 9 والاصح عند اف + وهو الذهب عند 
احتابلة ۳ » وبه قال عطاء والثوري . 


(۱) 


(۳) 


(٤( 


(2) 


000 


وعند المالكية: تندرج أجزاء الطرف الواحد في بعضها البعضء ومنه مثلا ما ذكره الصاوي 
على الشرح الصغير: أنه « تندرج الأصابع إذا قطعت عمدا في قطع اليد عمدا بعدهاء ما لم 
يقصد مثلة سواء كانت من يد من قطعت آصابعه أو يد غيره »» الدردير» ا 
والزرقاني على خلیل؛ ۰۲۹/۸ والدسوقي» الدسوقي على الشرح الکبیر» ۲۷۷/۶ . 

الوصلي» الاعتیار» ۳/۵ والطحاوي» ختصر الطحاوي» ص: ۰۲۳۵ وابن عابدين» رد 
الحتار» ۰۱۱/٩‏ والكاساني بدائع الصنائم» 6۳۰۳/۷ والرغيناني افداية مع فتح القدیر 
۰ والبابرتي» العناية مع فتح القدير» ۱۰ /۲۵۰ . ۱ 

ابن عبد البر» الكافيء ص: ۰۸۹ جاء في الشرح الصغير: « واندرج طرّف؛ کقطع ید أو 
رحل» أو فقء عين من شخحص» ثم قتله؛ فانه یندرج في النفس» إن تعمده الجاني .... ومحل 
اندراج طرف القتول في اللفس: إن لم يقصد امحاني مثلة بجحي عليه القتول؛ فان قصد مثلة؛ 
فانه یقتص منه للطرف» ثم یقتل »» الدرديرء 4/ ۳۷۱ - ۳۷۲ والزرقاني» الزرقاني على 
حلیل» ۰۲۹/۸ والدسوقي» الدسوقي على الشرح الكبير» 2777/4 وجاء في المنتقى في باب ما 
يحب في العمد: « ولو أن القاتل قطع يدي رجلء ورجليه ثم قتله ... فيقاد من کذلك قال 
القاضي أبو حمد» وبهذا قال أبو حنيفة» والشافعي» قال: وأما مالك فيرى: أن القتل يجيء 
على جميع ذلك» وکان ینکر أن تقطع یده» ثم یقتل ...۰ »۰ الباجي» ۱۱۹/۷ -۰۱۲۰ وابن 
العربي» أحكام القرآن» ۰۱۲۷/۲ والقرطي» الجامع لأحكام القرآن» ۱۲6/۰ . 

النووي» روضة الطالبين» ۳۰۷/۹ والشربین» مغن الحتاج» 277/4 والغزالي» الوجیزه 
۲ والرملي» نهاية احتاج ۳۶۳/۷ . ٠ ٠‏ 

ابن قدامة» الغین» ۰۸۵/۷ والرداوي» الانصاف؛ 64۹۰/۹ 4۹۲ والضویان منار السبیل» 
۲ وابن قدامة» الکانی» ۱۳۳/6 وأبو یعلی؛ السائل الفقهية» ۰۲7/۲ والبهوتي» شرح 
منتهی الإيرادات» ۲۷۱/۳ والرحيباني» مطالب أولي النهی» 2۳/۳ . 

ابن قدامت المغن» ۱۸۵/۷ . ۱ 


- ۲۷۷ - 


القول الثاني: أن الحناية على الطرف لا تتداحل تحت الحناية على النفس» 
فيقتص للطرف. ثم يقتص للنفسء أو ينتقل إلى دية الطرف» والنفس» إذا عفا 
ولي المقتول» وهو وجه عند الشافعية 29 » وهو رواية عند المالكية إذا لم يكونا 
في فور واحد ۲۳ وهو رواية عند الحنابلة” » وهو قول عمر بن عبد 
ا 

القول الثالث: أن الولي بالخيار» إن أراد استوفى الجنايتين» أو استوفى جناية 
القتل فحسبء أو أن ينتقل إلى الدية سواء كانت بالتداخل» أو بعدمه» فان 
كانت الدية مع القول بالتداحل» أذ دية النفس» واندرحت دية الطرف في 
النفس» أو إن كانت بعدم التداحل أذ دية لكل جناية منهماء وهو مذهب 


آبي حلي( ۰ 
الأدلة : 
استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 


-١‏ ما رواه النعمان بن بشير - رضي الله عنهما -» أن رسول الله وَل 





(۱) النووي» روضة الطالبین» ۰۳۰۷/۹ والشربييٰ» مغن احتاج» 1/4 والغزالي» الوجيز» 
AY‏ ۱ والرملي» نهاية احتاج ۳4۳/۷ . 

(۲) ابن عبد البرء الكافيء ص: ٥۸۹‏ . : 

(۳) ابن قدامة» المغي» ۸0/۷ والمرداوي» الإنصافء ۰4٩۱ ۰4٩۰/۹‏ ۰4۹۲ والضویان منار 
السبيل» ۲۹۳/۲ وابن قدامة» الكافي» ۳۳/۶ وأبو یعلی» السائل الفقهیت ۲۵/۲ . 

(4) ابن قدامة» المغئ» ۱۸۵/۷ . 

(5) الوصلي الاختیار» ۳۲/۰ وابن عابدین» رد انحتار ۵1۱/7 والكاساني» بدائع الصنائم» 
1 افداية مع فح القدیر» ۲4۹/۱۰ البابرتي» العناية مع فتح القدیر» 
2-۰ 


- ۲۷۸ ۰۲ 


قال و لأ قوذ إلا بالسيف م : 


وجه الدلالة في الحديث: 


أن البي و حصر القود ‏ » أي استيفاء القصاص في القتل العمد» بطريقة 


واحدة» وهي ضرب العنق بالسيف» ون كان هناك أكثر من جناية» سواء 
أكانت على النفس» أم كانت واقعة على الأطراف» ویکتفی بالقتل بالسيف 
عن كل ذلكء فثبت: أن الجناية على الأطراف تندرج تحت ابناية على 
النفس» ويكتفى بضرب العنق عن ذلك كله . 


؟- أن الفعلين متحدان» و لم يتخلل البرء بينهماء فتتداحل جناية العضو في 


جناية النفس» فيكتفى بالقتل دون القطع» كما يتداحلان في الخطأ 17 وفي 


(00 


002 


رواه ابن ماجه في السئن» والبيهقي في السنن الکبری» وانظر: ابن ماحه» سنن ابن ماجه» 


۲ والبيهقي» السئن الکبری» 257/8 ۰۱۳ وقد تكلم أهل الحديث في صحة هذا 
الحديث» وضعفوه فقال افيثمي في الزوائد: في إسناده جابر المعفي» وهو كذاب» ابن ماجه» 
سنن ابن ماحه» ۸۹۹/۲ وقال البيهقي: رر وهذا الحديث لم يثبت له إسناد »» السئن الكبرى» 
۸ وانظر: الزيلعي؛ التلحیض البی ۳۶۳-۳۱/4 وقال ابن حجر: ر حديث لا قود 
إلا بالسیف رواه ابن ماجه من حدیث النعمال؛ ورواه البزار» والطحاوي» والط‌براني» 
والدارقطی» والبيهقي» وألفاظهم مختلفة» واسناده ضعیف ... قال عبد الحق: طرفه كلها 
ضعيفة »» التلحیص البیر» ۰۲۳/6 وضعفه الشیخ الألباني» وقال: ر ضعیف حدا » وانظر: 
الألباني» ضعیف سنن ابن ماجه» ص: ۲۱۳ . 

القّرّد: هو القتصاصء وهو أن يفعل بالفاعل مشل ما فعل» وهو الممائلة في الأحذ بالجناية» 
وانظر: القونوي» أنيس الفقهاء» ص: ۰۲۹۲ والنووي» تصحيح التنبيه» مع التنییه» ص: »1١1١‏ 
وابیرحاني» التعریفات» ص: ۰۱۷ وأین الأثير» النهاية في غریب احدیث» ۱۱۹/4 . 
الموصلي» الاختيار» ۳۲/۰ والكاساني» بدائع الصنائع» ۰۳۰۳/۷ والمرغيناني؛ الحداية مع فتح 
القدير» ۲4۹/۱۰ والبابرتي» العناية مع فتح القدير» 590/٠١١‏ . 


- ۷۹ - 


سراية الجر © ۱ 


۳- أن الحناية على ما دون النفس» إذا لم يتصل بها البرء لا حكم لما مع 
الجناية على النفس» بل يدحل ما دون النفس في النفس ۲۳ » ويتحقق القصود 
هناء وهو حصول إبطال العضوء والقتل يأتي على ذلك لا محالة ( . 


-٤‏ ر أن القصاص أحد بدلي اللفس» فدحل الطرف في حکم الملت 
كالدية »27 . 


ه- أن القصد من القصاص ف النفس هو تعطيل الكل» وإتلاف الجملة, 
وقد أمكن تحصيل هذين بالقتل فحسب» فلا يجوز تعديته بإتلاف أطرافه» مثله 
مثل من قتل بسيف غير حاد» فإنه لا يقتل عثله ۲٩‏ . 

واستدل أصحاب القول الثاني با يلي: 


.]٤ ١ قوله تعالى: « وَكتبنا عَلَيّهْم فيها أن الفس بالنفس) [المائدة:‎ -١ 


(۱) النووي؛ روضة الطالبين» ۳۰۷/۹ والشربيئ» مغن احتاج» ۷۰/4 والرمليء نهاية المحتاج 
۷ ويقصد بالسراية: « حدوث مضاعفات» أو آثار تترتب على تطبيق العقوبة الشرعية؛ 
تؤدي إلى إتلاف عضو آخر أو موت النفس البشرية» فإذا سرى الجر ح الحاصل بالقصاص من 
العضو إلى النفس» فأدى للموت» سمي الفعل سراية النفس» أو الإفضاء للموت» وإذا سرى إلى 
عضو آخر» سمي سراية العضو » وانظر: الزحيلي الفقه الإسلامي؛ وأدلته ۳۳۹/۹ . 

(۲) الكاساني» بدائع الصنائم ۳۰۳/۷ والباحي, المنتقى» ۱۱۹/۷ والبهوتي» شرح منتهى 
الایرادات» ۲۷۱/۳ والرحيباني» مطالب أولي النهی» ۰۳/٩‏ . 

(؟) ابن العربي» أحكام القرآن ۰۲۷/۲ والقرطبي» الجامع لأحكام القرآن ۱۲۰/۰ . 

)٤(‏ ابن قدامة» المغئ» ۸۰/۷ وابن قدامة؛ الكافي» ۳۳/4 وأبو يعلى» المسائل الفقهية» 
ذل 

(ه) ابن قدامت الغین» ۸۰/۷ وأبو یعلی» المسائل الفقهية» 1/۲ . 


- YA‘ - 


وجه الدلالة في الآية الکرعة: 


نص لله تبارك وتعالى على وجوب المائلة في القتصاص» ر فيؤ نحل منه ما 
آحذء ويفعل به ما فعل  »‏ » ولذلك لا تتداحل الجناية على النفس» وما 
دونها . 


و 
0 


۲- قوله تعالى: ۵ ورن عَاقَبْتم فاقوا بول ما غوقبتم به[ النحل: ۱۲۹]. 

وجه الدلالة في الآية الكرعة: 

أن الله تبارك وتعالی حعل العقوبة في الآية الكريمة على سبيل المماثلة 
فكذلك الحال بالنسبة للقصاصء فإنه يكون على سبيل المماثلة» إلا أن يتصدق 
أولياء اجن عليه» فدل ذلك على أنه يمكن لأهل القتيل استيفاء جناية الطرف» 
وحناية النفس» فيقطع طرفه أولاء ثم يقتل» فدل ذلك على عدم التداحل في 

۳- قوله تعالى: فمن اتَدى عَلَيْكُمْ وا عليه بل ما اغتَدَى کم 4 
[البقرة: .]١5 ٤‏ 

وجه الدلالة في الآية الكريعة: 

أن الله تبارك وتعالى حعل رد الاعتداء عثله» وهو يشير إلى مبدأ الممائلة في 
رد الاعتداء مطلقا» والقصاص ضرب من ضروب رد الاعتداء وهي من وضع 
الشارع تبارك وتعالی وعلیه: فمن اعتدی على مسلم بقطع يده؛ ثم قتله» فإن 
مبدأ المماثلة یسوغ قطع اليد أولاء ثم القتل» ولا تتداحل جناية الطرف في 





(۱) ابن العربي؛ أحكام القرآن» 1۲۷/۲ والقرطي» الجامع لأحكام القرآن» ۱۲۰/۲ وابن قدامت 
الغین» AY‏ . 


- ۲۸۱ 2 


حناية النفس . 
-٤‏ ما رواه نس بن مالك - رضي الله عنه -: « أن يهوديا رض رأس 
جارية بين حجرین» فقيل ها: من فعل بك هذا ؟ أفلان» أو فلان» حتى معي 


۶ 96 £ 1ع شاع 1١١‏ 
اليهودي» فأتى به البى ع فلم يزل به» حتی آقر به» فرض رأسه بااحجارق( ۲ 
وجه الدلالة في الحديث: 


أن البي ل أمر برض رأس اليهودي» كما فعل هو بالجارية جریا على 
مبدأ المماثلة في القتصاص, فیکون بناء عليه لولي القتيل أن يطالب بالقصاص» 
سواء أكان في النفسء أم كان في الأطراف» وحين يجمع بينهماء تتحقق 
المائلة في القصاصء فلا تداحل بين جناية الطرف» وامناية على النفس . 


ب يالك ۴ » مهام مهمه 1 > أي 
ه- ماروي عن الني يل أنه قال: « من عَرَّض» عَرَضْنا له (۲۳ » ومن حرق 


۳ ۳ 
ناه » 7) ۲ 


إن 


حرقناه» ومن غرق» غر 
وجه الد لالة ف الحديث: 


قول البي وَي: « من عرض» عرضنا لف .... »: یدل علی آن من فعل 
شيئاء يفعل به كما فعل بابح عليه أيا كانت صورة الاعتدای وعليه: فمن 


اعتدى على إنسان بقطع طرفه ثم قتله» فمقتضى المماثلة ال نبه إليها 


)۱ رواه البخاري» ومسلم واللفظ للبخاري» وانظر: البخاري» صحيح البخاري» ۹د ومسلم 
صحیح مسلې ۱۳۲۸/۳ . 

)۲( قوله: من عرض» عرضنا له »: أي من عرض وکنی بالقذف. عرضنا له بتأدیب لا يبلغ 
الحدء ومن صرّح بالقذف حَدَذناه» ابن الأثیر» النهاية في غريب الحديث» ۲۱۲/۳ . 

(۳) رواه البيهقي» وانظر: البيهقي» السنن الكبرى» ۰4۳/۸ وضعفه البيهقي نفسه بقوله: ر في 
الإسناد بعض من يجهل »» وانظر: ابن حجرء التلخيص الحبير» 271/4 والزيلعي» نصب 


الرايةء |۳۶ . 





- YAY - 


الحديث: أن لا تتداحل حناية العضوء في الجناية على النفس» فدل على عدم 
التداحل بينهما . 


5- أن القصاص إنا يبنى على المماثلة» ووضعه اللغوي يشير إلى ذلك 
فوجب أن يستوفى منه مثل ما فعل» تحقيقا للممائلة» فلا تتداحل جناية ما 
دون النفس ف الجناية العمد» في الحناية على اللفس ° . 


۷- أن سراية اجرح قد انقطعت بالقتل» فأشبه انقطاعها بالاندمال ° . 
واستدل أصحاب القول الثالث بما يلي: 


١-أن‏ الجمع بينهما بحيث يتداخلان متعذر؛ لأن الواحب القصاص» وهو 


يعتمد المساواة» بأن يكون القطع بالقطع» والقتل بالقتل» فيكون الاستيفاء 
بصفة المماثلة مکن "° . 


۲- أن القتل يمنع إضافة السراية إلى القطع» ذلك آنهما لو وحدا من 
شخصين يجب القصاص على القاتل» فصار كما إذا تخلل البرء» بخلاف ما إذا 
سرى القطع؛ لأن الفعل واحد؛ بخلاف الخطأين؛ لأن الواحب الديةء والمال 
ليس عثل النفس» ولا يعبر فیها المساواة» وكان الأصل أن لا تحب الذية 
ولكنها وحبت معدولا بها عن الأصل ۵ . 


(۱) ابن قدامة» المغ» ۸5/۷ والضويان» منار السبیل» 2554/7 وأبو يعلىء المسائل الفقهية» 
فلس 

(۲) الشربييْ» مغ الحتاج» ۷3/4 وأبو يعلى» المسائل الفقهية» ۲3/۲ . 

(۳) الوصلي» الاختیار» ۳۲/۵ والكاساني» بدائم الصنائم» ۰۳۰۳/۷ والرغيناني» افداية مع فقح 
القدیر ۲۶۹/۱۰ والبابرتي الهداية مع فتح القدیر» ۲۵۰/۱۰ . 

(4) الموصلي» الاختیار» 289/6 والكاساني» بدائم الصنائع» ۰۳۰۳/۷ والرغيناني» المداية مع فتح 
القدير» .4/1 والبايرتي» الحداية مع فتح القدیر؛ ۱:۰۰ 8 


- TAY - 


مناقشة الأدلة: 


أما أدلة القول الأول القائلين بالتداحل بين الجناية على الطرف والحناية 
على النفس» إذا كانتا عمداء فحديث: , لا قود إلا بالسيف » لا يثيت عند 


المحدثين» وقد تقدم تضعيفه عند تخريج الحديث . 


ومع ضعفه. فلا يصلح الاستدلال به: ذلك أن أقصى ما يدل عليه 
احدیت: أن القصاص لا یکون إلا بالسیف. لا بالة أحرى» إذا كان القتصاص 
هذا العتی» فثبت أن دلالة الحديث لا تفيد معنی التداخل الذي ذکروه . 


وأما استدلالهم بالأدلة العقلية فاستدلال وجیه: ذلك أن حقيقة الجناية على 
النفس» والطرف إذا كانا عمداء أنهما من جنس واحد؛ لأنهما متحدان» ولم 
يتخلل البرء بينهماء وهو معنى يقوي التدانعل بينهماء فتكون لا حكم شاء وأنه 
لا فائدة من القصاص من الطرف» ثم القصاص من النفس بالقتل لاندراج 
الأدنى» وهو الحناية على العضوء في الأعلى» وهو الجناية على النفس» ويتحقق 
المقصود من التداخل» وهو استيفاء حكم الحنايتين بعقوبة واحدة تشملهما . 

أما أدلة القائلين بعدم التداحل بين الجناية على الطرف. والجناية على 
النفس إذا كانا عمداء فالآيات» والأحاديث الي استدلوا بها تدل في مجموعها 
على معنى المماثلة في القصاص, وأنها تشير كلها إلى أن الأصل في القصاص 
الممائلة» وهو معنى صحيح» ولكن في حال الانفراد» فإذا انفردت الجنايات» 
فتكون الممائلة متعينة؛ لعدم احتمال غيرهاء ولاقتضاء تحقيق العدالة للمجي 
عليه . 


- ۲۸۶ - 


أما الصورة الي نحن بصددهاء فلا ينطبق عليها مبدأ للمائلة؛ لأن الظرف 
احیط بامبحناية قد تغير» وهو حصول الاجتماع بين جنايتين عمداء فالاحتماع 
له أثر في الأحكام؛ ما يفارقه حال الانفرادء لذا فان تطبيق مبدأ للمائلة الوارد 
في النصوص الصحيحة السابقة لا يصلح مستندا لإيقاع قصاصين لمحنايتين 
إحداهما على التفس» والاحری على ما دون النفس» قبل البری محصول 
القصود بتطبيق العقوبة الأعلى؛ واندراج حكم الحناية الصغرى فيها . 

وأما استدلاهم: بان سراية الجرح قد انقطعت بالقتل» فأشبه انقطاعها 
بالاندمال فیقال: إن هذا قياس مع الفارق: ذلك: أن انقطاع سراية اجرح 
بالاندمال يفارق انقطاع سراية الجرح بالقتل» ذلك أن الأول قد استقرت 
الجناية فيه» فوحب القصاص لكل» بخلاف الثاني: فإن الجناية لم تستقر فيه» 
ولذلك كان لا حكم له» ويندرج في الحناية على النفسء وكان القتل أقوى 
من الجناية على العضوء فأحاط القتل به . 

وأما استدلال أصحاب القول الثالث: فلا يخرج عن أدلة القائلين بعدم 
التداحل» فقد بنوا مذهبهم على أمرين: 


الأمر الأول: إثبات عدم التداخل» وهو من على القول بوحوب الممائلة) 
والمساواة قي القصاص» وقد تقدم الجواب عنه» وهو مین أيضا على القياس 
على انقطاع سراية اجرح بالقتل» قیاسا على منع السراية بالاندمال» وقد تقدم 
الجواب عنه أيضا . 


وأما الأمر الثاني: إثبات الخيار لولي القتيل» وهذا الخيار يختلف باحتلاف 
الحالة» ففى حالة القول بالتداحل» فإن الجمهور لا يخالفون أن لولي القتيل 
الانتقال إلى الدية» وأما في حالة القول بعدم التداحل» فإثبات الخيار للولي فرع 


- ۲۸۵ - 


عن إثبات عدم التداحل بین الطرفه. والنتفس» وقد تقدم ابحواب عن أدلة 
القائلين بعدم التداحل أيضا . 

الراجح: 

القول الراحح» هو القول بتداحل الجناية على العضوء في الجناية على 
النفس؛ إذا كانتا عمدا؛ لأن الجنايتين» متحدتان» ومن جنس واحد؛ ولحصول 
فتله» وهي صورة من صور اندراج الأدنى في الأعلى؛ مع اتحاد مقصودهما؛ 
ولعدم سلامة ما استدل به القائلون بعدم التداخل. 
الصورة الثالثة: أن تكون اجنایتان خطأين 

ومثاله: أن يقطع رحلا خطأء ثم يقتله خطأ . 
وقد اختلف الفقهاء في حكم هذه الصورة إلى قولين: 

القول الأول: أن الجنايتين لا تتداحلان وأن الواحب ديتان دية للنفس» 
ودية للطرف. ولا تتداحل دية الطرف في دية اللفس» وهو مذهب الالكية 0 


ووجه عند الشافعية 0( . 


القول الثاني: أن الجنايتين تتداعلان» ویکتفی بدية واحدة وتندرج دية 





(۱) ابن عبد الب الكانء 86 وعليش» منح الجليل على خحلیل» 4 والدسوقي» الدسوقي 
على الشرح الكبير» ۲۱/۶ . 

(۲) النووي» روضة الطالبین» ۳۰۷/۹ والشيرازي؛ المهذبء ۲۰۹/۲ والغزالي» الوجيزء 
١ 1۰/۲‏ والرملي» نهاية احتاج» ٠٤۳/۷‏ . : 


- ۲۸۱ - 


الطرف ف دية النفس» وهو مذهب الحنفية » والأصح عند الشافعية ا 
وهو الذهب عند الحنابلة ”° , 


الأدلة: 
استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 


۱- أن الجناية قد انقطعت سرايتها بالقتل» فلم یسقط ضمانهاء كما لو 
اندملت» ثم قتله ”° . 


۲- أنه بقتله» أصبح كسراية الجر ح» فكان كالمستقر حرحه فأشبه ما لو 
قتل غيره» فلم تتداحل الجنايتان» بل يحب في كل دية بحسبها 29 . 


واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 


۱- أنهما جناية واحدة فتداخلتاء فكانت هما دية واحدة "° . 


۲- أن حكم الجناية الأولى لم يستقرء فأمكن التداحل وتعذر الجمع 
بینهماء كما لو مات من سراية الحناية ۲۳ . 


(۱) الوصلي الاختیار ۵۳۲/۵ ۳۸ وابن عابدین؛ 9۱۱/5 والكاساني» بدائم الصنائع» 
۷ والرغيناني احداية مع فتح القدیر» ۰ والسرخحسي» البسوط ۰۱۲۱/۲۵ 
وابن نحيم الأشباه والنظائر» ص: ۱۳۶ . 

(۲) النووي» روضة الطالبينء ۳۰۷/۹ والشيرازي» الهذب. ۰۲۰۹/۲ والغزالی؛ الوحيزء 
۲ والرملي» نهاية احتاج ۳۶۳/۷ . 

)۳( ابن قدامت المغين» 23/0 وأبو یعلی» السائل الفقهیت 30/١‏ 5 

. ۲۰۹/۲ الشيرازي» المهذب»‎ )٤( 

(ه) ابن قدامة» المغي» ۱۸۱/۷ . 

. 550/٠١ ابن عابدين» رد الحتار» ۰0۱/5 والمرغيناني» المداية مع فتح القدير»‎ )٩( 

(۷) الكاساني» بدائع الصنائع» ۳۰۳/۷ والمرغيناني» الحداية مع فتح القديره ۰۲5۰/۱۰ 
والشيرازي» المهذب» ۲۰۹/۲ والرملي» نهاية امحتاجء ۱۳۶۳/۷ وابن قدامةء المغيء ۰۱۸۱/۷ 


- ۲۸۷ - 


۳- أن أرش اليد إنما يجب عند استحكام أثر الفعل» وذلك بالقطع 
بانقطاع توهم السراية» وذلك إنما يكون بالحز القاطع للسراية» فأرش اليد انا 
يحب بالحز القاطع للسراية» وبه يجب ضمان الكل» فيجتمع ضمان الكلء 
وضمان الجزء في حالة واحدة وهي حالة الحز» وفي ذلك تكرار دية اليد؛ لأن 
ضمان الكل يشملهماء والتكرار فيه غير مشرو ع» فلا يجتمعان» فيجتمع حينئذ 
ضمان الكل» وضمان الجزء في حالة واحدة» ولا يجتمعان ` 


مناقشة الأدلة: 


أما استدلال أصحاب القول الأول: بأن الجناية انقطعت سرايتها بالقتل فلم 
يسقط ضمانهاء كما لو اندملت. ثم فتله فيعض عليه: بأن هذه الحالة 
تخالف حالة ما لو اندملت الجناية» فان الجناية هنا استقرت» فاستقر الأرش» 
فلم تسقط الحناية» بخلاف ما قبل الاندمال» فان الجناية لم تستقر» وعليه: فلم 
يستقر الأرش» فتسقط الجناية 0 5 


وأما قوطهم: إنه بقتله» أصبح كسراية الجرح؛ فكان كالمستقر حرحه 
فأشبه ما لو قتل غيره» فلم تتداخل الحنايتان» بل يجب في كل دية بحسبهاء فإن 
هذا الاستدلال یرد عليه أمران: الأول: أنه لا يستساغ قياسه على ارح 
المستقر؛ لأنه ثبت عدم استقراره» والثاني: أن قياسه على الحنايتين من رجلين 
لا يستقيم» ذلك: لأن الجناية هنا صدرت من رجحل واحد» وعلى رجحل واحد 
أيضاء فتتداحل الحنايتان؛ لاتحادهما جنساء وفعلا. 


(۱) الرغینانی» المداية القديرء IN.‏ ۰ والبابرتی» العناية القدی ۰/۱۰ 
يي مع فتح ر اي مع فتح القدير 
والتووي» روضة الطالبين» ۳۰۷/۹ . 
(۲) الشيرازي الهذب ۲۰۹/۲ . 


- ۲۸۸ - 


وأما استدلال أصحاب القول الثاني: فهو استدلال سديدء ذلك أنه إذا قلنا 
بعدم التداحل أدى ذلك إلى إيجاب دية العضو مرتين» لأن الدية الكاملة للنفس 
متضمنة لدية العضوء وهو توجيه سليم» فلا يجتمع دية العضو» مع دية العضوء 
بل تدحل دية العضوء في دية النفس . 

الراجح: 

الراجح: هو القول بتداحل الجناية على الطرف» والجناية على النفسء إذا 
كانتا خطأء قبل اندمال الحناية على العضو؛ وذلك لاتحادهما جنسا؛ ولعدم 
استقرار الجناية» فتدحل في الجناية على النفس؛ ولأنه لا يؤدي إلى احتماع دية 
العضو مرتين» وهو منوع» فيكتفى بدية النفس» وتندرج فيها دية الطرف . 

مسألة: إذا كان الاعتداء على رجلين» وكانت الجنايتان عمداء وكان الجاني 
واحداء ومثاله: کمن يقطع طرف رجلء ثم يفقأ عين آخر ثم يقتل أحدهما. 


لقد اختلف الفقهاء في حكم تداخل جناية الطرف في جناية النفس في هذه 
الصورة إلى قولين: 
القول الأول: أن الحنايتين لا تتداحلان» وأن عليه القصاص للجناية على 
النفس و الأعضاء الي حنی عليهاء أو ينتقل إلى الدية المتعددة» وهو قول 
جمهور الفقهاء من الحنفية (۲ » والشافعیة( » والحنابلة ° . 
(1) ابن عابدين» رد الحتار» 0۱/٩‏ والكاساني» بدائع الصنائع» ۳۰۲/۷ . 
(۲) النووي» روضة الطالین» ۲۲۰/۹ . 
(۳) ابن قدامة» الغی» ۷ والرداوي» الإنصاف» ۹ وابن قدامة» الكافي» 2814/4 
وحاء في شرح منتهی الایرادات: « وان قتل جان شخصاء وقطع طرف آخرء كيد قطم 
لقطع الطرف. ثم قتل .عن قتله بعد اندمال» تقدم القتل» أو تأخر .. » البهوتي» 0۲۷۸/۲ 
والرحيباني» مطالب أولي النهى» ٦/دد.‏ 


- ۲۸۹ - 


القول الشاني: أن الجنايتين إذا كانتا عمداء وكانتا لرحلین فإنهما 
تتداحلان» وجب قتل الجاني فحسب دون قطع أعضائه» وهر قول المالكية'. 
الأدلة: 

استدل أصحاب القول الأول عا يلي: 

-١‏ أن القول بعدم التداحل فيه استيفاء للحقين» لأنهما مختلفان» فلا جمع 
بینهما(؟) : 


۲- آنهما جنایتان على رحلين» فلم يداحلا قیاسا على قطع يدي 
رحلين؛ بجامع اختلاف امحل في کل © : 


واستدل أصحاب القول الثاني با يلي: 


۱- أن الاعضاء تندرج في النفس» ويحيط» ويكفي لذلك القعل» ویتحتق 
مقصود القصاص”' ۰ ر فان القصاص بدل للنفس» فدحلت الأعضاء فيه تبعا 





(۱) قال ابن القاسم: « قلت: أرأيت إن كان قطع يد رحل, وقتل آحر» كل ذلك عمداء قال 
مالك: القتل يأتي على ذلك كله »» الإمام مالك المدونة الکبری» 4۹۹/4 وورد أيضا عنده: 
« الذي يحفظ عن مالك إذا كان ذلك في أنفس شتی, إذا قطع يد هذاء وفقأ عين آخرء وقتحل 
آخر» فان القتل يأتي على ذلك كله »» المرجع السابق» ۶ وجاء في الشرح الصغير: 
«وإن كان الطرف لغيره» أي: لغير القتول» كقطع يد شحص, وفقء عين آخرء وقتل عمدا 
آخر» فتندرج الأطراف في النفس» ولا تقطع يده» شم یقتل ... وأما طرف غير القتول» 
فيندرج» ولو قصد مثلة؛ على الراحح » الدردير» ۳۷۱/۶ -۳۷۲ والدسوقي» الدسوقي على 
الشرح الكبير» 2557/4 والباحيء المنتقى» ۱۲۰/۷ . 

(۲) النووي» روضة الطالبين» ۲۲۰/۹ . 

(۳) ابن قدامة» المغئء ۷۰۱/۷ . ٠‏ 

(4) الدرديرء الشرح الصغير» ۳۷۲-۳۷۱/٤‏ والزرقاني؛ الزرقاني على خليل» 0۲۹/۸ 
والدسوقي» الدسوقي على الشرح الكبير» ۲۱۱/4 . 


- ۲٩۹۰ - 


للنفس» كالدية » 29 . 

۲- أنه إذا قتل تلف الطرف ضمناء فلا فائدة في القطع» فأشبه ما لو كانا 
ا 
مناقشة الأدلة: 

آما استدلال أصحاب القول الأول» فلا يخلو من اعتراض» فان الحقين» 
وان كانا مختلفين لرحلين» فان التداحل إنما كان جائزا؛ لأن الجناية كانت 
عمدا وعليه: فأي فائدة تربجی من قطعه» ثم قتله» فكان کمن قطع» ثم قتل 
واحداء لأن الجاني واحداء بخلاف ما لو كانت الحناية خطأء فإنها لا تتداحل 
لاحتلاف الرجلین . 

وأما استدلال أصحاب القول الأول» فسدید ذلك أن القتل هنا حیط 


بالجناية على طرف رجحل آخر غير المقتول» وذلك لتحقق المقصود بقتله» 
باستيفاء الجنايتين بقتله. 


الراجح: 


القول الراجح: هو القول بتداحل اءناية على الطرف لرحل والجناية على 
النفس» لرحل آخر» وکان الجاني واحداء إذا كانتا عمداء لأن القتل يحيط 
بكل» ولأن القصود إنما يتحقق بالقتل» وان تعدد النحئ عليه بخلاف مالو 
كانت الجناية حطأ . 


. ۱۲۰/۷ الباحيء المنتقى»‎ )١( 
. ۷۰۱/۷ ابن قدامت المغي»‎ )۲( 
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لا تخلو هذه الجناية من أن تكون على أكثر من نفس» فهل يكتفى 
بقصاص واحد بقتل الجماعة» أم لا بد من التعدد؛ وذلك باستيقاء القيتصاص» 
وأحذ الدية عن بقية المقتولين» أو أن تكون على عضو واحد لأكثر من رحجل» 
کمن يقطع يد رحل عمداء ثم يقطع يد آخر عمداء أو أن يقطع رجحل رل 
عمداء ثم يقطع رحل آخر عمداء فهل تتداحل الحناية» فيكتفى بالقصاص من 
العضو اْبَانَء أو لابد من التعدد بالقطع وأذ الدية؟ 

لقد اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال : 


القول الأول: أن الحناية تتداعل» ويكتفى بقصاص واحدء عن حناية 
متعددة لأكثر من عضوء أو لقتل أكثر من واحد» فيقطع عضوه أو یقتل إذا 
كانت الخناية قتلا» ويسقط حق الباقين اكتفاء بتطبيق التصاص, ولا يكون 
حينئذ لهم الدية» وهو قول الحنفية إذا كانت الحناية على النفس» حتى إذا قتله 
ولي أحدهم سقط حق الباقین"؟ » وهو مذهب الالكية ۲۳ » وهو وجه ضعيف 


عند الشافعیة" . 


القول الثاني: أن ابلنایتین لا تتداحلان, وأن ابماني يقتص منه بأولهم؛ إن 
كانت الحناية مرتبة» والا قرع بينهم» ویکون للباقین الدية» ولو طلب آولیاء 


(۱) الوصلي؛ الاختیار ۲۹/۵ والطحاوي» مختصر الطحاوي» ص: 2377 والقدوري» مختصر 
القدوري مع اللباب» ۳۵/۳ وابن عابدين» رد احتار ۵5۷/٩‏ والكاساني» بدائم الصنائم» 
۰۳۹/۷ ۹ والرغيناني» افداية مع فتح القدیر» ۲44/۱۰ والسرحسيء البسوطه 
۷۷۵ . 

۳( 0 البرء الكاني» ص: 2۹۰ وعليش» منح الجليل على خلیل» ۰۳۷۲/4 والباحي؛ النتقیء 
. 

(۳) النووي» روضة الطالبين» ۰۱۰/۹ ۲۱۸ . 


- ۲٩۲ - 


المقتولين الاشتراك في القصاص» لا يستجاب شم وحم أن يتراضوا بتقديم 
واحد بدون قرعة» وهو قول الحنفية إذا كانت الجناية على عضو( » وهو 
قول الشافعية مطلقاء سواء أكانت الجئاية على عضو أم نفس 29 . 


القول الثالث: أن الحنايتين لا تتداعلان» ولكن أولياء القتيل مخيرون بين 
استيفاء القصاص» أو الانتقال للدية» أو استيفاء البعض القصاص» والبعض 
الآخر الدية» وهو المذهب عند الحنابلة ”° . 


الأدلة: 
استدل أصحاب القول الأول با يلي: 


-١‏ أنهم إن احتمعوا على قتله» وزهوق الروح لا يتبعض» فیصبح كل 
واحد منهم مستوفيا جميع حقه وكل منهم استوفى القتل بكماله؛ لأن 
المقصود بالقتل هو التشفي» والانتقام» وهو يحصل لكل واحد من الأولياء» فلا 


(۱) وإذا قطع أحد الستحقین عضوا في غيبة الآخر» فللآخر دية يده؛ لأن الحاضر استوفى حقه؛ 
فبقي حق الغائب» فيتتقل إلى الدية» الموصليء الاختيار» ۰۳۱/۵ والطحاوي» مختصر الطحاوي» 
ص: ۰۲۳۱ والغييمي» اللباب شرح الکتاب ۰۳۵/۳ وابن عابدین» رد احتان ۰0۰۷/۱ 
والكاساني بدائع الصنائم ۰۲۳۹/۷ ۰۲۹۹ والرغيناني» المداية» مع فتح القدیر» ۲۱/۱۰ . 

(۲) النووي» روضة الطالین ۰۱۰۰/۹ ۲۱۸ والشيرازي» الهعذب. ۱۸۳/۲ والبيحوري» 
البيجوري على على شرح الغزي» ۳۸/۲ والنوويء منهاج الطالبين» ص: ۰۱۲۲ 
والشربين» مغن المحتاج» ۰۲۲/6 ۲۳ والشيرازي» التنبيه» ص: ۱۳6 قال الغزالي: ر والواحد 
إذا قتل جماعة قتل بواحد» وللباقين الرجوع إلى الديات »» الوجیز» ۰۱۲۷/۲ ۰۱۳۵ 2181 
والرملي» نهاية احتاج ۲۷۷/۷ . 

(۲) ابن قدامة» المغين» ۰1۹۹/۷ 27١1١‏ والمرداوي» الانصاف» ۰4۹4/۹ 4۹5 وابن قدامة» 
الكافي» ۳۳/4 والبهوتي» شرح منتهى الإيرادات» ۰۲۷۷/۳ والرحيباني» مطالب أولي النهى» 
هه . 


- ۲ ۲ب 


يجب بعد ذلك الدية يق 5 


۲- أنه إن قتله ولي أحد المقتولين سقط حق الباقين؛ لأن حقهم في 
القصاص» وقد فات القصاص؛ بفوت محله» فصار كما إذا مات القاتل ”“ . 


۳ أن حق الأولياء في القتل مقدور الاستيفاء لهم فلو أوجبنا مه الال» 
لكان زيادة على القتل» وهو لا يجوز "© 


٤‏ - أن العشرة إذا قتلوا واحدا يقتلون به» وكانوا مثلاً له جزاء لدمه» 
فكذلك الحال إذا قتل واحد جماعة يقتل بهم» ويكون مثلا هم؛ , لأن الشل 
اسم مشترك فمن ضرورة کون أحد الشيئين مثلا للآخرء أن يكون الآخر مثلا 
له» كاسم الأخ» فإن من ضرورة کون أحد الشخصين آخا للآخرء أن يكون 
الآحر أحا له فلا يجوز أن يقال: يازمهم القصاص لرد غلة القتل بغير حق من 
غير اعتبار الماثلة؛ فان الزيادة في القدر أبلغ من الزيادة في الوصف /» 27 ع 
لذلك فان الماثلة تقتضي هنا: أن يستوفى الحق من الطرفين» فالقاتل یقتل 
بفعله» وهو القتل بقطع النظر عن عدد المقتولين» ويكون استيفاء القصاص منه 
استيفاء لحق المقتولين كلهم . 


واستدل أصحاب القول 0 با 7 


(۱) الوصلي الاختيار» ۲۹/۰ والغنيمي» اللباب شرح الكتاب» ۰۳۰/۳ والكاساني» بدائع 
الصنائع» ۲۹۹/۷ والسرحسيء المبسوط؛ ۱۲۹-۱۲۸/۲۱ . 

(۲) الموصليء الاختيار» ۰۲۹/۰ والغنيمي» اللباب شرح الكتاب» ۳۵/۳ وابن عابدين» رد احتار» 
۷/۹« 

(۳) الكاساني» بدائم الصنائع» ۰۲۳۹/۷ رکو الهذب ۱۸۳/۲ . 

. 1۹۹/۷ السرخسيء البسوط» ۰۱۲۸/۲5 وابن قدامة المغي»‎ )٤( 


15954 - 


وجه الدلالة في الآية الكرعة: 


أن الله تبارك وتعای نص على أن التفس إنما تكون يمقابلة النفس قصاصاء 
« فلا يجوز أن يجعل النفسء» عقابلة النفوس قصاصا بالرأي » 29 » وكذلك 
الحال بالنسبة للقصاص من الأعضاء كما نصت عليه الآية الكرعة» فثبت عدم 
التداحل في القصاص في النفوس» والاعضاء وأنه يجب القصاص مرتباء ثم 
الانتقال بعد ذلك إلى الدية فيما تبقى. 


۲- آنهما استويا في سبب الاستحقاق» فهي حقوق مقصودة للادمیین 
فلم تتداحل» كالديون» وكالغرماء في التركة ۰۲۳ ,فان کل واحد من 
المقتولين قد استحق على القاتل نفسا كاملة» وليس في نفسه وفاء بالنفوس» فلا 
يمكن أن يقتل بهم جميعاء ولكن يترحح أوهم بالسبق؛ فان حقه ثبت في محل 
فار غ وإذا قتلهم معاء رحح بالقرعة »؛ بدليل ثبوت الدية لكل في القتل 
الخطأ”" » ويبقى حق الدية للآخرين . 

۳- أن المماثلة مشروطة في القصاص» ولا مائلة بين الواحد. والجماعة, 


فلا يجوز أن يقتل الواحد بالجماعة عن طريق الاكتفاء به» بل يقتل الواحد 
بالواحد» وتحب الدية للآخرين ”° . 


۳- أن القول بتعدد القصاص على من أزهق أكثر من نفسء أو اعتدى 


(۱) السرحسي, البسوط؛ ۱۲۷/۲۱ . 

(۲) الوصلي» الاختيار» ۰۳۱/۵ والغتيمي اللباب شرح الکتاب» والكاساني؛ بدائم الصنائم» 
7 . 

(۳) السرحسيء المبسوط» ۰۱۲۷/۲۹ وابن قدام المغي» ۷۰۰/۷ . 

. ۱۲۷/۲۲ الکاساني» بدائع الصنائم» ۰۲۳۹/۷ والسرخسي» البسوط»‎ )٤( 


:- 1598© 


«أحذ يتجاسر على قتل الأعداء وإذا علم أنه يستوفى الديات من ت رکته 
يتحرز من ذلك لإبقاء العناء لورثته» فكان معنى الزحر'"2) متحققا فيما تقدم. 


واستدل أصحاب القول الثالث بما يلي: 


-١‏ ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - في حديث تحريم مكة المكرمة» 

2 ۳ ۶ . ار ۳ ع 

وفيه: « ... ومن قتل له قتيل» فهو بخير النظرين» إما أن يودى»» وإما أن 
E‏ ۰ 


وجه الدلالة ف الحديث: 


ينص البي ول على أن أهل القتيل مخيرون بين أن يأحذوا الديت أو أن 
يختاروا القتل» ولا فرق في هذا التخيير بين أن يكون القتول واحداء أو أكثرء 
إذا كان القاتل واحداء فكذلك الحال؛ فإن الأولياء مخيرون بين القتل» والانتقال 
إلى الدية ۳۱ . 


۲- أن ابلنایتین لا تتداعلان إذا كانتا خطأء أو أحدهماء فلم یتداخلا 
فيها لعمد, كالجنايات على الأطراف ° . 


۳- أنها حقوق مقصودة للآدميين» فلم تتداحل» كالديون؛ إلا أن يرضى 


(۱) السرحسيء البسوط» ۱۲۷/۲۱ . 

(۲) رواه البخاري» ومسلم» واللفظ للبخاري؛ وانظر: البخحاري» صحیح البخاري» 25/9 ومسلم» 
صحیح مسلم ۹۸۹/۲ . 

(۳) اين قدامت الفی ۷۰۰/۷ . 

. ۷۰۱ ۷۰۰/۷ ابن قدامق الفی‎ )٤( 


- ۲1٩1 - 


أهل القتيل» فلهم ذلك؛ لأنهم أصحاب الحق» وقد أسقطوه 00 5 


مناقشة الأدلة: 


أما ما استدل به أصحاب القول الأول: فصحيح» حيث إنهم قالوا بأن الجاني 
إذا قتل» فان كل واحد من الأولياء مستوف لحقه بکماله؛ لأن القصد من 
القصاص الانتقام» وقد حصلء ولفوات محل القصاصء ولأن إيجاب الدية عن 
بقية المقتولين» أو عن الطرف المقطوع؛ يؤدي إلى حصول زيادة على الفتل» أو 
القصاص للعضو المبان» وهو ممنوع. 

وأما قوهم: بأن العشرة إذا قتلوا واحدا يقتلون بهء وكانوا بثلا له» جزاء 
لدمه» فكذلك الحال إذا قتل واحد جماعة يقتل بهم» ويكون مثلا هم؛ لأن 
القابلة للفعل» فإنه یعترض عليه: بأن الجماعة إنما قتلوا بالواحد؛ لفلا يؤدي 
الاشتراك في القتل إلى إسقاط القصاصء تغليظا للقصاصء ومبالغة في الزحر» 
وق هذه المسألة فان الأمر مختلف» ذلك أنه إذا علم أن القصاص واحب عليه 
بقتل واحد أو آکثر ولا يزداد عليه به حق» كان ذلك دافعا له إلى قتل من 
يريده» وفعل ما يتشهى فعله» فيصبح هذا كإسقاط القصاص عنه ابتداء» بدون 
الدية» وعند الشافعية مع الدية” » وهو اعتراض في محله حيث إن فتح الباب 
بهذه المثابة يؤدي إلى تساهل الناس في الاحتراء على قتل الجماعة إذا علم أنه لا 
يلحق أولياءه زيادة حق . 


كما أن الاستدلال العقلى الذي استدل به الحنفية سليم» لولا معارضته 
لحديث البی فَل: « ومن قیل له قتيل» فهو بخير النظرَيْنِء إما أن يُودّى» وإما أن 





(۱) ابن قدامة» الكافي» ۳۳/6 . 
(۲) ابن قدامة» المغئ» ۷۰۰/۷ . 


۔ ۹4۷ - 


قاد ... »» وهو ظاهر في أن أهل كل قتيل يستحقون ما احتاروه من القتل» 
أو الدية» وان اعتاروا القتل وجب شم ون احتار بعضهم الدية» وجب لهم 
بظاهر النص. 

وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني: فالآية الكريمة تدل دلالة صريحة على 
أن القصاص إنما يكون بالمثل» ومبداً المساواة في القصاص هو الأصل فيهاء غير 
أنه قد يعترض على هذا: بأن المماثلة إنما تكون حال الانفراد» أما عند 
الاحتماع فان الحكم يتغير» لاحتماع أكثر من جناية على نفس» أو طرف . 

أما قوطهم: بأنها حقوق للآدميين» فلم تتداحل» کالدیون يقال صحیح 
ولكن امحل هناء وهو القاتل الذي يراد القصاص منه تعلق به حقان لا يتسع 
هما معاء فإذا رضي المستحقان عنهما فيكتفى به» كما لو قتل عبد عبدين 
حطأء فرضي بأخذه عنهماء ولأنهما رضيا بدون حقهماء فجاز» كما لو 
رضي صاحب الصحيحة بالشلاء ”° . 

وأما قياسهم على القتل الخطاء فان الدية إغا تحب على كل حان» وهو 
قياس مع الفارق» ذلك أن الجناية في القتل الخطأ وحبت في الذمة» والذمة 
تتسع لحقوق كثيرة» فهو محل قابل لأكثر من حسق, بخلاف امحل في مسألتناء 
فإنه لا يتسع إلا لقصاص واحد فحسب. 


وأما ما استدل به أصحاب القول الثالث: فهو الذي يؤيده ظاهر النص . 


الراجح: 
القول الراجح: هو القول بعدم التداحل مطلقاء وأن الأولياء مخيرود بين 
(۱) ابن قدامة» المغي» ۷۰۰/۷ . 


- ۹4 - 


القصاص» وأنحذ الدية ؛ وذلك لأنها جنايات متعدده فو حسب أن لو تتداحل» 
حفظا للدماء؛ وصيانة للأنفس؛ وأحذا بظاهر الحديث الصحيح» إذا رضي 
الأولياء بذلك . 


ثالنا: التداخل في كفارة القتل ° : 


لا تخلو صور اجتماع أكثر من كفارة في القعل من صورتين: 


الصورة الأولى: إذا كان القاتل واحدا والقتول متعددا 


لا حلاف بين الفقهاء في أنه إذا اتحد القاتل» وتعدد المقتول» سواء أوقع 


القتل في وقت واحدء أم في أوقات متفرقة» فإن الكفارة تتعدد في حقه» فيلزمه 
عن كل قتيل کفارة ولا تداحل حيكذ في كفارة القتل۲ . 


(۱) 


تحب كفارة القتل في قتل الخطأ اتفاقا؛ لقوله تعال: « ومن تل نا حا قتخریم رو میج 
وة ممه إلى أيه إلا أن يدوا ان كان ين قوم َو کم وَهْرَ مُزین فتحریر رب مُؤَْةٍ إن 
کان هن فوم نکم و یم مياق فَدية مُسَلْمَة إلى أله وتَحرِيرُ رة مُينة قَمَن لم يَجَذ ميم 
شهرتن تابن 4 [ الساء: ۲ وتحب الكفارة أيضا عند القائلين بالقتل شبه العمد» وتعب 
الكفارة في القتل العمد عند الشافعية خاصة» ورواية عند الحنابلة» وانظر مذاهب الفقهاء في 
ذلك: الاختیار» الوصلي» ۰ -۲۵۹ ۰۲۲ والفنيمي اللباب شرح الکتاب ۰۲۸-۲۷/۳ 
والدسوقي» الدسوقي على الشرح الكبير؛ 2777/4 ۲۸۲ والباجيء اللتقی» ۷۳/۷ وابن 
العربي؛ أحكام القرآن» »47/5-417/4/١‏ والشووي» روضة الطالبين» ۳۷۹/۹ -۳۸۰) 
والشيرازي» الهذب ۰۱۹۱/۲ ۲۱۷ والرداوي» الانصاف» ۱۳۰/۱۰ وابن قدام الکایی» 
۶ وانظر : عبد القادر عودة» التشریم الجنائي الاسلامي» ۱۷۲/۲ . 

ابن عبد الس الكافي»ء ص: ۰۰۹۰ والزرقاني» الزرقاني على خلیل» 4۹/۸ والدووي» روضة 
الطالبين» ۸۱/۹" والشيرازي» الهذب ۰۱۷/۲ وابن قداسة الغی» 40/۸ وابن قدامة» 
الكافي» ۱41/4 وقال البهوتي في شرح منتهى الإيرادات: « وتتعدد الكفارة؛ بتعدد قتل» 
كتعدد الدية» بذلك لقيام كل قتيل بنفسه وعدم تعلقه بغيره »» ۳۲۸/۳ والرحيباني» مطالب 
أولي النهی» 2١45/7‏ والرحيباني» مطالب أولي النهی؛ ١٤۷/٦‏ والبهرتي» الروض المربع» 


- ص: 1۸71 . 
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و 2000-6 ی ال ندا قو كيه اف لكر وا الل م ها رده 
ودلیلهم في ذلك: قوله تعالى: ‏ ومن فتسل مین خطنا فتخریر رقبة مومنة 
وَدِيَة مُسَلّمَةَ إلى آهله إلا أن يَصدَقُوا؛ [ اللساء: .]٩۲‏ 


وجه الدلالة في الآية الكرعة: 


أن الله تعالى رتب على من قتل حطاً دية مسلمة إلى أهله فكلما تكرر 
القتل الخنطأ تكررت الكفارة؛ لأنه الأصلء ولا يَحَادَ عن هذا الأصل إلا لدليل. 


الصورة الثانية: إذا تعدد القاتل» واتحد القتول 


لقد اختلف الفقهاء في حكم تعدد الكفارة إذا كان القاتل متعدداء 
والمقتول واحداء إلى قولين: 


القول الأول: أن كفارة القتل لا تتداحل إذا كان القاتل متعدداء والقتول 
واحداء ويجب على كل من جين أن يخرج كفارة مستقلة عن الآحر» وهو قول 
المالكية”2 » والأصح عند الشاذ فعية ‏ » والمذهب عند الحنابلة » وهو قول 


(۱) هذاء وم آحد للحنفية قولا في السألت وانظر مذهب المالكية: الدردير» الشرح الصغير» 
4 رقا ی دا وإذا كل غات رحا فا على رای ده وا وعلى 
كل واحد منهم كفارة تامة »» الكائيء ص: 0۹۰ والزرقاني» الزرقاني على خليل» ۰4۹/۸ 
والدسوقي» الدسوقي على الشرح الكبير» ۲۸۱/4 . 
۳( رر روضة الطالبين» ۳۸۱/۹ والشيرازي» الهذب. ۰۲۱۷/۲ والنووي منهاج الطالبين» 
ی: ۰۱۲۹ والشيرازي» التنبیه» ص: ۱ والغزالي» الوحیز» ۱3۸/۲ والرملي نهاية 
شا ۷ . 
(۳) ابن قدامة» الغي» ۰۹۰/۸ والضویان منار السبيل» ۳۲۰/۲ وابن قدامة الكاق» ۰۱44/4 


وأبو يعلى» > السائل الفقهية؛ ۲۹۸/۲ ولبهوتي» شرح منتهی الایرادات» ۰۳۲۹/۳ 
والر حيباني» مطالب أولي النهى» ٠٤١۷/١‏ . 


الحسن» وعكرمة» والنخعي» والثوري» وإسحاق» وأبي ور ۳ . 

القول الشاني: أن كفارة القتل تتداحل» فيكفى للقتل إذا كان القاتل 
متعدداء والمقتول واحداء كفارة واحدق وهو وجه ضعيف عند الشافعية 229 
ورواية عند الجحنابلة9") 4 وهو قول الأوزاعي؛ والزهری(*) 9 

الأدلة: 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 


-١‏ قياس تكرر كفارة القتل على تكرر القتل مع تکرر القصاص؛ بجامع 
اه قم نج نإل لب یز ۳ , 


۲- ر آنها كفارة لا تحب على سبیل البدل» فإذا اشترك الجماعة في سببهاء 
وجب على كل واحد منهم كفارة» ككفارة الطيب» واللباس » ° 


۳- أن الکفارة لا تتبعض, أي: أنه لا يجب بعض کفارة؛ لأنه متى لم يجد 


الا نصف رقبة) لم يلزمّه إخراحهاء وهي من موحب قتل الآدميء فَكَمُلتْ في 
حق كل واحد من المشتركين» قياسا على القصاص " . 


(۱) القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن» ۰۲۱۳/۵ وابن قدامة» المغي» ۹۵/۸ . 

(۲) النووي» روضة الطالبین» ۳۸۱/۹ والشيرازي» الهذب» ۰۲۱۷/۲ والنووي» منهاج الطالبين» 
ص: ۰۱۲۹ والشيرازي» التنبيه» ص: ۱4۱ والرملي» نهاية احتاج» ۳۸۹/۷ ۰ . 

(۲) ابن قدامة» المغئ» ۸ وابن قدامة الكافي 2١44/4‏ وأبو یعلی السائل الفقهية» 
۹۹/۲ 

. ۹5/۸ القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ۰۲۱۳/۰ وابن قدامق المغئ»‎ )٤( 

ره) الرمليء نهاية الحتاج» ۳۸٠/۷‏ وأبو يعلى» السائل الفقهية» ۲۹۸/۲ . 

رد الشيرازي المهذب» 2311/79 وابن قدامةء الکاني ٠٤٤/٤‏ . 

(۷) ابن قدامة» المغن» ٩5/۸‏ وأبو یعلی المسائل الفقهية» ۲۹۸/۲ . 


TEs 


واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 


5 
۱ 


TT‏ راون اللاو وجوه عد امه ها دور و کے 
-١‏ قوله تعالى: 8 ومن قتل مُؤْمِنا خطنا فتحرير رَقَبَةٍ مؤمِنةٍ ودية 
هله إلا أن يَصّدَقُواك [ النساء: ۹۲]. 


وجه الدلالة في الآية الكرعة: 


أن قول الله عز وحل: ل وَمَن قَتَلَ 4[ الدساء: ۰۲٩۲‏ يفيد العموم» سواء 
كان القاتل واحداء أو أكثر من واحد» من غير تفريق بينهماء فدل على أن 
الواحب كفارة واحدة إذا تعدد الجناة» والمقتول واحد ۲ . 

۲- أنه إذا اث شرك عدد في قتل واحد حطأء » فإنه لا تحب إلا دية واحدة 
على الخناة جميعاء تقسم بينهم» فكذلك كفارة القتل إذا تعدد الجناة لا تتعدد 
قياسا على الدية في قتل الخطأ ”° . 


۳- قياس تكرر كفارة القتل على تكرر القتل للصيدء إذا كانوا جماعة؛ 
جامع أن كليهما حق يتعلق به القتل ۳ . 
مناقشة الأدلة: 

أما ما استدل به أصحاب القول الأول: فيتفق وطبيعة الکفارة ذلك: أن 
الكفارة إنما هي عقوبة بة تتعلق بالفعل الذي هو القتل» کل قاتل» لابد له من 
عقوبة» فتجب في حقه؛ لأن الأصل تكرر العقوبة بتكرر القتل» وقد تحقق . 


(۱) ابن قدامة للع ۹۵/۸ . 


(۲) الرملي نهاية اتاج ۷ وابن قدامة» الغی» ۰۹۰/۸ وأبو یعلی السائل الفقهیته 
۲ . 

۳( الرملي؛ > نهاية احتاج» ۳۸/۷ وابن قدامة: العْی» ۰٩1/۸‏ وابن قدامة الکایی ٤٤/٤‏ » 
وأبو يعلى» السائل الفتهیت ۲۹۸/۲ . 


TY - 


كما أنها تشبه القصاص؛ فإن الجماعة إذا قتلت واحدا عمداء فإنهم 
يقتلون به» وكذلك الحال هناء إذا اشترك جماعة في قتل؛ فانه يلزم كل واحد 
منهم كفارة عقوبة شم وزجرا . 

وكما أن الكفارة لا تتبعض» فلا يجوز إخراج نصف عبد» وهو صحيح» 


وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني» فلا يخلو من اعتراض» 
فالاستدلال بالآية الكرعة لا يسلم هم ذلك أن المقصود بالآية الکرعة أنه 
كلما أزهقت نفس مؤمنة خطأء فتجب كفارة واحدة على اعتبار أن القاتل 
واحد» بدليل سياق الآية الكرعة» فانها تتحدث عن القتل الصادر من الواحد» 
و تتعرض الآية لاشتراك الجماعة في القتل» ويؤحذ حكمها من القياس» 
فبتعدد فعل القتل الصادر من جماعة تتعدد الكفارة في حق كل واحد منهم . 


وأما استدلالهم بقياس الكفارة على الدية» فغير مستقيم» وهو قياس مع 
الفارق: ذلك أن الدية يمكن أن تتجزأء ويمكن لجمع أن يشتركوا فيهاء بخلاف 
الكفارة» فإنها لا تتبعض, ولا تتجزأ كما تقدم» كما أن الدية بدل عن القتيل» 
وهو واحد» بخلاف الكفارة فإنها بدل عن القتل» وهو الفعل» وقد تعدد 
فتتعدد» فافترقا؟ . 

وأما قياسهم الكفارة عند تعددهاء على كفارة الصيدء فقياس مع الفارق 
أيضاء فان كفارة القتل لم حب بدلا لشيء بخلاف كفارة الصيد فإنها وحبت 
بدلا عن الصيد المتلف في ارم فافترقا 29 1 


(۱) ابن قدام المغئ» ۹۱/۸ . 
(۲) ابن قدامت المغئ» ۹/۸ . 


- ۳۲۰۲ - 


الراجح: 

القول الراجح: هو القول بعدم تداحل كفارة القتل» وأنه تتعدد الكفارة 
والعقوبة إنما كانت في مقابل اقتراف فعل القتل» وقد تعدد في حق کل واحد 
منهم» فوجبت متعدده ولعدم سلامة ما استدل به القائلون بالتداحل 1 


۳ 


المبحث الثاني 


۰ 57 ۱ 
ينقسم التداخل في الديات إلى ثلاثة أقسام: 


القسم الأول: التداخل في الديات عند الجناية على النفس» وما دونها 
لا حلاف بين الفقهاء أن ابناية على الأطراف إذا أفضت إلى الموت» فان 


الديات تتداحل» .معنى أن دية الأطراف ومنافعهاء تندرج في دية النفس» فلا 
تحب إلا دية واحدة. 


فإذا كانت الحنايتان متفقتين» عمدا كانتاء أو حطظأء وكانت الجناية على 
النفس قبل البری أي برء حناية ما دون النفس» فحینثذ تتداحل الحنايتان . 
وعليه: فتجب دية واحدة فقط» وهو معنى تداحل الجنايتين هناء تداحل 


الجناية الصغرى في الجناية الكبرى» حيث يكتفى بالكبرى منهماء فالدية 
الواحدة للجنايتين الخطأء أو الجنايتين العمد إذا ال إلى الدية» هما نتيجة 


التداحل» و رته : 


(۱) الدّيات لغة: جمع دی وهي حق القتیل» قال ابلوهري: الدية واحدة الديات» والهاء عوض 
من الواو» تقول ودیت» واتدیت أي: أحذت ديته» وأصلها: وذیة فحذفت الواوء وانظر: 
ابن منظور» لسان العرب» ۳۸۳/۱۵ والفيروزآ بادي» ص: ۰۱۷۲۹ والرازي» ختار 
الصحاح؛ ص: ۰۷۱۵۰ واصطلاحا: فقد حاء في أئيس الفقهاء: « الدية مصدر وی القاتل 
المقتول؛ إذا أعطى وليه الال الذي هو بدل اللفس »۰ القونوي» ص: ۰۲۹۲ وحاء في نتائج 
الأفكار: « والدية اسم لضمان يجب عقابلة الآدمي؛ أو طرف منه » ورححه قاضي زاده؛ 
لكي یدحل بدل التفس, وما دونها؛ وانظر: نتائج الأفكار تكملة فتح القدیر» ۰۲۷۰/۱۰ 
وانظر تعریف الدية عند الفقهاء: عليش» منح ابملیل على خليل» ۳۹6/۶ والبيجوري» 
البيجوري على الغزي» ۰۳۹6/۲ والبهوتي؛ شرح منتهی الایرادات» ۲۹۱/۳ . 


۳ 0 


بخلاف ما إذا كان ذلك بعد البرءء فان الجناية على الطرف» والجناية على 
النفسء لا تتداحلان» وان كانتا من جنس واحد؛ لأن حكم كل حناية قد 
استق فتطلبت دية مستقلة . 

وقد سبق التفصيل في مسائل التداحل في الديات عند احتماع الجناية على 
النفس» وما دونها في المبحث السابق» فيكتفى به . 
القسم الثاني: التداخل في الديات عند الجناية على النفس 

وقد سبق الكلام عن هذا القسم في المبحث السابق» عند تفصيل الكلام 
عن قتل الواحد للجماعة عمداء وترحح هناك أن تكرر القتل من واحد لا 
یوجب تداحل الديات» بل يجب عددا من الديات بعدد المقتولين» عند 
الانتقال إلى الدية» فيكتفى به. 

وكذلك الحال بالنسبة لتكرر قتل الواحد للجماعة حطأ؛ فان الدية تتعدد. 
القسم الثالث: التداخل في الديات عند الجناية على ما دون النفس (الأطراف) 
ويسوع هذا القسم إلى ثلاثة أنواع ۲۱ : 
النوع الأول: التداخل في ديات الأطراف 

الأصل: أن الدية تتعدد بتعدد الجناية» وإتلاف الأطراف ( الأعضاء ) إذا 


م تفض إلى الوت. فإذا قطع يديه» ورحليه معاء و يؤد ذلك إلى الموت» 


(۱) وانظر هذا التقسيم: الكاساني» بدائع الصنائع» ۰۲۹۰/۷ والنووي» روضة الطالبين» 
۹ والبيجوري» البيجوري على الغزي» اق والشربيئ» مغ احتاج» 5 /مه 


ك7 


وجبت ديتان» فان مات من الجناية) 0 يجب الا دية واحده؛ لدحول ديات 
المنافع في دية النفس؛ كديات الأعضاء9؟ , 


حاء في المنتقى: « قال مالك: الأمر عندنا: أن الرحل إذا أصيب من أطرافه 
أكثر من ديتهء فذلك له إذا أصيبت یداه» ورجلاه وعيناه» فله ثلاث ديات» 
قال الباحي: وهذا على ما قال: أن من أصيب من أطرافه ما فيه ديات كثيرة» 
وبقيت نفسه فإنه يأحذ دية كل شيء من ذلك وان بلغت عدتها ديات 
نفوس کثبرق فإنها لا تتداحل مع بقاء النفسء وإنما تدحل كلها في دية 
النفس» إذا أتلفت النفس» فيكون في ذلك كله دية واحدة  »‏ . 


وصفة التداحل في الأطراف» والأعضاء أنه تداحل الأدنى في الأعلى» 
ممعنى: أنه « تتداحل دية بعض الطرف في دية بعضه الآحرء إذا كانت دية 
البعض» هي دية الكل» أو كانت دية الكل تشمل دية البعض »" . 

هذه هي القاعدة العامة للتداحل في الجناية على الأطراف» وعليه: فسیکون 
عرض المسائل الق فيها تداخل في الأطراف على النحو التالي: 

-١‏ إذا قطعت الید. ففيها دية واحدة» ذلك إذا قطعت الكف مع 


(۱) السرخسي» البسوط ۸/۲۲ وجاء في اشداية مع فتح القدير: « والأصل في الأطراف أنه 
إذا فوت جنس منفعة على الكمالء أو أزال جمالا مقصودا في الآدمي على الكمال يجب كل 
الدية؛ لإتلافه النفس من وجه؛ وهو ملحق بالإتلاف من كل وجه تعظيما للآدمي » 
المرغيناني» ۰ وابن عابدين» رد الحتار» 2273/5 والكاساني» بدائع الصنائع» 
١/9‏ رس ۳۱۷ والشيرازي» المهذب» ۲۰۰/۲ والنووي» روضة الطالبين» ۲۷۲/۹ وابن 
حزي, القوانين الفقهية» ص: ۰۲۳۰ وابن قدامة؛ المغيي» ۸ والضویان» منار السبيل» 
۲ ۳۱۱ والبهوتي» الروض المربع» ص: 4۸٠‏ والرحيباني» مطالب أولي النهی» 
5:؛ والبهوتي» شرح منتهى الإيرادات» ۳۰۹-۳۸/۳ . 

(۲) الباحي» ۸۵/۷ . 

(۳) عبد القادر عودة التشريع الجنائي الاسلامي» ۲۸۸/۲ . 


۳۰۷ 


الأصابع؛ لأنهما جنايتان بفعل واحد في محل واحد, فلا يجب الأرشانء فإذا 
قطعت الأصابع ففيها الدية» فإذا قطعت الكف بعد ذلك» ففيها حكومة 
عدل ؛ لأن ديتها دحلت في دية الأصابع» وقطع اليد لا يوحب في الشعر 
حكومة» وتدحل حكومة الأظفار في دية الأصابع أيضا ”© . 


حاء في روضة الطالبین:, اليدان» وفيهما كمال الدية» وقي إحداهما 
نصفهاء وتكمل الدية بقطع الأصابع» ولو قطع من الكو ع» فالواحب ما يجب 
في الأصابع» وتدحل حكومة الكف في ديتها ... فيما إذا قطع من الكوع» 
وأبان الكف» والأصابع بجناية واحدة » ° . 


۲- الرحل فيها الدية كاملةء هذا إذا قطعت الرحل مع الأصابع» فإذا 
قطعت الأصابع وحدهاء ففيها الدية» فإذا قطعت الرحل بعد ذلك ففيها 
حكومة عدل» لدحول دية الرحل دحلت قي دية الأصابع ع 


(۱) حكومة عدل: هي أن يقوم غدلان بتقدير قيمة ابطلراحة بالنسبة للحرء أو العبد» وانظر: 
القونوي» انيس الفقهای ص: ۲۹۵ . 

(۲) الوصلي الاختیا ۰۳۸/۵ ۱ والسرحسي؛ البسوط ۰۸۲/۲۱ والرغيناني» الحداية مع 
فتح القدیر» ۰۲۸۹/۱۰ ۲۹۰ وابن عابدین» رد احتار» ۵۸۳/۲ والكاساني» بدائع 
الصنائم» ۰۳۱۸/۷ والزركشيء المنثور» ۰۲۷۰/۱ والسيوطي, الأشباه والنظائر» ص: ۰۱۲۷ 
والغزالي الوحسيزء ۰۱4۰/۲ والشيرازي» الهذب. ۰۲۰۲-۲۰۵/۲ والشووي» روضة 
الطالبين» ۰۲۷۱/۹ ۲۸۲ والبيجوري» البيحوري على الغزي» 4۰۳/۲ وابن قدامة» الغ» 
۸ وابن قدامة المغين» ۰۱/۸ ۰۲۸۰۸ والرداوي الانصاف» ۰۱۰۲/۱۰ ۰۱۰۳ 
والرحيباني» مطالب أولي النهی» ۰۱۱۵/۲ وحاء فیه: وان قطع كفا بأصابعه لم يجب إلا دية 
الید» وتندرج فيها دية الأصابع؛ لأن مسمى الجميع ید وان قطع كفا عليه بعض الأصابع 
دحل ما حاذى الأصابع من الكف في ديتها؛ لأن الأصابع لو كانت سالمة كلها لدحل أرش 
الكف كله في دية الأصابع» فكذلك ما حاذى الأصابع السالمة يدحل في دیتها ...» 
والبهوتي» شرح منتهى الإيرادات» ۳۱۰/۳ والبهوتي» شرح منتهى الإيرادات» ۳۱۷/۳ . 

(۳) النووي» ۲۸۲/۹ . 

(4) الكاساني» بدائع الصنائع» ۳۲/۷ والبيحوري» البيحوري على الغزي» 4۰۳/۲ وابن 
قدامت الغین» ۱/۸ والبهوتي» شرح منتهى الایرادات» 1/۳ . 


- ۲۰۸ 


۳- الأهداب فيها دية واحدة» وی كل هدب ربع دية » فإذا قطع 
الأحفان مع امدب ففيها دية واحدة؛ لأنهما .عثابة العضو الواحد» فإذا قطعت 
الأهداب ففيها الدية» فإذا قطعت الأحفان بعدهاء ففيها حكومة عدل؛ لأن 
ديتها دخلت في دية الأهداب ”° . 


قال ابن قدامة: ,, وان قطع الأحفان بأهدابهاء لم يجب أكثر من دية؛ لأن 
الشعر یزول؛ لزوال الأجفان» فلم تفرد بضمان؛ كالأصابع؛ إذا قطع اليد» وهي 
علیها + © . ۱ 


وحاء في النثور: « الجناية على النفس» والأطراف» وتتداحل في صور: 
الثانية: قطع آحفان شخص» وعليها أهداب» وحبت الدية؛ وتدحل حكومة 
الأهداب في الدية في الأصح ا" 


٤‏ - الثدي فيه دية واحدة» وقي حلمة الثدي الدية أيضاء فإذا قطع الشدي» 


(۱) وهو قول الحنفيةء والحنابلة» وقالت الشافعية: إن فيها حكومة عدلء وانظر ذلك: ابن قدامة» 
المغي» ۷/۸ . ۱ 

(۲) الوصلي, الاختيار» ۳۸/۵ والرغيناني» المداية مع فتح القدير» ۲۸۲/۱۰ وابن عابدين» رد 
المحتار» ۵۷۸/۲ والكاساني» بدائع الصنائع؛ ۵۳۱۶/۷ وجاء في التشور: « قطع أجحفان 
شحص, وعليها أهداب» وجبت الدية» وتدحل حکومة الأهداب في الدية في الأصح »» 
الزركشي؛ ۰۲۷۵/۱ والسيوطي» الأشياه والنظائر» ص: ۰۱۲۷ والغزالي» الوحیز ۰۱44/۲ 
انظر: الشيرازي» الهذب ۰۲۰۱/۲ والشووي» روضة الطالبين» ۰۲۷۳/۹ والرملي؛ نهاية 
احتاج ۳۲۷/۷ والشريين» مغين انحتاج» ۱۲/۶ والبيجوري» الييحوري على الغزي» 
۲ وابن قدام المغين» ۰۱/۸ ۷ وابن قدام الكافي» ۰۹۹/4 وجاء فیه: « وان قلع 
الجفون بأهدابهاء لم يجب آکثر من دیة؛ لأن الشعر يزول تبعا لزوال الأحفان» فلم يجب فيه 
شيء» كالأصابع إذا زالت بقطع الكف »» والبهوتي» شرح منتهى الإيرادات» ۳۱۷/۳ . 

(5) المغين» ۲۸۲/۹ . 

(4) الزركشيء ۲۷۵/۱ . 


- اه 


مع احلمت ففيهما دية و احدت فإذا قطعت الحلمة وحدها ففيها الدية» وإذا 
قطع الثدي بعد ذلك» ففيه حكومة عدل؛ لأن ديته دحلت في دية الحلمتين". 


الندي. ففیه طريقان» والمذهب فيهما الاندراج 0 


ه- تحب في الذکر الدیق وتحب في الحشفة الدية أيضاء فإذا قطع الذ کر 
كله ففيه دية واحدة» وإذا قطعت الحشفة وحدها فلا دية للباقي؛ لأن ديته 
تدحل في دية الحشفة ° 


حاء في روضة الطالبین:, أن الدية تكمل في قطع الحشفة» فلو استؤصل 
الذ کر فهل يفرد بقية الذكر بحكومة؛ أم تدحل حكومتها في دية الحشفة» فيه 


£ 3 
طريقان» أحدهما: نعم» والثاني: على وجهين  »‏ . 


-٦‏ في الأنملة ثلث دية الأصبع إلا الإبهام فنصفه؛ وفي الظفر مس دية 
الأصبع عند أحمد» فلو قطعت الأنملة مع الظفر» فأرش الأنملة هو الواحب؛ 


۰۱۲۷ الكاساني بدائع الصنائع» ۵۳۱۹/۷ ۳۲۶ والسيوطيء الأشباه والنظائرء ص:‎ )١( 
والنروي» روضة الطالبین» ۰۲۷۷/۹ والرملي» نهاية احتاج» ۳۳۲/۷ والشربیي» مغن‎ 
احتاج» 10/4 وابن قدامة» المغيي» ۳۱-۳۰/۸ والرداوي الإنصاف» ۸۸/۱۰ وابن‎ 
. ۱۱-۱۱۳/۹ قدامة» الكافي» ۱۱۳/4 والرحيباني» مطالب أولي النهی»‎ 

(۲) النووي» ۲۷۷/۹ . 

(۳) الوصلي الاحتیار» ۰۳۷/۰ والسرحسيء» البسوط ۰1۹/۲۲ ۸۲ والغزالي» الوجسيزء 
۲ والشيرازي» الهذب ۰۲۰۷/۲ وعند الشافعية: وجهان آحدهما بالتداخل» 
والاخر : بعدم التداحل» وانظر: والتووي» روضة الطالبین ۰۲۷۱/۹ والبيحوري» البيجوري 
على الفزي» ۰4۱۰/۲ وجاء فیه: رر وتندرج حکومة القصبة في دية الحشفة؛ لأنها تابعة ها 
کالکف مع الأصابع » وابن قدامة. الْغي» ۳۹/۸ والرداوي» الانصاف» ۸۸/۱۰ ۰۰ 
وابن قدامة» الكاق» ۶ والبهوتي» شرح منتهی الایرادات» ۰۳۱۲/۳ والسيوطي» 
الاشباه والنظائر» ص: ۱۲۸ . 

(4) النووي» ۲۷۱/۹ . 


لأن أرش الظفر دحل في أرش الأغلة ”^“ 


۷- تدخحل حكومة الشارب في دية الشفة 29 . 


۸- تدحل حكومة السنخ © في دية السن؛ لأن السنخ تابع لما ظهرء 


فدحل في ديته کالکف إذا قطع مع الأصابع ° . 


حاء في روضة الطالبین:, ولو قلع السن مع السنخ» وجب أرش السن فقط 


على المذهب 3 () 


(1) 


() 
(۳ 


(5 


(°) 
00 


© تدحل حكومة قصبة الأنف في دية المارن قبل البرء‎ -٩ 


البيحوري» البيجوري على الغزي» 4۰۳/۲ والرداوي» الانصاف؛ ۰۸۷/۱۰ وابن قدامة» 
الکانی» ۱۱۰/4 والرحيباني» مطالب أولي النهی» 21١7/56‏ والبهوتي» شرح منتهى 
الإيرادات» ۳۱۰/۳ . 

السپوطي» الأشباه والنظائر» ص: ۱۲۷ . 

السّنخ: وهو الأصل من کل شيء» هو أصل منبت الأسنان» وهي تسمی في عرف الأطباء : 
» - »» وانظر: الفیروزآبادي القاموس احیط ص: ۳۲۳ وابن منظور» لسان العرب؛ 
+ . 

الزركشيء المنثور» ۰۲۷۵/۱ والسيوطي الأشباه والنظائر» ص: 2١1117‏ والغزالي» الوحیز» 
۲ والشيرازي» المهذب» ۲۰۹/۲ والنووي» روضة الطالبين» ۲۷۱/۹ والشيرازي» 
التنبیه» ص: ۰۱۳۹ 

النووي» ۲۷۱/۹ . 

السرحسيء المبسوط» ۸/۲ والغنيمي» اللباب شرح الکتاب» ۳۹۳۸/۳ والسيوطي» 
الأشباه والنظائر» ص: ۰۱۲۸ والغزالي الوجيزء ۱84/۲ ۰ والشيرازي الهذب. ۰۲۰۲/۲ 
والنووي» روضة الطالبين» ۲۷۷/۹ والبيجوري» البيجوري على الغزي» 4۰۳/۲ والارن: 
هو ما لان من لحم الأنف» وهو بجموع الطرفین السمی بالمنخرين؛ والحاحز بينهماء فهو 
مشتمل على ثلاثة آشیای وأما القصبة: فهي العظم الذي في أعلى الأنفء وانظر: الموصلي» 
الاختيار» ۰۳۷/۵ ۳۸) والغنيميء اللباب شرح الكتاب» ۱۳۹-۳۸/۳ والسرحسي» 
المبسوطء 258/15 287 والمرغيناني» اهداية مع فتح القدير» ۰۲۷۹/۱۰ وابن عابدين» رد 
احتار» ۷5/1« والكاساني» بدائم الصنائع» 1۷ ۳۲ والنووي» تصحيح التنبيه» ص: 
بيئي» مغي احتاج» ۳/۶ والبیصوريه 





8 م 
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حاء في روضة الطالبين: , في المارن - وهو ما لان من الأنف - الدية» فلو 
قطعه مع القصبة» فهل تندرج حكومة القصبة في دية المارن ؟ وحهان, 
الصحیح: الاندراج 5 
اللوع الثاني: التداخل في ديات العاني 


الأصل أن كل منفعة من النافع شا دية مستقلة عن الأحری» فلا تتداحل 
دية م معنی آخر (*) : 
ودليل ذلك: أن التغاير في العاني» والنافع» آوجب التعدد في الدية» كما لو قتل 


انسانا» م تحب إلا دية واحدة» ولو ذهبت منافعه مع بقائه ففي كل منفعة دية7" . 


ولأنه متی زال جنس النفعة أصلاء وحبت الدية کاملة؛ لأن تفویت جنس 
المنفعة إتلاف للنفس» وهو معنی يوازي أهمية تلك النفعة؛ فان قیام النفس» 
هو قيام منافعها فيه» وإلا لا قيمة لها بدونهاء فكان تفويت جنس المنفعة 


تفویتا كتفويت الحياة 8 ۰ 


(۱) اللووي» ۲۷۷/۹ . 

(۲) الطحاوي» ختصر الطحاوي» ص: ۰۲4۵ والوصلي الاختیار» ۳۷/۵ والرغيناني؛ الحداية 
مع فتح القدير» ۲۸۳/۱۰ وابن عابدین» رد احتار» ۰۵۷۱/۲ والكاساني بدائع الصنائم» 
۷ وابن حزي» القوانین الفقهية» ص: ۰۲۳۰ والدردير» الشرح الصغیر ۳۸۵/4 
وجاء فیه: رر وتعددت الدية بتعدد الحناية: فاذا قطع يده فزال عقله فدیتان دية للید» ودية 
للعقل» ولو زال مع ذلك بصره. فثلاث» وهکذا »» والدسوقي» الدسوقي على الشرح الکبیر» 
۶6 والزرقاني» الزرقاني على خليسل» ۰۳۰/۸ والشيرازي» الهسذب, ۰۲۰۷/۲ 
والشربیی» مغن احتاج 1۹/4 والرداوي؛ الانصاف» ۰٩۲/۱۰‏ وابن قدامة الكافي» 
۶ والضویان؛ منار السبیل» ۱۳۱۰/۲ والبهوتي؛ الروض الربع» ص: ۰۶۸۱ 
والرحيباني» مطالب أولي النهى» 21١١/5‏ م شرح منتهی الایرادات؛ ۳۱۳/۳ . 

(۳) ابن قدامت المغئ ۸ . , 

0000 ۳ الوصلي الاحتيارء‎ )٤( 


۳۱۲ 


فإذا حنی عليه فأذهب “جمعه) وبصره وعقله. وكلامه وجب عليه أربع 
دیات(“ 2 وهکذا ۱ 


ودليل ذلك: ما روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - « في رجل 
رمى رجلا بحجر في رأسه فذهب سمعه وعقله ولسانه» وذکره فقضى فيه 
- رضي الله عنه -: اربع دیات» وهو حي“ : 


ولأنه أذهب منافع في كل واحدة منها دية» وكل منفعة مقصودة بذاتهاء 
فوجب عليه دياتهاء كما لو أذهبهاء بحنايات مختلفة؟ . 


ومثاله: فيما لو ضرب صلبهء فذهب قيامه»› وزالت قوة ذكره؛ حتى لم 
یستطع معاشره النسای وحبت لذلك دیتان» دية لذهاب القدرة على القیام» 
ودية أحرى لذهاب القدرة على الجماع 0 


)1( الطحاوي» ختصر الطحاوي» ص: 2515 وال موصلي» الاخحتیار» ۳۷ والسرخسي» 
البسوط ۹/۲ والرغيناني» المداية مع فتح القدیر» ۰ -۰۲۸۱ وابن عابدین» رد 
احتار» ۵۷/٩‏ والكاساني بدائع الصنائع» ۳۱۱/۷ والشيرازي» الهذب. ۲۰۱/۲) وابن 
قدامة» الغین» ۸ وابن قدامق الكافي» ۱۰۰/۶ والبهوتي الروض الربي ص: 4۸۱ ۰ 

(۲) تفرد به البيهقي وانظر: البيهقي السنن الکبری» ۰۹۸/۸ وقد تمت الاستعانة في البحث عن 
هذا الأثر بوساطة الوسوعة الذهبية في الحديث النبوي الشریف إعداد: مركز التراث لأبحاث 
الکمبیوت والشتملة على آربعمائة بجلد في الحديث» وهي آضخم موسوعة یعرفها العالم 
الاسلامي في الحديث النبوي الشریف . 

(۲) الموصلي» الاحتیار» 1/5" والسرحسي» البسوط ۰1۹/۲۲ والرغيناني» الحداية مع فقح 
القدیں» ۰۲۸۱-۲۸۰/۱۰ وابن عابدین» رد احتار» 0۷/۹ والكاسانيء بدائع الصنائع» 
۷ والشيرازي» المهذب» ۰۲۰۱/۲ وابن قدامةء المغئ» ۳۸/۸ . 

(4) الاردی الشرح الصغيرء ۳۸۱/4 والدسوقي» الدسوقي على الشرح الكبير» ۰۲۷۲/4 
وهناك رواية مرحوحة عند الحنابلة: أن فیهما دية واحدة؛ لأنهما نفع عضو واحد فلم يجب 
فیها آکثر من دية واحدة ... » ابن قدامة» المغين» ۰۳۲/۸ والمرداوي» الانصاف» 6۹۷/۱۰ 
والرحيباني» مطالب أولي النهى» ar‏ والبهوتي» شرح منتهی الایرادات» ۳۱۵/۳ . 


TIT = 


وعند الشافعية وجهاد: 
الوجه الأول: لا تلزمه إلا دية واحدة؛ لأنهما منفعتا عضو واحد. 


الوجه الثاني: يلزمه ديتان» وهو ظاهر النص؛ لأنه يحب في كل واحد منهما 
الدية عند الانفراد» فوجبت فیهما دیتان عند الاحتماع» كما لو قطع أذنيه 


5-5 £ گ.. ده ۳۹ ۱ 
فذهب سعی أو قطع أنفه» فذهب شه ° 1 


وعند الشافعية في الاندراج حلاف. إذ الصُلْبٍ كأنه حل واحد منهما ". 


ومثاله أيضا: فيما لو حنى على لسان ناطق» فأذهب کلام وذوقه ففيه 
ديتان» لتعدد العانی ° 


وتتداحل ديات العاني في ديات محافا من الأطراف» إذا كان الطرفٌ ملا 
منفعة» وزالت تلك المنفعة» وجبت الدية في المنفعة» سواء أكانت الحناية دفعة 
واحدة» أم كانت على دفعات إذا ۸ يطرأ عليها البری وكانت صفة الحناية 
على الأطراف متفقة وإذا جين على العضوء دخلت دية المعنى في دية 


الطرف» وعليه فيجب دية واحدخ( . 





(۱) الشيرازي» الهذب. ۷/۲ ۰ والشربييٰ» مغن امحتاج» ۷۱/4 والرملي نهاية احتاج» 
4/۷ . 

(۲) الغزالي» الوحيز» ٠٤۸/۲‏ . 

(۳) ابن قدام المغغي» ۱۱/۸ . 

(4) السرخسي» یسوط ونا ۰ وغير الشم إذا زال بازالة الأنف عند الحنفية» وانظر: 
ابن عابدين» رد امختار» ۵۷۵/٩‏ وهي القاعدة الضطردة عند المالكية: بأن كانت المنفعة في 
حل» فحيٰ على الحل» فزالت المنفعة» فدية واحدة مدال دية المنفعة في دية امحل الذي لا 
يشار که فيه غیره» فلو کسر صلبه» فأقعده عن القيام» وأذهب قوة الجماع» فعليه ديتان لكل 
أمر منهماء إلا إذا تعددت المنفعة في محل» كما لو جنی على لسانه» فأذهب ذوقه» ونطقهء إذا 
ذهب ذلك كله بضربت أو ضربات في فورء أما الضربات بغير فور» فتتعدد بمحلها الذي لا 


۳۱6 - 


وتعليلهم لذلك: أن تفويت نفع سائر الأعضاء وقع ضمنا للعضوء والفائت 
: نا لا شيء فيه ( 


جاء في شرح منتهى الإيرادات: « وتندرج دية نفع باقي الأعضاء في 


دية الكلام» والذوق» وسائر الأعضاء ,7" . 


(1) 


(۲) 


وحاء في الشرح الصغير: ر وتعددت الدية بتعدد الحناية» إلا المنفعة الكائنة 
محلهاء أي محل الحناية» فلا تتعدد الدية في ذهابها مع ذهاب محلهاء كمالو 


توجد إلا به» فان وحدت بهء وبغیره» ولو أكثرهاء ككسر صلبه فأقعده» وذهبت قوةٌ 
الما ع» فعليه دیتان,دية لنع قيامه» ودية لعدم قوة الجماع» وانظر: الدردير» الشرح الصغيرء 
۶ والدسوقي» الدسوقي على الشرح الکبیر» ۲۷۹/4 والزرقاني» الزرقاني على 
خليل» ۲/۸:-۰4۳ وعليش» منح الحليل على خلیل» 4۱۸/۶ والبيجوريء البيجوري على 
الغزي» 4۰۷/۲ وجاء فيه: « والحاصل: أن المنفعة إذا كانت حالة في العضوء وزالت 
بزواله» وجبت الدية فقط ولا يجب لما دية أخترى كالبصر في العينين» والیطش في اليدين» 
والشي ف الرجلين» والكلام في اللسان» وإذا لم تكن حالة في العضوء وزالت بزواله» وحبت 
ديتان» دية للمعنى» ودية للعضو كالسمع مع الأذنين» والشم مع الأنف» والذوق مع اللسان 
على المعتمد .. »» وغير السمع والشم عند الحنابلة» وتندرج دية نفع باقي الأعضاء في ديتهاء 
قال ابن قدامة: « ... وی ذهاب بصر إحداهما نصف الدية» كما لو أشل يدا واحدة» وليس 
قي إذهابهما بتقعهماء أكثر من دية کالیدین »۰ للع ۸ 2.4 وكذلك الال بالنسبة لمن 
قطع اللسان» فذهب النطق معاء ففيه دية واحدة؛ لأنهما يذهبان تبعا لذهابة؛ فوجبت ديته 
دون ديتهاء كما لو قتل إنسانا لم تحب إلا دية واحدة» ولو ذهبت منافعه مع بقائه نفي کل 
منفعة دية ٠»‏ الغی» ۰۱۷/۸ وجاء في الإنصاف: « وان قطع آنفه» فذهب شهء أو أذنيه» 
فذهب ”معه» وحبت ديتان» وسائر الأعضاء إذا ذهب بنفعهاء لم بمب الا دية واحدة » 
الرداوي؛ ٩۱/۱۰‏ والرداوي الانصاف» ۰۹۷/۱۰ والرحي‌اني» مطالب أولي النهبی» 
٩‏ والبهوتي» شرح منتهی الایرادات» ۲۱۳-۳۱۲/۳ . 

الشيرازي المهذب» ۰۲۰۲/۲ والرداوي» الاتصاف» ٩۱/۱۰‏ والرحيباني» مطالب أولي 
النهی» ۱۱۹/۲ والبهوتي» شرح منتهی الایرادات؛ ۳۱۲/۳ . 

البهوتي» ۳۱۳/۳ . 


”ب ۵ - 


ضربه) فقطع أذنيه فزال ععه فدية واحدة أو ضربه فقلع عینه» فزال 
بصره) لأن المنفعة .محل الحناية» ولا حكومة في محل الكل » 27 . 

وعند الشافعية: إذا زال العقل بقطع يديه» فدية واحدة؛ لأن العقل ليس له 
ورجلیه فزال عقلی فديتان "° . 

وعند المالكية: لو ذهب السمع والأذن بضربة واحدة» فقد قال ابن القاسم 
في ذلك دية واحدة» و رواية أحرى للمالكية يجب في ذلك دية» وحكومة 
عدلء أو ديتان» ودليل هذه الرواية: أن السمع يبطىء مع ذهابهماء فهو 
منفعة في غيرهماء فلم يجب أن یتداحل أرشهما ° . 

ومثاله أيضا: فيما لو قطع الأنثيين» فذهب نسلهی لم يجب أكثر من دیق 
لأن ذلك نفعهماء فلم تزدد الدية بذهابه معهماء کالبصر مع ذهاب العینین» 
والبطش مع الرحلين“ . 

ودليل ذلك: أن المنفعة كانت تبعا للعضو القطوع وهذه التبعية توجب 
تداحل المنفعة في العضوء لأن كلا منهما .عنزلة الجزء من الكل ”° . 

ومثاله عند المالكية: في الأذن والأنف» فإن في الشم دية» وتندرج في 
الأنف» كالبصر مع العين» والسمع مع الأذن؛ وذلك لأن القاعدة: أن الدية 


(۱) الدردین ۳۹۳/۶4 . 

68 الغزالي الوجیز» 1/۲ ۱ وفیل: لا یندر ج» لأن العقل ليس حله اليد . 
۳( الباحي» النتقی» ۰-۸۷ وابن عبد ال الكافي» ص: 2٩۷‏ . 

. ۳۵-۲۳/۸ ابن قدامق الغ‎ )٤( 

(د) ابن قدامة» الغيي ۱۷-۸ . 


- ۳۱١ ۔-‎ 


تتعدد بتعددها إلا المنفعة عحلها ”° . 


النوع الثالث: التداخل في أروش الجراح» والشجاج © 


القاعدة العامة 52 اروش الجراح» والشجاج» أنه لا يتداحل بعضها ي بعص 


قبل الاندمال بفعل الجاني» أو بالسراية» فمن أوضح آحر موضحتین أو 
أحافه جائفتين ° بينهما حاجز» ثم حرق الحاحز» أو ذهب الحاجز 
بالسراية» أو شحه في رأسه شجة واحدة بعضها موضحة» وبعضها دون 
الموضحة - أي بشرط احعاد نوع الشجة -» فعليه أرش موضحة واحدق 
وحائفة واحدة» حتى إذا زال الحاجز بفعل غير اباني» و بغير السراية» فعليه 
ارش موضحتين» وجائفتين» وكذلك الخال بعد الاندمال(* ۰ 


(۱) 


(۳) 


(۳) 


(٤( 


الدردير» الشرح الصغیر» ۰۲۹۳/4 والدسوقي» الدسوقي على الشرح الكبير» »۲۷۹/٤‏ 
وعلیش» منح الخليل على خليل» 1۱۸/4 . 

المراح: جمع جرح وهي الجراح الي تكون في سائر الجسمء ماعدا الجراح الي تكون في 
الوحه» والرأس» فإنها تسمى شجاجاء ومفردها: شجة» والشجاج أنواعها متعددة» فمنها 
مثلا: الوضیحة» میت بذلك» لأنها أبدت وَضّح العظم» وهو بیاضه وانظر: القونوي» أنجين 
الفقهای ص: ۲۹۳ والموصلي» الاختیار» 51/5» ۰4۲ وعلیش, منح الخليل على خليل؛ 


۶ وابن جحزيء القوانين الفقهیة» ص: ۰ وابن رشد بداية الجتهد ۰۳۱/۲ 


والشيرازي» الهذب. ۰۱۹۸/۲ والتووي» روضة الطالبین» ۲۱۳/۹ وابن قدامةء الكافي؛ 


۸٩ ۶‏ والبهوتي» شرح منتهی الایرادات ۳۱۸/۳ -۳۱۹ . 

والحائفة: نوع من أنواع ابلراح» وهي الطعنة تبلغ الجوف» وهي الجرح إذا وصل إلى اورف 
من بطنء أو ظهرء أو صدرء أو ثغرة حره أو ورك أو غيره» وانظر: الكاساني» بدائع 
الصنائم» 2547/7 والدرديرء الشرح الصغير» ۳۸۲/۶ والزرقاني» الزرقاني على خلیل» 
۳5/۸ والشيرازي» الهذب ۱۳۹۹/۲ البهوتي» الروض المربع» ص: 2187 والرحيباني» 
مطالب أولي اللهی» ۱۳۲/۰ . 

المرغيناني» افداية مع فتح القدیر» ۰ والدردین الشرح الصغی ۰۳۸4/4 
والدسوقي» الدسوقي على الشرح الكبير» ۶ والزرقاني» الزرقاني على خليل» ۰۳۵/۸ 
وعليش» منح الحليل على حليل» ۶۰۵/۶ والغزالي» الوجيز» 2١41/17‏ وجاء فيه: رر وتعددها 
باحتلاف الصورة؛ أو ال أو الحكم؛ أو الفاعل؛ أما الصورة: فموضحتان في موضعين 


۳۱۷ - 


من غير حاجز يبقى بينهما » ۲۱ . 


وهناك فروع تتعلق بالتداخل في الجراح» والشجاج» وفيما يلي بيانها على 
النحو التالي: 


يدحل أرش الجراح في دية العقل» أو لا ؟ لقد احتلف الفقهاء في حكم هذه 
المسألة إلى قولين: 


القول الأول: أن دية ابناية على العقل» وارش الجراح» لا تتداحلان ويحب 
حینشذ دية العفل وأرش ابسرح» وهو قول زفرء والحسن بن زياد من 


> فيهما أرشان» فان رفع ابحاني الحاجز تداخل الكل إلى واحدة» وان رفع غيره لم يتداحل »» 
والشيرازي» الهذب» ۰۱۹۸/۲ والنووي» روضة الطالبين» 2555/9 ۷ وجاء فيها: رر . 
فان تعددت الوضحة تعدد الأرش» وتعددها یکون بأسباب ...»۰ 2559/9 وجاء فیها: 
ریتعدد أرش الحائفة بتعددهاء فلو أجاف حائفتین» ثم رفع احاجز بينهماء أو تآكل ما بينهماء 
أو رفعه الجاني» فعلى ما ذكرناه في الموضحة؛ أي القول بالتداحل ...»» وجاء قي روضة 
الطالبين ما نصه: ر فإذا اندملت هذه الجراحات» وجب جميع هذه الديات» - أي: الديات 
السابقة الت عدها - » النووي» ۳۰/۹ والشيرازي» التنبیه» ص: ۱۳۸ والنووي» منهاج 
الطالبين» ص: ۰۱۲۲ والشربيين» مغن المحتاج» 9۹/4 والرملي؛ نهاية احتاج» ۰۳۲4/۷ 
۵۰ وقال ابن قدامة: « وان أوضحه في رأسه موضحتين بينهما حاجزء فعليه أرش 
موضحتین؛ لأنهما موضحتان فان زال الحاجز الذي» وحب أرش موضحة واحدة » وقال 
أيضا: « وان أحافه جائفتين بينهما حاجزء فعليه ثلثا دی وان حرق الجاني ما بينهماء أو 
ذهب بالسراية» صار جائفة واحدة فيها ثلث الدية لا غير » المغ» 4۷-4۳/۸ وابن قدامة» 
المغيء 43-414/8» 4۸ والرداوي» الإنصاف» ۰۱۰۹/۱۰ وابن قدامة» الكاقيء 2845/5 
والبهوتي» شرح منتهى الإيرادات» ۳۱۹/۳ . 

(۱) الشيرازيء المهذب» ۱۹۸/۲ . 


- ۲۱۸ - 


الحنفية7") > وهو مذهب الشافعية في الحديد» وهو الصحيح والأظهر 7 


القول الثاني: أن دية الجناية على العقل» وأرش ابلیرح تتداحلان» ويدحل 
الأقل منهما في الأكثر» وهو اندراج الأدنى في الأعلى» فان كانت الدية أكثر 
وار الجر ح» وحبت وحدهاء وان كان أرش الجر ح أكثر كأن قطع يديه) 
ورجليه» فذهب عقله» وحبت دية الجراح» ودخلت دية العقل فيه» وهو قول 
a‏ » وهو مذهب الشافعية في القدیم( . 


الأدلة: 
استدل أصحاب القول الأول ما يلي: 


-١‏ ما روي عن عمر - رضي الله عنه - ر أنه قضى بأربع ديات» لمن 


(۱) السرحسيء البسوط» ۰۹۹/۲5 والمرغيناني؛ الحداية مع فتح القدير» ۲۹۲/۱۰ والكاساني» 
بدائع الصنائع» ۳۱۷/۷ . 

(۲) الزركشيء المنشورء ۰۲۷/۱ والسيوطي الأشباه والنظائر» ص: ۱۲۸ والشيرازي» 
المهذب» ۲۰۲/۲ والنووي» روضة الطالبين» ۲۹۰/۹ والشبرازيه التنبيه» ص: ۰۱۳۸ 
والنووي» منهاج الطالبین» ص: ۰۱۲۷ والشربين؛ مغ الحتاج» ۰۹-1۸/4 والرملي» نهاية 
الحتاج» ۳۳۹/۷ والبيجوري البيجوري على الغزي» 4۱۰/۲ . 

(۳) ابن قدامة» المغ» ۳۷/۸ وابن قدامت الكافي» ۱۰۲/4 والرحيباني» مطالب أولي النهى؛ 
۹ ۱۳۰ والبهرتي» شرح منتهی الایرادات» ۳۱۵/۳ . 

)٤(‏ الطحاوي» ختصر الطحاوي» ص: ۲40 والوصلي الاختیار 4۲/۰ والغتيمي؛ اللباب 
شرح الکتاب» ۰4۲/۳ والسرخحسي» البسوطء ۹۹/۲5 والرغيناني» الهداية مع فتح القدیر)» 
۰ وابن عابدين» رد الحتار» ۰5۸4/5 والكاساني» بدائع الصنائع» ۳۱۷/۷ ۰ 

ره) الزركشيء المنتور» ۰۲۷/۱ والشبرازي» الهذب؛ ۰۲۰۲/۲ والنووي» روضة الطالبين» 
۹ والشبرازي» التنبيه» ص: ۰۱۳۸ والنووي» منهاج الطالبین» ص: ۰۱۲۷ والشربيئ» 
مغن احتاج» 14-1۸/6 والرملي» نهاية الحتاج» ۳۳۹/۷ . 


۱ ۳ب 


۶ ۱ 
ضرب رحلا بح فأذهب سعه وعقله» ولسانه» که 
وجه الدلالة في الأثر: 
من العانی» فکذلك الحال إذا كان سبب إزالة العنی موضحة أو نحوهاء فانه 
رضی له عنه - . 
؟- أن هذه الجناية أذهبت منفعة من غير محلهاء مع بقاء النفس» فأدى 
ذلك إلى عدم تداحل الأرشين» قياسا على ما لو آوضحه. فذهب بصره أو 


۲ 
سی ) 


۳- آنهما شيئان متغايران» فلو أنه لو جنى على أذنه» أو أنفه» فذهب 
سعه أو شمه لم يدحل أرشهما في دية الأنف والأذن مع قربهما منهماء 
فههنا أولى © . 

-٤‏ أنهما حنايتان مختلفتان» محلاء ومقصوداء فلا يدحل إحداهما في 
الأخرى» كسائر الجنايات من قطع اليدين» والرجلين» ونحو 5" 





)۱ تقدم تخريجه, ص: ۳ ۲۱ . 

(۲) الشيرازي» الهذب ۰۲۰۲/۲ والرملي؛ نهاية المحتاج» ۰۲۳6/۷ والشربيئ» مغين احتاج» 
٤‏ والبيجوري» البيجوري على الغزي» 4۱۰/۲ وابن قدامةء الغین» ۱۳۸/۸ وابن 
قدامة» الكافي» ۰۱۰۲/4 

(۲۳) السرخمسيء المبسوط» ٩۹/۲‏ والرغيناني» الحداية مع فتح القدير» ۲۹۲/۱۰ وابن قدامة» 
الغٍ» ۰۳۸/۸ والرحيباني» مطالب أولي النهى؛ ۰۱۲۳/۲ ۰۱۲4 والبهوتي» شرح منتهى. 
الایرادات» ۳۱۵/۳ . 

(4) الكاساني؛ بدائم الصنائم ۳۱۷/۷ . 


TY 


واستدل أصحاب القول الثاني با يلي: 


۱- أن ذهاب العقل تختل معه منافع الأعضاءء فدخل أرشها فيه» كالموت» 
فالعقل إذا فات» فاتت منفعة جميع الأعضاءء فصار كما إذا شجه» فمات (. 


۲- أنه معنى يزول به التكليف بزواله» فدحل أرش الطرف في ديته» 


اه 


۳- أن الجزء یدخل في الکل» فیدحل أرش الوضحة ‏ دية العقل» کمن 
قطع إصبعاء فشلت اليد ۱ : 


مناقشة الأدلة: 


أما ما استدل به أصحاب القول الأول» فاثر عمر بن النطاب - رضي الله 
عنه - أثر قوي الدلالة حيث قضى بأربع ديات؛ لأربع منافع مختلفة المحل؛ 
والقصود» وكذلك الحال بالنسبة لمن أوضح رحلا مثلاا» فذهب عقله بسببها. 


كما أن استدلالاتهم العقلية» استدلالات مستقيمة» ذلك: أن الجنايتين قد 


أما ما استدل به أصحاب القول الثانى» فیژخذ عليه عدة أمور: 


الأول: أنه لو دحل أرش الجرح في دية العقل» لى يحب أرشه إذا زاد على 





(۱) ابن قدامة» المغين» ۳۸/۸ والوصلي» الاختيار» 4۳/5 والسرحسيء البسوط 4۹۹/۲۹ 
والرغيناني» المداية مع فتح القديرء ۰۲۹۱/۱۰ والكاساني» بدائع الصنائع» ۳۱۷/۷ . 

(۲) الشيرازي» الهذب. ۲۰۲/۲ . 

(۲) الغنيمي» اللباب شرح الکتاب» ۰4۲/۳ والمرغيناني» المداية مع فتح القدیر» ۲۹۱/۱۰ . 


NYS 


دية العقل» كما أن دية الأعضاء كلها لا يكون فيها أكثرمن دية النفس ^ 


الثاني: أما قوطم: إن منافع الأعضايء تبطل؛ بذهاب العقل» فلا يصح ؛ 
لأن ابحنون تضمن منافعه» وأعضاژه بعد ذهاب عقله مما تضمن به منافع 
الصحیح» وأعضاژه ولو ذهبت منافع وأعضاؤه لم تضمن كما لد تضمن 
منافع الميت» وأعضاؤه ۳ 


الراجح: 

القول الراجح: أن دية الجراح» أو قطع عضو لا يتداحلان مع دية العقل» 
إذا كانتا سببا في ذهاب العقل؛ وذلك لاختلاف الجنايتين محلاء ومقصوداء 
ولعدم سلامة ما استدل به أصحاب القول الثاني . 

۲- أنه من شج رحلاء فذهب شعره» دحل فيه أرش الموضحة؛ لأن العقل 
إذا زالت منفعته زالت منفعة بقية الأعضای فأصبح کمن شجه فمات؛ 

وأما الشعر فلأن آرش الموضحة فا يحب لذهاب بعض الشعر» حتى إذا 
نبت الشعر سقط الأرش؛ لأن الدية إنغا تحب بفوات الشعر کله وقد تعاقا 
بفعل واحد. فیدخل الجزء في الکل» وهو من صور اندراج الأدنى في الأعلى؛ 





(۱) ابن قدامة» المغي» ۳۸/۸ . 

(۲) ابن قدامة المغ» ۳۸/۸ . 

(۲) الطحاوي» مختصر الطحاوي» ص: ۲45 والغنيمي» اللباب شرح الكتاب» 4۲/۳ وقد 
حالف ي ذلك من الحنفية زفره فقال بعدم التداخل» وانظر: والسرخسي»› البسوط 
7 والمرغيناني» الحداية مع فتح القدير» ۲۹۱/۱۰ وابن عابدين» رد انحتار» ۰۵۸5/٩‏ 
والكاساني» بدائع الصنائم» ۰۳۱۷/۷ وعند الشافعية وجهان» وانظر: الزركشيء المنشورء 
۰۳۷۵/۱ والسيوطي» الأشياه والنظائرء ص: ۱۲۷ والنووي» روضة الطالبین» ۳۲۷۳/۹ 5 


-۳۲۲ - 


مثله کمن قطع آصبعه فشلت يده“ . 


حاء في النثور: « لو أوضحه» فزال الشعر الذي على الموضحة» دحل أرش 
الموض ضحة على الذهب ۳ 0 ۲ 

۳- فیما لو شجه» فذهب سمعه» أو بصره أو کلام فقد احتلف الفقهاء 
هل يدخل فیها آرش الوضحة, أو لا ؟ على قولین: 

القول الأول: أن ار الموضحة لا يتداحل مع ديات العانی» کالسمع» 
والبصر» ويجب أرش الموضحة مع ديات المعاني السابقة» وهو قول أبي 
حنيفة» ومحمد بن الحسن الشيباني ۳ » وهو مذهب الحنابلة 9 . 

القول الشاني: أن او الوضحة یتداحل مع ديات العانی» کالس‌مم؛ 
والكلام دون البصر» ولا يحب أرش الموضحة مع ديات المعاني السابقة» وهو 
قول أبي يوسفء وزف والحسن بن زياد من الحنفية "2 . 





)1( الطحاوي» مختصر الطحاوي» ص: ٤١‏ ۲» والموصلي» الاختيار» c/o‏ والغنيمي» اللباب 
شرح الکتاب» م والسر حسي» البسوط 2۹۹۳۹ والمرغيناني» المداية مع فتح القدیر» 
۰ وابن عابدین؛ رد اختار» ۸۶/٩‏ والكاساني» بدائع الصن‌ائع» ۰۳۱۷/۷ 
والرركشي» المنثور» ۳۷۳/۱ والسيوطي» الأشباه والنظائر» ص: ۰۱۲۷ والنووي» روضة 
الطالین» ۲۷۳/۹ . 

(۲) الرركشيء ۲۷۵/۱ . 

(۳) الطحاوي» مختصر الطحاوي» ص: ۰۲۵ والموصلي» الاحتیار» ۵ والسرخحسي» 
المبسوطء 4۹/۲ والمرغيناني» المداية مع فتح القدير» ۰ وابن عابدين» رد احتاره 
5 . 

. ۳۷/۸ ابن قدامة» المغي»‎ )٤( 

(د) الموصلي» الاختيار» دعق والسر حسي» الیسوط ۹۹۳۹ والمرغيناني» المداية مع فتح 
القدین ۲۹۲/۱۰ وابن عابدین» رد احتار» 3۸4/7 . 


۳۲۳ - 


الأدلة: 
استدل اصحاب القول الأول بما يلي: 


-١‏ ما روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: ر أنه قضى في 
ضربة واحدة بأربع ديات » ( 

۲- أن منفعة كل عضو من هذه الأعضاء مستقل عن غيره» فمتله كمثل 
الأعضاء المختلفة» بخلاف العقل فان منفعته تعم بقية الأعضاء ”° . 

- أن كلا منهما جناية فيما دون النفسء والمنفعة مختصة به فأشبه 
الأعضاء المختلفة» بخلاف العقل؛ فان منفعته عائدة إلى جميع الأعضاء ° . 


؛- أنه اختلف السبب وا محل للسمع والبصرء والکلام» ونحوهما؛ لأن 
سبب الوجوب في كل واحد منهما تفويت منفعة مقصودة منه» فاحتلف 
المخل» والسبب» والقصود فامتنع التداحل ”° . 


واستدل أصحاب القول الثاني ما يلي: 


۱- أن الشجة تدحل في دية السمع» والكلام دون البصر؛ لأن السمع 
والكلام مر باطن فاعتبره بالعقل» أما البصر فأمر ظاهر فلا يلتحق به *) 


(۱) سبق تخريجه» ص: ۰.۳۱۳ 

3( ا موصلي» الاحتيار» دااع . 

(۳) والمرغيناني؛ المداية مع فتح القدیر» ۲۹۲/۱۰ . 

(4) الكاساني» بدائع الصنائم» ۳۱۷/۷ . 

(د) الوصلي؛ الاختيار» 4۳/۵) والسرحسي» البسوط 244/95 وكيم المداية مع فتح 
القدير» ۰۲۹۳/۱۰ والكاساني» بدائع الصنائم» ۳۱۷/۷ . 


۱ 


مناقشة الأدلة: 


أما ما استدل به أصحاب القول الأول» فمستقيم» ذلك: أن الجناية قد 
آتت على منافع مختلفة احل» والمقصود. فامتنع لذلك التداحل» وهو ملحظ 
قوي؛ لأن التداحل نما يكون عند اتحاد امحل أو المقصودء أو كليهماء وم 
يتحد شيء من ذلك هنا . 

وأما استدلال أصحاب القول الثاني: بأن الشجة تدحل في دية السمي 
والكلام دون البصر؛ لأن السمع والكلام أمر باطن فاعتيره بالعقل أما البصر 
فأمر ظاهر فلا يلتحق به فیعض عليه: بأن محل السمع غير محل الشجت 
وكذلك محل الكلام» فوجب أن لا یتداحلا» كما أنه بتفويتهما لا تتبدل 
النفسء إنما تحب الدية؛ لتفويت منفعة مقصودة منهماء فيكون عتزلة ذهاب 
البصر بالشجة وعليه فلا تداحل بين أرش الشجة» وبين ذهاب السمع» 
والبصرء ونحوهما ° . 


الراجح: 

القول الراجح في هذه المسألة: أن دية السمع والبصر والکلام» ونحوهما لا 
یتداحلان مع أرش الموضحة؛ لاختلافهما حلا» ومقصودا؛ ولعدم سلامة ما 
استدل به أصحاب القول الثاني من اعتراض . 

في السائل التقدمت ترتب أثر واحد» وهو ترتب وجحوب دية واحدة» عند 
احتماع أكثر من سبب موجب للدية» وكان الأصل أن تحب دية مستقلة 
لكل سبب منهاء وسبب التداحل في ديات الجناية على النفس وما دونها» هو 


(۱) السرحسيء البسوط 49/77 . 


- ۳۲۵ ۰ 


اتحاد جنس الحناية» واندراج الأدنى في الأعلى» أو اتحاد انحل» كما هو الحال 
بالنسبة للتداحل في ديات المعاني» أو صورة من صور اندراج الأدنى في 
الأعلى كما هو الحال في التداحل في ديات الأطراف . 

ولا ریب فان التداحل في الديات فيه تحقيق لمقصود الشارع من شرع 
الدية» وهو جبر النقص الحاصل من جراء الاعتداء على النفسء وما دوتهاء 
والزجر للمعتدي» وهو متحقق في صور التداخل السابقة . 


۲۲١ - 


المبحث الثالث 
)۱( 


فرشل ف (فررو 


تكون مسائل التداخل في الحدود في قسمين: 
القسم الأول: في الحدود المتفقة في الجنس . 
القسم الثاني: في الحدود الختلفة في الجنس . 


وتفصيل كل قسم من هذين القسمين كما يلي: 





)١(‏ الحدود: جمع حد» وأصله قي اللغة: انع والفصل بين الشینین؛ لملا يختلط أحدهما بالاخر» 
أو لفلا يتعدى أحدهما على الآخرء وانظر: ابن منظورء لسان العرب» ۰۱6۰/۲ 
والفيروزآبادي» القاموس احیط» ص: ۲د» والرازي» مختار الصحاح» ص: 2111-1١15‏ 
والحد اصطلاحا: « عقوبة مقدرة وحبت حقا لله تعالى »» وهو تعريف الحنفية» وعرفه 
الشافعية بقوهم: « زواجر وضعها الله تعالى للردع عن ارتكاب ما حظرء وترك ما أمربه »» 
وعرف كذلك بنوهم: « عقوبة مقدرة وحبت حفا لله تعال» كما في الزناء أو لآدمي» كما 
في القذف »» وعند الحنابلة: رر عقوبات مقدرة» أو عقوبة مقدرة تمنع من الوقوع في مثله »» 
وانظر هذه التعريفات في كتب الفقهاء: القونوي» أنيس الفقهاءء ص: ۰۱۷۳ والموصلي؛ 
الاحتیار: 4 ۷۹/۵ والسرحسي: ۹ والشيرازي» الهذب» ۲۱۵/۲ والنووي» تصحيح 
التنبيه» ص: ۱۷ والرحيباني» مطالب أولي النهی» ۰۱۵۸/۲ والبهوتي» شرح منتهی 
الایرادات» ۳۳/۳ . 


- ۲۷ - 


القسم الأول 


الحدود المتفقة في الجدس 


ذهب عامة الفقهاء “ إلى أن الحدود.ء كحد الزناء أو حد السرقة أو 
الشرب» إذا تكررت» وكانت متفقة في انس والموجب - أي السبب » 
وكانت حقا لله تعالى» أو الغالب فيها حق الله تعالى» وكانت قبل إقامة الحد 
- أي تطبيق العقوبة -» فان هذه العقوبات تتداحل» .ععنی أنه إن زنى مرارا 


(۱) وخالف في ذلك بعض الظاهرية» جهور الفقهاء» وقد استدلوا بأدلة منها: قوله تعالى: 
لزاني رالژاني فَاجْلِدُوا کل واحدٍ مُنهُمَا مانّة4 [ النور: ۲]» وقوله تعالى: « وَالْذِيِنَ يَرْمُونَ 
المُخصنات ثم لم یاتوا بأربَعَةٍ شهَداء فاجلذرهم نمی جَلْدةَ ولا تقبلوا هم سَهَادةٌ آبدا اوليك 
هم الْقَاسيقُون14 النور: 4]؛ وغيرها من نصوص الحدودء وتوجيههم شنه الآيات: أن ظاهر 
هذه النصوص يدل على تكرر العقوبة» بتكرر الحد» بقطع النظر عن إقامة الحدء أو لاء وقد 
رَد على استدلام ابن حزم الظاهري ردا وافياء وملحصه: أن العقوبة لا تبت ,عجرد وقوع 
فعل الزناء أو غيره» بل بثبوت ابلرعة عند الحاكم» فلو زنى مائة مرة» ثم ثبت ذلك عند 
الحاكم» لم يكن له إلا أن يوقع عقربة واحدة» وأنه لا يجوز له أن يقيم الحد على نفسه أبداء 
حتى قال - رحمه الله تعالى -: بر إن الله تعالی أوحب على من زنى مرة» أو ألف مرةء إذا 
علم الإمام بذلك جلد مائة» وعلى القاذف» والسارق» وا محارب» وشارب النمر والجاحد 
مرة أو آلف مرة حدا واحداء إذا علم الحاكم بذلك »» وانظر تفصيل الرد: ابن حزم» احلی» 
۱ وانظر الرد على هذا القول أيضا: ابن اشمام فتح القدير» 1۳۱/۵ . 

(۲) بين الأستاذ عبد القادر عودة مفهوم الجنس الواحد في الحدودء بيانا قانونياء وتكييفا دقيقاء 
ملخصه: أن الجرائم من نوع واحد ما دام موضوعها واحدا» حتى ولو اختلفت في أركانهاء 
وعقوباتها» فالسرقة العادية» والحرابة» كلاهما سرقة من حيث الحقيقة» وال موضوع؛ مع 
الاختلاف في الأركان؛ والعقوبة» وكالزناء سواء أصدر من احصن» أم من غير احصن» 
فکلاهما زنا من حيث الحقيقة» وإن كانت العقوبة مختلف وانظر: التشريع الجنائي الإسلامي» 
۷/۱ . 


۲۲۸ - 


قبل إقامة اد فانه يكفي لذلك كله حد واحد» وعقوبة واحدة © . 


واستدلوا على ذلك: بأن تكرر هذه الحدود قبل تنفيذ العقوبة» إذا كانت 
من جنس ما قبلها وكان مقصودهما واحداء فانهما يتداحلان ”° . 


ذلك: أن العقوبة إنما شرعت بغرض الزجر والردع» والتأديب» والعقوبة 
الواحدة لمن زنى مرارا قبل إقامة الحد» یتحقق بها هذا القصود. وقد يرد 
اعتراض على ذلك: بأن ذلك مسوغ للزاني - مثلا - أن يعود لارتكاب الزنا 
مراراء فالجواب: أن هذا الاحتمال وحده لا يكفي ما دام لم يثبت قطعا أن 
العقوبة لم تردعه» فإذا ثبت هذا بأن ارتكب جرعة» فعوقب عليهاء ثم عاد 
إليها مرة أحرى» ثبت بأن العقوبة الأولى ۸ تردعه فيعاقب مرة آحری ° . 





(۱) الموصليء الاختيار» 45/4» والسرخسيء البسوط ۱۷۷/۹ وابن الحمام؛ فتح القدیر 
۳۵ وابن عابدين» رد احتار» 231/4 0۸ والكاساني» بدائع الصن‌ائع» ۵1/۷ ۸۵ 
والطحاوي» مختصر الطحاوي» ص: ۰۲۷۰ والدردير» الشرح الصفیر» 4۸۹/4 وابن جزي» 
القوانین الفقهية» ص: ۰۲۳ وابن عبد البر» الكافيء ص: ۰۰۷۷ ۰5۵۸۱ وعلیش منح 
الجليل على خلیل» ۰۵۰۸/4 ۰4۱ والزركشي النشور» ۰۲۷۰/۱ وحاء في الأحكام 
السلطانية ما نصه: « وإذا زنی مرارا قبل الحد حد للجمیم حدا واحدا » الاوردي» ص: 
۹ والعز بن عبد السلا قواعد الأحكام» ۰۲۱4/۱ والشربین» مفي احتاج» ۰۱۸۰/4 
والبيجوري» الييجوري على الغزي» 45۱/۲ وأبو يعلى» السائل الفقهية» ۳۲۵/۲ 
والمرداوي» الانصاف» ۱۱4/۱۰ وابن قدام الکافی» ۱۱۹/4 ۰ 

(3١‏ الرركشي» المنشور» ۳۷/۱ والسيوطي» الأشباه والنظائر» ص: ۲ والنووي» روضة 
الطالبين» ۱۱۱/۱۰ والكاساني» بدائع الصنائم» ۰۸۵/۷ وعليش» منح الخليل على خليل؛ 
۶ والشربیی» مغين احتاج» ۵ ۸ وابن قدامة المغينء ۰۲۱۳/۸ 
والرداوي» الانصاف» ۱۹۶/۱۰ والضویان منار السبیل» ۳۲۶/۲ والرحيباني» مطالب 
أولي النهی» ۰۱۱۸/۲ والبهوتي» شرح منتهی الایرادات» 4۱/۳ . 

(۳) ابن اهما فتح القديرء ۵ والسرخسي» البسوط ۱۱5/۹ والوصلي الاختیار» 
۶ والرحيباني» مطالب أولي النهی» 8/5 والكاساني» بدائع الصتائع» ۰۵0/۷ ۰۸۰ 
وعبد القادر عودة» التشریم ابلتائي الاسلامي» ۷۸/۱ . 


-۲ ۲۹ - 


أما إذا زنى» أو سرق» أو شرب فأقيم عليه اد ثم فعل أحد هذه 
٠‏ المحرمات مرة آحری» فلا حلاف عند الفقهاء أنه يقام عليه الحد مرة آحری» 
ولا تداحل حيئئذ في الحدود المتفقة في الجنس؛ لتخلل إقامة الحد بينهما؛ لأنه 
حد مستأنف» يجب له حد جديد؛ ولأن تداحل الحدود لها يكون مع 
احتماعهاء وهنا وجب الحد الثاني بعد سقوط الأول باستيفائه ”° . 


بعض المسائل التفصيلية ية في تكرر الحدود المتفقة في الجدس: 


أولا: التداخل في حد الزناء وفيه ثلاث مسائل 


المسألة الأولى: إذا كرر الزناء بعد إقامة جزء من حد الجريعة الأولى لا يخلو 
الأمر حينئذ من حالتين: 


الحالة الأولى: أن تكون العقوبة المطبقة الجلد 


فإذا زنى غير احصن» وثبت عليه إقامة الحد؛ وتم تنفيذ جزء من الحد» 
وحال دون ام بقية الحد مانع -كمرض»ء أو طارىء يتعلق بجهاز التنفيذ» 
ونحوهما -» وزنى غير احصن مرة أخرى قبل إتمام الحد» فهل يقام عليه حد 
واحد. فیتداحل احدان, أو أنه يقام عليه بقية الحد الأول» ثم يقام عليه الحد 
الثاني 


(۱) الكاساني» بدائع الصنائع» 6۱/۷ وابن نیم الأشباه والنظائرء ص: ۰۱۳۳ وابن الهمامء فتح 
القدير» ۰4۳۱/۵ والباحي» المنتقى» ۰۱۱۸/۷ وحاء فيه: « وان قطعت يده لسرقة شيء 
واحدء أو أشياء كثيرة» ثم سرق بعد ذلك؛ فإنه يقطع أيضا » وابن عبد الب الکایی» ص: 
۷ والماوردي» الأحكام السلطانية» ص: ۰۲۷۹ “27817 وجاء في المغي: « وان أقيم عليه 
الحد» ثم حدثت منه جناية آحری» ففيها حدهاء لا نعلم فيه خلاقا » ابسن قدامت ۰۲۱۳/۸ 
والبهوتي» شرح منتهی الایرادات» ۳4۱/۳ . 


۰ - 


لقد اختلف الفقهاء في حكم هذه االة إلى قولين: 
القول الأول: أنه من كان بكراء وأقيم عليه جزء من اد فزنى مرة 
آحری قبل تمام الحدء فان العقوبتين تتداحلان» ويكفي عنهما إتمام الحد 
الأول» وهو قول الحنفية”"2 » والشافعیة۲) ۲ ۱ 
القول الثاني: أن العقوبتين لا تتداحلان» فيجب حيئئذ أن يتم الحد الأول» 
ثم يقام الحد الثاني» وهو قول ابن حزم الظاهري ”© . 
الأدلة: 
استدل أصحاب القول الأول: بأنه يجلد تمام المائة للزنية الثانية» ویدخحل ما 


بقى من الحد الأول فيه حیث إن مقصودهما واحد(* 1 


واستدل اصحاب القول الثاني : بأن الحد كله قد وجب بعلم الامام أو 
نائبه) مع قدرته على إقامة جميع الحد» ثم أحدث ذنبا آحس فلا يجزي عنه 
حد قد تقدم وحوبه ° 5 


الراجح: 


الراجح هو القول بتداحل الحدين» وأنه يدحل الحد الثاني في الأول لاتحاد 
مقصودهما؛ ولأن الحدين بهذه الثابة أصبحا آقرب ما يكون إلى احتماع 


(۱) ابن عابدين» رد امحتان 4۳/۶ . 

(۲) السيوطي» الأشباه والنظائر» ص: ۱۲۹ والنووي» روضة الطالبین ۱۱۱/۱۰ . 
(۳) ابن حزم احلی» ۱۳۵-۱۳4/۱۱ . 

(5) النووي» روضة الطالبین ۱۱۱/۱۰ . 

(د) ابن حزم احلی» ۱۳۵-۱۳۶/۱۱ ۔ 


TTYL 


حدين من جنس واحد قبل إقامة الحد» فيتداحلان . 

وأما استدلال ابن حزم الظاهري» فيجاب عنه: بأن الحد الشاني» قد طراً 
ولا یه من الحد الأول» بخلاف ما إذا اقترف جريعة أحرى بعد إتمام الحد 
الأول» إذ نسلم معه أنه لو زنى ثانية بعد إقامة الحد الأول» أنه يحد مرة 
ا 
الحالة الثانية: أن تكون العقوبة المطبقة التغريب ^ 


فإذا زنی غير احصن» و جلد مائف وغرب» ولكنه أثناء تغریبه» زنی مرة 
أخرى في البلد المغرّب إليه» فهل يغرب إلى بلد آحر غير الذي هو فيه» أو أنه 
يكتفى بتطبيق عقوبة الجلد» وبقائه في البلد الذي غرب فيه ول مرة ؟ . 


لقد اتفق القائلون بالتغریب, أنه يجلد ثم يغرب إلى بلد آخرء وتدحل مدة 
التغريب الأولى في المدة الثانية» وهو قول المالكية 7" » والشافعية9؟ » 
النابلةد؟ . 


(۱) يرى جمهور الفقهاء: أن الزاني البكر يغرب مع الجلد مائت خحلافا للحنفية» وانظر مذاهب 
الفتها:: الطحاوي» ختصر الطحاوي» ص: ۰۲۱۲ وابن اشمام؛ فتح القدير» ۰۱:/۹۵ ابن 
حزي القوانین الفقهیت ص: ۰۲۳۲ وابن رشد بداية احتهد ۰۳۲/۲ وابن قدامة» الخین» 
۱۱۷-۸ . ۱ 
الزرقاني على خلیل» ۸4/۸ وعلیش, منح الجليل» 4۹۹/4 . 

السيوطي» الأشباه والنظائر» ص: ۱۲ الشيرازي» الهذب» ۰۲۱۷/۲ والنووي» روضة 
الطالبين» ۰۸۹/۱۰ وحاء فیه: « لو زنی انیا في البلد الغرب فيه» غرب إلى موضع آخر» قال 
ابن کج: وتدخل بقية مدة الأولى» لأن الحدين من جنس فیتداحلان »» والنووي» روضة 
الطالبین» ۱۱۱/۱۰ والشربيئ» مغ احتاج» ۱۶۸/4 . 

)٤(‏ ابن قدامة» المغي؛ ۰۱۱۹/۸ وابن قدامة» الكافي» ۰۲۱4/6 والرحيباني» مطالب أولي النهى» 

۲ والرداوي» الانصاف» ۱۷۶/۱۰ . 


۳ 
۳ 


-۳۳۲ - 


واستدلوا على ذلك: أن الحدين من جنس واحد» وكان مقصودهما 
واحد» فیتداحلان ا 


وأما إذا زناء وحلد. ثم زنا وجلد مرة آحری» ولمايغرب كفاه عند 


م۳ ۲ £ ۳ 
الشافعية تغریب واحد ( ؛ لأنهما حدان من جنس واحد» واحد 


المسألة الثانية: تكرر الزنی» مع تغير حال الزاني قبل إقامة احد 

إذا زنى غير احصن» وثبت عليه الحد» وقبل أن يقام الحد الأول زنى مرة 
آحری» وكان في هذه المرة حصناء فهل يكفى عن العقوبتين حد واحد» 
لقد اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة إلى قولين: 

القول الأول: أن العقوبتين لا تتداحلان» ويطبق حد الجلد» ثم يرجم» وهو 


: ۳ 
وجه عند الشافعية ۱ 3 


القول الثاني: أن العقوبتین تتداحلان» ویکتفی حینشذ بالعقوبة الأكبر» وهي 
الرحم - القعل -» وهو قول الحنفية » والمذهب عند المالكية ۰ وهو 





5 النووي» روضة الطالبين» ۸۹/٠١‏ والشربيئ؛ مغ الحتاج» ۱4۸/4 وابن قدامةء الكافي» 
71/5 . 

(۲) النووي» روضة الطالبين» ۱۱۱/۱۰ ۰ 

(۳) السيوطي الأشباه والنظائر» ص: ۰۱۲۷-۱۲ والشيرازي» الهذب. ۰۲۱۷/۲ والدروي؛ 
روضة الطالبين» ۱۱/۱۰ ۰ 

(4) ابن نجي الأشباه والنظائر» ص: ۱۳۳ وابن عابدین» رد انحتار» 1۳/6 . 

رد) الدسوقي» الدسوقي على الشرح الکبیر» ۳۲۳/۶ . 


E 


الأصح عند الشافعية "2 » وهو المذهب عند الحنابلة"“ . 
الأدلة: 


استدل أصحاب القول الأول: بأن الحدين اختلفا في انس فكان 
احتلافهما في الجنس موجبا لعدم تداخلهماء كحد السرقة والشرب "° . 


واستدل أصحاب القول الثاني: بأنهما حدان يجبان بالزنى» فتداحلا» كما لو 
۰ 5( 
وجب حدان» وهو بكر 5 


الراجح: 

القول الراجح: هو القول بتداخل الحدين إذا زنی» وهو بكر» ثم زنى مرة 
أحرى» وهو محصن قبل إقامة الحد؛ وذلك لأن مبنى الحدود المتفقة في الجنس قبل 
إقامة الحد على التداحل, لا سيما أن الحالة الثانية للزانى هی الاحصان» وحدها 
الرجم» وهو يحيط بالجلد» لاندراجه فيه» إذ هي صورة من صور اندراج الأدنى 
في الأعلى» ثم إنه لا فائدة ترتحی من إقامة الحدين» وهما حالصان لله عز وحل» 
إذ إن الغاية من إقامة الحد الزحرء وهو يحصل بتطبيق الحد الأعلى . 

ثم احتلف الشافعية بناء على الخلاف السابق» هل يكفيه هما تغريب 
واحد عند القول بعدم التداحل بين حكم الجلد» وحكم الرجم. إلى قولين: 
(۱) الزركشي» اللشور» 2771/١‏ وحاء فيه: « ولو زنى وهو بكرء ثم زنی» وهو ثيب» دحل حد 

البكر في حد الثيب في الأصح »» والسيوطي. الأشباه والنظائر» ص: ۱۲۷-۱۲5 والغزالي» 


الوجيز» ۰۱۸۱/۲ والشيرازي» المهذب» ۲۱۷/۲ والنووي» روضة الطالبين» 555/1٠١‏ . 
(۲) المرداوي» الانصاف» ۱۱۶/۱۰ . 
(١‏ السيوطي» الأشباه والنظاش ص: ۰۱۲۷ والغزالي» الوجیز ۰۳۸۰/۳۲ والشيرازي» الهذب 
۲ والنووي» روضة الطالبين» 155/٠١‏ . 
)٤(‏ الشيرازي» الهذب ۲۱۷/۲ . 





“TYE 


القول الأول: أن العقوبات لا تتداحل» فيجلد ثم يغرب عاماء ثم يرجي 
وهو وجه عندهم ° . 

القول الثاني: أن عقوبيٍ الرحم. والتغریب تتداحلان» فیکتفی بابلد» ثم 
الرجم من غير تغريب» وهو الأصح عندهم "© . 
الراجح: 

الراحح من قولي الشافعية في هذا الفرع: أنه يكتفى بالجلد» ثم الرحم إذ 
لا فائدة من التغريب» لأن التغريب يقصد به الزجر والنفي بقصد التأدیب» 
وهو غير جحد مع الرحم فیکتفی بالحلد» ثم الرحم وهو الأصح عند القائلين 


المسألة الثالغة: إذا زنى احصن, أو الحصنةء فهل يكفي الرجم أم لا بد من 
اجلد تم ر 


اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة إلى قولين: 


القول الأول: أن الزاني احصن تتداخل العقوبة في حقه» ويدخل الأدنى في 
الأعلى» ويكتفى بالرحم» وهو قول الحنفية ”© » والمذهب عند المالكية 0 


(۱) الشيرازي» المهذب» ۰۲۲۷/۲ والنووي» روضة الطالبين» 177/٠١‏ . 

(۲) الشيرازي» المهذب» ۰۲۲۷/۲ والتووي» روضة الطالبين» ۱۱۱/۱۰ ۰ 

(۲) الطحاوي» مختصر الطحاوي» ص: ۰۲۱۲ والموصلي» الاختيار» 2900 والغنيمي» اللباب 
شرح الکتاب ۰۲/۳ والسر حسي» البسوط ۰۳3/۹ وجاء فيه: رزولا يجمع بين الجلد 
والرحم » ۰4۳/۹ وابن اممام فتح القدیر» ۵ وابن عابدين» رد احتار ۰۱۰/4 
والكاساني بدائع الصنائع» ۳۹/۷ . 

)٤(‏ ابن جزي» القوانين الفقهية» ص: ۲۳۲ وابن رشدء بداية اجتهد» ۳۲۵/۲ والقرطبي» 
الجامع لأحكام القرآن» ۱۰۷/۱۲ وابن العربي» أحكام القرآنء ۰۳۵۹/۱ ۱۳۲۱/۲ 


و ل 


وهو قول الشافعية ”2 » وهو المذهب عند الحنابلة9) » وهو مروي عن عمر» 
وعثمان» وابن مسعود - رضي الله عنهم - وهو قول النحعي والزهري» 
والأوزاعی(؟ : 

القول الثاني: أن الزاني انحصن لا تتداحل العقوبة في حقه» ويجب أن يطبق 
عليه حد الجلد ثم الرجم. وهو رواية عند الحنابلة 29 » وهو قول علي» وابن 
عباس» وأبي بن كعب» وأبي ذر - رضي الله عنهم -» وبه قال الحسنء 
وإسحاق بن راهویه» وداود» وابن المنذر”؟ » وعلى هذا القولء فانه يبدأ 





والباجي» المنتقى» ۱۳۸/۷ وابن عبد الب الکایٍ» ص: ۰۷۱ وحاء في المدونة الکبری: 
«قلت: هل يجتمع الحدء والرحم في الزنا على الثيب في قول مالك قال: لا جتمع» والثيب 
حده الرجم بغير جلد والبكر حده الجلد بغير رحم» بذلك مضت السنة» الامام مالك» 
۶ والزرقاني» الزرقاني على خليل» ۸۳-۸۲/۸ . 

)١(‏ الماوردي» الأحكام السلطانية ص: ۰۲۷۹ والشيرازي» الهذب ۰۲۱۱/۲ والشيرازي» 
التنبیه» ص: 2١58‏ والنووي» منهاج الطالبین» ص: ۰۱۳۲ والشربیی» مغي احتاج» 
۶ والرمليء نهاية الحتاج» 4۲۱/۷ والبيحوري» البييجوري على الغزي» 4۳۱/۲ . 

(۲) ابن قدامة المغي» ۱۰۰/۸ وأبو يعلىء السائل الفقهية» ۳۱۳/۲ والرداوي» الانصاف» 
۰ وابن قدامة الكافي ۰۲۰۷/4 والضویان منار السبیل» ۳۲4/۲ والبهوتي» 
الروض, الربع» ص: 4۸۸ والرحيباني» مطالب أولي النهی» ۱۷۱/۷ والبهوتي» شرح 
منتهی الایرادات» ۳۳/۳ . 

(۲) ابن قدامت المغئي» ۰۱5۰/۸ والتزمذي» سنن الترمذي» 4۲-4۱/6 والزيلعي» نصب الراية» 
۹/۳ . 

(4) ابن قداسة المغي» ۱۱۰/۸ و الحازمي» الاعتبار في الناسخ واللسوخ» ص: ۰۲۰۲ وأبو 
يعلى» السائل الفقهيق ۰۳۱۳/۲ والرداوي» الانصاف؛ ۰۱۷۰/۱۰ وابن قدامة» الكاق» 
۶ والضويانء منار السبیل ۳۲۶/۲ . 

() النووي» صحیح مسلم بشرح النووي» ۱ ان قدامة: الغی» ۱۱۰/۸ والرمذي 
سنن الزمذي» 4۲/4 والزيلعي» نصب الراية» ۳۲۹/۳ والحازمي» الاعتبار في الناسخ 
والنسوخ» ص: ۲۰۲ وابن رشدء بداية المجتهد, ۳۲۰/۲ . 


ETE 


بالجلد» ثم بالرحم» وان والى بينهما حاز» وان فرق بينهما في يومين» حاز 
f‏ . (۱) 
7 


الأدلة: 
استدل أصحاب القول الأول بمايلي: 

-١‏ ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - أن البي تا أمر برجم ماعزه 
وقال:« اذهبوا فار جره ار برجم الغامدية ان ۰ 

۲- ما رواه آبو هريرة - رضي الله عنه - عن البي فك أنه قال: « اعد 
يا أنيس إلى امرأة هذاء فان اعترفت فارجمها » قال: فغدا علیهاء فاعتزفت» 
فأمر بها رسول الله يلك فحت © . 
وجه الدلالة في الأحاديث الشريفة: 

أن البي يي أمر في الحوداث السابقة برجم الزاني احصن» ول برو عنه غير 
ذلك في هذه الحوادث» ولو وجب ابمُع لحمَعَ البي وَل بینهماء فدل على أن 
الواجب على الزانی احصن هو: الرجم فحسبء وأن الجلد يندرج فيه 


وکان هذا آحر الأمرين من رسول الله يِه فوحب تقدیعه قال الأثرم: 


سمعت آبا عبد الله یقول في حديث عبادة: أنه آول حد نزل» وأن حدیث 





(۱) ابن قدامة» المغئ» ۱۱۱/۸ ۰ 

(۲) رواه البحاري» ومسلم واللفظ لسلم وانظر: البحاري» صحیح البحاري» 0۲۰4/۸ ۲۰۵ 
ومسلم» صحيح مسلم ۱۳۲۰۰۱۳۱۸/۳ ۰ 

(۳) رواه مسلم وانظر: مسلم» صحیح مسلم» ۱۳۲۳/۳ . 

(4) رواه البحاري» ومسلم واللفظ لسلم وانظر: البحاري» صحیح البخاري» ۰۲۰۸/۸ 
ومسلم صحیح مسلم؛ ۱۳۲۹-۰-۳ . 


- ۳۳۷ - 


ماعز بعده» رجمه رسول الله ول ولم يجلدهء ونقل ذلك عن عمر بن النطاب 
- رضي الله عنه - (© 

۳- ما روي عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: « إذا 
احتمع حدان لله تعالى فيهما القتل» أحاط القتل بذلك  »‏ . 
وجه الدلالة في الأثر: 


أن ابن مسعود - رضي الله عنه - ينص صراحة على أنه عند اجتماع 
حدود تعال وفیها القتل» فان القتل يأتي على ما وراء ذلك» ويدحل 
تحته» ويكفي القتل عن الحدود التعددة؛ إذا كانت خالصة لله عز وجل . 


-٤‏ أنه حد واحد فيه قتل» فلم جتمع معه جلد» کالر دة“ 


(۱) الموصليء الاختيار» ۸۱/4 والسرحسي المبسوطء ۳۷/۹ وابن اممام» فتح القديرء 
د/۲۰ والكاساني بدائع الصنائع» ۰۳۹/۷ وابن رشد بداية احتهد ۰۳۳۹/۲ والقرطي» 
الجامع لاحکام القرآن» ۰۱۰۸/۱۲ والشيرازي» الهذب. ۰۲۱۲/۲ وابن قدامة» الغی» 
۸ وأبو يعلى» السائل الفقهية» ۳۱۳/۲ وابن قدامة» الک ای ۰۲۰۷/۶ 0۲۰۸ 
والضويان» منار السبیل» ۳۲۰/۲ والرحيباني» مطالب أولي النهى» ۰۱۷/٩‏ والبهوتي» 
شرح منتهی الایرادات» ۲۶۳/۳ . 

(۲) أثر ابن مسعود - رضي الله عنه - هذاء لم آعثر عليه في شيء من كتب الحديث» وقد تم 
استخدام الموسوعة الذهبية في الحديث النبوي الشريف» بغية الوقوف على أصل هذا الأثرء 
ول آحده أيضاء لذا فان الباحث عیل إلى أن هذا الأثرء وقد تناقلته كتب الفقه عامّ هو قول 
لبعض الفقهاء استنتاجا» نسب للصحابي الجليل» حتى يثبت خلافه» ويرى البعض: أن 
التداحل في العقوبات لم يرد فيه إلا هذا النصء وأقول: هناك أدلة آحری في الصحيح يمكن 
الاستدلال بها على مشروعية التداحل في العقوبات» من مثل:. حديث ماعز» والغامدية» حيث 
آقام علیهما النبي ي حد الرجم» دون الجلد» فدل ذلك على دحول ابللد في الرحم وال 
تعالى أعلم . 

(۳) ابن قدامة» الْغي؛ ۱۱۰/۸ وابن قدامة الکایی» ۲۰۸/۶ والرحيباني» مطالب أولي اللهی» 
5 . 


- ۳۳۸ ۰۰ 


ه- أن الحدود إذا اجتمعت» وكان فيها قتل a‏ ما سواه فا لد ار 


5- أن الحد الأدنى يدحل في الحد الاک ذلك: أن الحد إنما وضع 
للزحرء ولا تأثير للزحر بالضرب مع الرجم بل يكتفى في ذلك بالرجم؛ لأن 
القتل أعظم العقويات9) ٍ ۱ 

۷- أن المقصود من الحد الزجر عن ارتكاب السبب» وأبلغ ما يكون الزحر 
في الإتيان بعقوبة تأتي على النفس» فلا حاحة معها إلى الجلد» والاشتغال به 
اشتغال .عا لا يفيد» وما لا يكون فيه فائدة لا يكون مشروعا حدا ۱ . 


/- أن الزنا جناية واحدة فلا يوجب إلا عقوبة واحده والجلد والرحمء 
كل منهما عقوبة على حدة» فلا يجبان لجناية واحدة ° . 
واستدل أصحاب القول الثاني با يلي: 

۱- قوله تعالى: ط الراة والژاني فَاجْلِدُوا کل واج مُنْهُمَا مائة جَلْدَة4 
[النور: ۲] . 
وجه الدلالة في الاية الکرعة: 

أن الله تبارك وتعالى ۸ یفرق في حد الجلد بين احصن» وغيره» فهو عام 
یشملهماء ثم جاعت السنة النبوية بیان الرحم في حق الثیب» والتغريب في 
حق البكر» فکان ابمع بینهما على هذا الشحو للمحصن» آمرا واجباء عملا 


۰ ۱۲۰/۸ الباجيء المنتقى» ۰۱۳۸/۷ وابن قدام المغي»‎ )١( 

(۲) الوصلي؛ الاختيار» ۸1/4 والغنيمي» اللباب شرح الکتاب» ۰1۲/۳ ابن رشد بداية 
اشتهد ۳۲۱/۲ . 

(۳) السرعسي, البسوط ۰۳۷/۹ وابن الحمام» فتح القدین ۲۶۱/۵ . 

(4) الكاساني بدائع الصنائع» ۳۹/۷ . 


- ۳۳۹ - 


عقتضی الأدلة“ ۱ 

۲- ما رواه عبادة بن الصامت - رضی الله عنه -» قال: قال رسول الله 
3 « حذوا عین» خذوا عين؛ قد جعل الله هن سبيلاء الیکر بالبکن جلد 
مائت ونفي سنة) والثيب بالثيب» جلد مائة) والرحم » ° 


وجه الدلالة في الحديث الشریف: 


قله والأحاديق الباقية ليست صریحة ی ° 


۳- أنه قد شرع في حق البکر عقوبتان: ابحلد» والتغریب» فيشرع في 
ا حصن كذلك عقوبتان: ابحلد» والرحم فیکون الجلد مکان التفریب(* 


مناقشة الأدلة: 


أما أدلة أصحاب القول الأو ل؛ فان الأحاديث ال احتجوا بها أحاديث 


صحيحة سندا» وهي صريحة على الدلالة على الاقتصار على الرجم دون 
الجلد . 


(۱) ابن رشدء بداية اتهد» ۳۲۳/۲ وابن قدامة» المغي» 2170/4 وأبو يعلى» المسائل الفقهية» 
7 . 

(۲) رواه مسلم» وأبو داود» والزمذي» وابن ماجه» وانظر: مسلم صحيح مسلم» 2115/87 
وأبو داود» سنن أبي داود» مع معام السنن» ٠۷١-٠۷١/٤‏ والزمذي» سنن الترمذي» 
1ع وابن ماجه» سنن ابن ماجه» Aof-— Aor/Y‏ „ 

(۲) ابن قدامت المغنى» ۸/ 151 . 


(4) ابن قدامةء المغي» 2171/4 وأبو يعلى» المسائل الفقهیت ٠٠١/۲‏ . 


- 6 - 


كما أن الأحاديث الي نصت على الاكتفاء بالرجم كثيرة» منها قصة 
ماعزء و الغامدية» وقد سبقا . 

واعتزض على الاستدلال بأحاديث الجمهور: بأن عدم ذكر الجلد فيها؛ 
هو لقيام أدلة الكتاب والسنة القاضية بالجلد» فاکتفی بها . 


ويجاب عن هذا: بأن واقعة حفظها الرواة» وانتشرت لا يصح فيها الظن» 
والقول بأن الجلد قد حصل, ول يحصل حقيقة دعوى تحتاج إلى دليل؛ مع 
عدم نقل الصحابة لذلك على توافرهم وخطورة أمر إقامة الحد بهذه 
الكيفية. 

أما استدلال أصحاب القول الثانى بالآية الكرعة فإنه يقال: بأن الآية 
عامة في البکر» وغيره» ثم حص منها الحصنء فلا إشكال حينعذ . 

.قال الإمام الزيلعي: « وحديث ماعز .. وفيه الرحم» وليس فيه الجلد 
حتی إن الأصوليين استدلوا على تخصيص الكتاب بالسنة» بأنه عليه السلام 
رجحم ماعزاء ولم يجلده؛ لأن آية الجلد شاملة للمحصن» وو 

وجاء ف العناية: ,, وقد تظافرت الطرق عنه عليه الصلاة والسلام؛ أنه بعد 
سواله عن الإحصانء وتلقينه الرجوع لم يزد على الأمر بالرجم ٠»‏ 

وأما حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - الذي استدل به 
أصحاب القول الثاني» فقد نص غير واحد من أهل العلم على أنه كان أول 


(۱) نصب الرایت 2۳۹/۳ وقد حك ابن رشد آیضا: ناکسا سس الستة بي ذه 
المسألة» ر بداية 00 2.۹/۲ 


- 741 


الأمرء ثم نسخ بالأحاديث الأخرى . 


قال الإمام النووي: « وحديث الجمع بين الجلد والرحم منسوخ. فإنه كان 
في أول الأمر 0 : 
(WV.  ..‏ 
9 
وقد روی أحاديث الرجم آبو هريرة - رضي الله عنه -» وهو متأخر 
الاسلای ولم یتعرض لذکر الحلد ° . 


وقد نقل الحازمي بسنده عن الامام الشافعي أنه قال: ,, فدلت سنة رسول 
الله لا على أن جلد الائة ثابت على البکرین الحرين» ومنسوخ عن الثيبين» 
وأن الرحم ثابت على الثيبين الحرين »؛ لأن قول رسول الله ول: « حذوا عن 
.. الحديث » ... والرجم أول ما نزل» فنسخ به الحبس والأذىعن الزانيين» 
فلما رحم رسول الله ول ماعزاء ولم يجلده» وأمر أنيسا أن يغدو على امرأة 
الأسلمي؛ فإن اعترفت رجمهاء دل على نسخ الجلد عن الزانيين الحرين 
الثيبين» وثبت الرجم عليهما » 2 . 





(۱) صحيح مسلم بشرح النووي» ۱۸۹/۱۱ . 

(۲) ابن قدامة» المغي» ۰۱۰/۸ والحازمي» الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» ص: ۰۲۰۲ والزيلعي» 
نصب الراية» ۲۲۹/۳ وذكر الإمام الماوردي النسخ» وأيده» وانظر: الارودي الأحكام 
السلطانیة. ص: ۰۲۷۹ وذكر النسخ أيضاء وقرره الإمام السرخحسي» وانظر: السرخحسي» 
المبسوط» ۳۵/۹ والبابرتي العناية مع فتح القدير» 741/0 . 

(۲) الزيلعي» نصب الراية» ۳۲۹/۳ . 

(4) الحازمي؛ الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» ص: ۰۲۰۳ ۰۲۰4 والبيهقي» السنن الكسبرى» 


اا 


- ۳۶۲ - 


وقد ضعف الإمام الشوكاني القول بالنسخ؛ لعدم معرفة المتقدم من 
المتأحر» ثم قال: « وبالجملة إنا لو فرضنا أنه ي أمر بترك جلد ماعزه وصح 
لنا ذلك لكان على فرض تقدمه منسوخاء وعلی فرض التباس المتقدم بالتأخر 
مرجوحاء ویتعين تأویله جما يحتمله من وجوه التأويل» وعلی فرض تأخره» 
غاية ما فيه أنه يدل على أن الجلد لمن استحق الرجم غير واجبء لا غير 
ا 


وعلى فرض الاعتراض على دعوى النسخ - مع قوتهاء وثبوتها - فان 
الحديث محمول على الجمع بينهما في الجلد والرحم؛ ولكن في كل حالة على 
حدة» فيكون حد المحصن الرحم» وحد غير الحصن ابللد» فيكون عملا 
عقتضى الحديث ”° . 

قال ابن العربي المالكي مستدلا على عدم الجمع بين الجلد والرجم للزاني 
احصن: « وقولنا أصح؛ لأن كل من رجه البي يل لم يجلدهء فتركه له عليه 
السلام فعلا في كل من رجم » 7" . 

وقال الباحي:ر وهو وقت تعليم» واستيفاء الحكم» ولم يذكر جلداء فثبت؛ 
أنه لیس من حکم الثیب الزاني » 207 


الراجح: 
القول الراجح: هو القول بتداخل ابحلد والرحم والاکتفاء بالأعلی منهما 


۰ ۱۰۳-۱۰۲/۷ الشوكانيء نيل الأوطار»‎ )١( 
. ۳۹/۷ الكاساني» بدائع الصنائع»‎ )۲( 

(۳) ابن العربي» أحكام القرآن» 559/١‏ . 
)٤(‏ المنتقى» ۰۱۳۸/۷. 


E - 


في حق الزاني احصن, وذلك لا يأتي: 

۱- أن الأحاديث الواردة في الاکتفاء بالرحم» صحيحة» وصريحة قي 
الدلالة على الاقتصار على الرحم في حق الزاني احصن . 

۲- أن حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - الوارد في الجمع بين 
العقوبتين للزاني انحصن منسوخ» وعلى اعتبار عدم النسخ» فهو دال على كل 
حال على حدة . 


۳- أن واقعة تطبيق حد الرحم على الزاني احصن واقعة عامة» ولو كان 
يجمع بينهماء لنقله الصحابة الكرام - رضي الله عنهم - على توافرهم لا 
4 - أن تطبيق العقوبتين على الزانى احصن, لا يحقق فائدة ترتجى» ذلك أن 


الرحم يتحقق به المقصود من العقوبة» فيكتفى به . 
ثانيا: التداخل في حد السرقة 

وفیه ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى: سرقة النصاب على دفعات 


إذا سرق السارق النصاب على دفعات متفرقةت فهل تتداحل السرقات» 
فيقام الحد بناء عليه أو أنه لا تتداحل السرقات فلا يقام الحد؟. 


لقد اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة إلى قولين في الجملة: 


القول الأول: أن دفعات السرقة تتداحل» ويجب فيها حينئذ القطع» وهو 


- ۳66 - 


قول عند المالكية إذا كانت السرقة من حرز في ليلة مرتين» وكانت في فور 
واحد» وكان قاصدا السرقة ابتداء بإقراره» أو بقرائن الخال » وهو الأصح 
عند الشافعية إذا لم يتخلل علم المالك الإحراج ‏ » وهو قول الحنابلة إن 
كان الحرز مهملاء وكانت المدة متقاربة» وم تطل المدة بين الاحراحین ° . 


القول الثاني: أن السرقة على دفعات لا تتداحل» وهو قول الحنفية بشرط 
آن تکون السرقة الثانية من حرز مهمل» مهتوك )¢ وهوقول عند 
المالكية» وهو وجه عند الشافعية ”° » وإذا كانت السرقتان متباعدتین عند 


(۱) الباحيء النتقی» ۰۱۵۸/۷ وحاء في الشرح الصغير ما نصه: « بقصد واحد» شمل ما إذا سرق 
أقل من نصاب» وكرر الأخذ بقصد واحدء حتی كمل التصاب. فیقطم كما في ساع 
آشهب, الدردیر» 4۷۰/4 والدسوقي» الدسوقي على الشرح الكبيرء ۳۳۰/۹ والزرقاني» 
الزرقاني على خلیل» ۹/۸ . 

(۲) الغزالي الوحيزء ۱۷۱/۲ الشيرازي» الهذب. ۰۲۷۷/۲ والنووي» روضة الطالیین؛ 
۰ والشربيي» مغن الحتاج» ۰۱۵۹/4 والرملي» نهاية الحتاج» 44۱/۷ . 

(۳) ابن قدامة» الكافي» ۰۱۷۱/4 وحاء فيه:« ومن هتك سرراء فأخذ منه درهمین» ثم عاد فسرق 
منه درهما في ليلة أخحرى» أو وقتین متباعدتين» فلا قطع عليه ... »» والرحيباني» مطالب 
أولي النهى» ۲۳۰/۲ والبهرتي» شرح منتهی الإيرادات» ۳۷۲/۳ . 

(4) الغنيمي اللباب شرح الکتاب» ۷۰/۳ وجاء في بدائع الصنائع ما نصه: « إذا دحل دار 
رحل» فسرق من بيت فيها درهماء فأخرحه إلى صحنهاء ثم عاد» فأخذ درهما من البست 
فأخر جه ...... فلم يزل يفعل ذلك حتى أحذ عشرة دراهم ... قطع» لأن هذه السرقة 
واحدة؛ لأن الدار مع صحنهاء وبيوتها حرز واحدء فما دام في الدار لم يوجد الاخراج من 
الحرزء فإذا أخرج من الدار جملة» فقد وحد إحراج نصاب من الحرز» فيجب القطم؛ ولو 
كان حرج في كل مرة من الدار» ثم عاد حتى فعل .ذلك عشر مرات» لم يقطع؛ لأن هذه 
سرقات» إذ كل فعل منه إخراج من الحرز» فكان كل فعل منه معتبر بنفسه؛ وأنه سرق ما 
دون التصاب» فلا يوحب القطع » الكاساني» ۷/۷ 

(ه) الباحي» المنتقى» ۱5۸/۷ وابن عبد الب الكاقي» ص: ۵۸۱ : 

(7) الغزالي» الوحیز» ۰۱۷۱/۲ والشيرازي» الهذب. ۰۲۷۷/۲ والنووي» روضة الطالبين» 
۰ والشربيي» مغن احتاج» ۱۰۹/4 والرملي» نهاية احتاج 44۱/۷ . 


- ۲۶۵ 


الحنابلة ”° . 
الأدلة: 
استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 
-١‏ قوله تعالى: « وَالسّارِقَ وَالسَارِقة فا هم [ الاندة: 8 *] . 
وجه الدلالة في الآية الكريمة: 
أن الآية عامة من جهة المعنى» سواء أسرق النصاب في مرة أم أكثرء 
لذلك تتداحل مرات السرقة» ويطبق عليه حد السرقة ° . 


۲- أن كل سرقة إذا تباعدت كانت منفردة» وهي لا تبلغ النصاب. إلا 
إذا تقاربت» فلها حكم السرقة الواحدة» من حرز هتکه فأشبه مالو 
أخر جهما , 


۲- أنها سرقة واحدة؛ ولأن فعل الواحد بعضه على بعض أولى من بناء 


فعل أحد الشريكين على فعل الآحر ”° . 


۳- أنه سرق تام النصاب من حرز مهتوك © ۰ 


(۱) ابن قدامت الكافي» ۰۱۷۰/4 والرحيساني» مطالب أولي النهى» ۲۳5/۷ والبهوتي» شرح 
منتهی الایرادات ۳۷۲/۳ . 

(۲) الباحي التقی» ۱۵۸/۷ . 

(۲) الرملي؛ نهاية الحتاج» 44۱/۷ والشربيئ» مغن انحتاج» ۱۵۹/4 والرحيباني مطالب أولي 
النهی» ۲۳۵/5 والبهرتي» شرح منتهی الایرادات» ۳۷۲/۳ . 

. ۲۳5/۶ الرحيباني» مطالب اولي النهى»‎ )٤( 

(د) الشيرازي المهذبء ۲۷۷/۲ . 


- ا 


- أن القطع نا شرع للردع عن أموال الناس» ولو عرا هذا عن القطع؛ 
لتسبب إلى أحذ أموال الناس بهذا الوجه ”° . 


واستدل أصحاب القول الثاني با يلي: ۱ 
۱- آن کل سرقة منها لا تبلغ نصاباءوللالک ۸ جحقی شرط و ( . 
۲- أن القطع إنما یتعلق بإخراج ربع دینار من الحرز» وهذا لم یوجد منه 
ذل 
۳- أن كل فعل من هذه الأفعال يعتبر بنفسه فلا يجب القطع © 


مناقشة الأدلة: 


أما استدلال أصحاب القول الأول» فالآية الكريمة دلالتها واضحة على 
تداخحل مرات السرقة» لتوجب القطع إذا بلغت النصاب» وهي عامة في كل 
من سرق نصابا بقطع النظر عن |حراحه شا في مرة» أو مرات . 


وأما استدلال أصحاب هذا القول بسد ذريعة التعدي على أموال الناس» 
فهو استدلال قوي له صلة بحفظ أموال الناس» وهو أحد مقاصد الشريعة الى 
كان مبدأ سد الذريعة موثقا لهاء ولولا إعمال هذا الأصلء لاستهان الناس 
بأموال غيرهم» فسد باب هذا الفساد متعين حينئدذ . 


(۱) الباحي التقی» ۱۵۸/۷ . 

(۲) الغنيمي» اللباب شرح الکتاب» ۷۵/۳ والكاساني؛ بدائع الصنائع» ۷۸/۷ والشرييي» مغي 
احتاج» ۶ والرملي» نهاية احتاج ۰4۱/۷ الرحيباني» مطالب أولي اللهی» ۰۲۳۵/٩‏ 
والبهوتي» شرح منتهی الایرادات» ۲۷۲/۳ . 

(۲) الباحيء المنتقى» ۰۱5۸/۷ والكاساني بدائع الصنائم» ۷۸/۷ ۰ 

. ۷۸/۷ الكاساني» بدائم الصنائم»‎ )٤( 


“¥ - 


وأما استدلال أصحاب القول الثاني» فإنه على اعتبار أنه لم يخرج نصاباء 
فلا يجب عليه القطع» ويجاب عن هذا الاستدلال أنه في مقابلة دلالة الآية 
الكرعة أولاء ثم إن النظر إلى مجموع السرقات» واليّ تشكل نصابا أمر لازم 
يفرضه طبيعة المحافظة على أموال الناس . 


الراجح: 

القول الراحح: هو القول بتداخل السرقات المتعددة؛ لتكون نصابا واحداء 
تقطع له اليد» ولكن التفصيل الوارد في هذا القول للمالكية» وهو التعويل 
على قصد السارق. وإرادته لإخراج النصاب قول جيد» لو توفر له إمكانية 
إثبات قصد السارق. بالإقرار» أو قرائن الحال الدالة على قصده وإرادته 
إخراج نصاب كامل . 
المسألة الثانية: السرقة من جماعة 

إذا كان المسروق من جماعة» وثبت الأمر لدى الحاكم» فهل يقطع مرة 
واحدة؛ لكل السروق منهم» أو أنه تستقل السرقة من كل واحد» ولكل 


واحد منهم حينئذ أن يرفع دعوى نخاصة 5 
اختلف الفقهاء في حكم هذه السألة إلى قولين: 


القول الأول: أن المسروق إذا كان من جماعة» فإنه يتداحل حد السرقة» 
ويكفي لذلك قطع واحد» وهو قول ا یرف ة(۱) 4 والمالكية9) » وهو مذهب 





(۱) الطحاوي» مختصر الطحاوي» ص: ۲۷۰ وابن الحمامء فتح القديرء 415/5» والكاساني» 
بدائع الصنائع» 55/19 . 
(۲) الباجيء المنتقى» 178/10 . 


- ۳۶۸ - 


الشافعية 92 » والمذهب» والأصح عند الجنابلة9) 


القول الثاني: أن السروق منه إذا كان جماعة فانه على السارق قطع کل 
واحد منهم» وهو رواية عند الحنابلة "° 5 


الأدلة: 


استدل أصحاب القول الأول: بأن القطع حق حالص لله تعالى» كسائر 
الحدود الخالصة لله تعالی فتتداحل» كحد الزناء» وال 5 


واستدل أصحاب القول الثاني: بقياس حد السرقة على حد الققذف» بجامع 
أن كلا یتعلق به حق آدمي» فاعتبر احتماعهم وانفرادهم في المطالبة“ . 


مناقشة الأدلة: 


أما ما استدل به أصحاب القول الثاني» من القياس على حد القذف. فهو 
قياس مع الفارق» ذلك: لدت و ان ب البو ل 
الآدمي» ولذلك يتوقف على المطالبة باستيفائه» ويسقط بالعفو عنه(؟ 
بخلاف حد السرقة فة فانه حق خالص لله تعاللی ولا یسقط بالعفو. 


(۱) النووي» روضة الطالبین» ۱۱۳/۱۰ والبيجوري» البيجوري على الفزي» 45۲/۲ . 

(۲) ابن قدامة» المغين» ۸۰ وأبو يعلىء السائل الفقهية» ۳۳۵/۲ وابن قدامة الکانی» 
140/6 < والرحيباني» مطالب أولي النهى» 547/5 . 

(۳) وهي رواية القاضي أبو يعلى من الحنابلة» وانظر: ابن قدامة: المغئي» 2707/8 وأبو يعلى» 
المسائل الفقهیت ۰۳۳۰/۲ وابن قدامة» الكافي» ١96/4‏ . 

(4) ابن قدامة المغئ» ۸ وأبو يعلى» السائل الفقهیت ۳۳۵/۲ . 

(ه) ابن قدامة» المغ» ۲۱۲/۸ وأبو يعلى» السائل الفقهیت ۳۳۵/۲ . 

(1) اين قدامق ال ۸ . 


- ۳۶٩ - 


الراجح: 

القول الراجح: هو القول بتداعل السرقات إذا كانت من شخص»ء أو 
أكثرء سواء طالبوا جميعاء أو بعضهم» حتى إذا أقيم الحد» وبعضهم غائب» 
ثم حضر فلا شيء له؛ وذلك لأن القصد من إقامة الحد الزحرء وهو حصل 
بإقامته مرة واحدة» حيث إن السرقة حق حالص لله عز وحل» ویدخله 
التداحل قبل إقامة الحد» سواء أكان المسروق منه واحداء أم أكثر . 


المسألة الئالئة: سرقة الشيء الواحد مرتين 


إذا سرق شيئاء ثم قطع به» ثم سرقه مرة أحرى بعد إعادته إلى صاحبه 
فهل يتداحل حد السرقة» فيكتفى بالحد الأول» أم أنه لا بد من إقامة حد 
ثان؟ 


لقد اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة إلى قولين: 


القول الأول: أن الحديين لا يتداخحلان» وأنه یقطع مرة آحری» وهو رواية 
الحسن عن أبي يوسف قي وهوقول المالكية ان وهو قول الشافعية إن 


(۱) الموصلي» الاختيار» ۱۱۱/۶ والسرخحسي» البسوطء ١٠١/۹‏ وابن الحمام؛ فتح القديرء 
۵۰ قال الكاساني: « ولو سرق مالاء فقطع» فرده إلى المالك» ثم عاد فسرقه منه ثانياء 
فحملة الكلام فيه: أن المردود لا يخلو إما أن يكون على حاله لم يتغير» وإما أن أحدث الالك 
فيه ما يوحب تغيرهء فان كان على حاله لم يقطع استحساناء والقياس: أن یقطع» وهو رواية 
الحسن عن أبي يوسف ...» بدائع الصنائع» 277/1 وعليه: فيتلخص رأي الحنفية في أنه إن 
لم يتبدل حال المسروق» فقول أبي حنيفة» ومد أنه لا يقطع» وإن تبدل فقول الجميع أنه 
يقطع؛ لانقطاع العلاقة بين العين الأولى والثانية؛ ولانتفاء الشبهة الناشعة عن العين الأولى . 

(۲) القرطبي» اللجامع لأحكام القرآن» 2٠١8/7‏ وابن العربي» أحكام القرآن» 2317/7 وحاء في 
المدونة الكبرى: رر قلت: أرأيت لو سرق متاعاء فقطع فيه» ثم سرقه ثانية» أتقطعه الثانية في 
ذلك المتاع» وقد قطعته مرة في قول مالك قال: نعم »» الإمام مالك» 41١4/4‏ . 


۳ - 


تخلل علم المالك» وإعادة الِرْز 2 » وهو مذهب النابلة ”° . 


القول الثاني: أن إذا تكررت منه السرقة للشيء الواحد فإنه لا یقطع مرة 
آحری» بشرط أن لا يتغير عين السروق» ولا يتغير اسها نتيجة لذلك» كأن 
يسرق دينارا ذهبياء فيقطع؛ ثم يسرقه سبيکة أو كأن يقطع بسرقة غزل» 
سرقه منسوجاء أو قطع بسرقة رطبء ثم سرقه تمراء وهو قول الحنفية ”° . 


الأدلة: 
استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 

۱- قوله تعال: ‏ وَالسّارِقُ وَالسارقَة فَافْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) ‏ المائدة: ۳۸ . 
وجه الدلالة في الآية الكرعة: 


أن الآية عامة في وحوب القطع» سواء أسرق في المرة الأولى» أم الرة الثانية 
بعد تطبيق حد القطع 29 . 


بسارق إلى البي و فقال: « اقطعوه »» ثم حيء به مرة آحری» وهو سارق» 


(۱) الزركشيء المنثور» ۲۷۱/۱ والنووي» منهاج الطالبين» ص: ۰۱۳۳ والشربيئء مغ احتاج» 
45 . 

(۲) ابن قدامت المغين» ۲۱۲/۸ جاء في الكافي: « فأما إن قطع يسرقة» ثم عاد فسرق» قطع 
ثانية» سواء سرق العين الي قطع بهاء أو لاء أو غيرها من المسروق منه الأول» أو من غيره 
...» ابن قدامق 195/4 . 

(۳) الموصلي» الاحتيار» »1١5-111/4‏ والطحاوي» مختصر الطحاوي» ص: ۰۲۷۰ والغنيمي» 
اللباب شرح الكتاب» ۸۱-۸۰/۳ والسرحسيء المبسوطء ۱۱9/۹ وابن الحمام؛ فشح 
القدیر ۳۷۸ . ۱ 

(4) القرطي الجامع لأحكام القرآن» ۰۱۰۸/5 وابن العربي» أحكام القرآن» ۱۳/۲ . 


- ۳6۱ - 


فقال قل ,, اقطعوه »» إلى الخامسة» ثم أمر به أن يقتل» فقتله الصحابة الكرام 

1 ح. )00( 
- رضي الله عنهم - 5 
وجه الدلالة في الحديث: 

أن النى -صلى الله علية وسلم - أمر بقطع السارق لما سرق مرة أحرى» 
ولم يفرق بين کون المسروق مالا واحداء أو أموالا ختلفة» فدل ذلك على 
وحوب قطعه إذا سرق مرة أخرى» وهو صريح الدلالة في ذلك . 

۳- أنه حد يجب بفعل في عين» فتكرره في عين واحدة» كتكرره في 
الأعيان» ل 1 

٤‏ - أنه إذا ردهاء صارت كعين آحری في حق الضمان» وكذلك في حق 
القطع "° . 

- أنه سرق مالا كامل المقدار من حرز لا شبهة فيه» وهي الأوصاف 
ال لزمه فيها القطع في المرة الأولى» فكذلك الحال بالنسبة للمرة الثانية“ 

۷- أنه لو سرق من حرز فقطعت يده» فخرب. ثم أعيد ذلك الحرزء 
فسرق منه مرة آحری قطع» فكذلك الال“ 5 


(۱) رواه آبو داود» والنسالي» وانظر: آبوداوده سنن آبي داود مع معا السنن» 2515/4 
النسائي» سنن النسائي» ٩۰-۸۹/۸‏ والحديث ضعیف الاسناد؛ وانظر: الزيلمي» نصب 
الرایف ۳۷۱/۳ -۳۷۲ . 

(۲) ابن قدام الغی» ۲۱۲/۸ وابن قدامة» الكان» ۱۹۱/4 . 

(۳) الوصلي الاختیار: ۰۱۱۱/4 والكاساني بدائع الصنائم» ۷۳/۷ ۰ 

. ۳۷۸/۵ السرحسيء البسوط ۱۱۵/۹ وابن اممام فتح القدیر»‎ )٤( 

() السر حسي» البسوط ۹ .- 


- o - 


۸- أن هذا حد خالص لله تعالى» فيتكرر بتكرر الفعل في محل واحد» 
كحد الزناء فان من زنى بامرأة» فحد» ثم زنى بها مرة آحری» لزمه احد(. 

1- أن العصمة الثابتة للمسروق حق للعبد لم تسقط عند السرقة الأول» 
فبقيت هذه العصمة حتى إذا سرقها مرة أخرى» وجب القطع مرة 
ار 
واستدل آصحاب القول الثاني عا يلي: 

۱- أن هذا یتعلق استیفاژه .عطالبة آدمی؛ فاذا تکرر سببه في العين 
الو احدت ل یتکرر» كحد القذف"؟ 5 

۲- أن الاستحسان یقتضی: آنها صارت عینا غير متقومة في حقه فانه إن 
استهلکها فلا ضمان عليه» وما ليس تقوم في حقه لا قطم عليه في 
00000 

۳- أنه إن تبدلت العين» فتصير في حكم عين آخحری» وتنتفي حیشذ 
الشبهة الناشئة من اتحاد انحل» والقطع فيه» فيقطع ‏ . 

4- أن القطع أوحب سقوط عصمة امحل في حق السارق» وبالرد إلى 
المالك» و إن عادت حقيقة العصمة» بقيت شبهة السقوط نظرا لاتحاد الملك» 





(۱) السرحسيء البسوط ٠٠١/۹‏ . 

(۲) الكاساني» بدائع الصنائع» ۷۲/۷ . 

(۳) ابن قدامق الغي» ۲۱۲/۸ ۰ ۱ 

(4) الرصلي» الاختيار» ۰۱۱۱/4 والسرحسي» المبسوطء ۱5۰/۹ والكاساني» بدائع الصنائع» 
ااا . ش 5 

«ه) الرصلي؛ الاختيار» ۱۱۲/۶ والكاساني» بدائع الصنائع» ۷۳/۷ . 


- Tor 


امحل؛ وقيام الوحب» وهو القطع فيه ° . 

ه- أن تكرار الجناية منه نادر لتحمله مشقة الزاجرء فتعرى إقامة الحد عن 
المقصود؛ وهو تقليل الجناية» فأصبح کمن قذف المحدود في قذف القذوف 
الأول ° . 
مناقشة الأدلة: 

أما استدلال أصحاب القول الأول بحديث جابر بن عبد الله - رضى الله 
عنهما - فلا يخلو من اعتراض, ذلك أن فيه ضعفا عند المحدثين من حيث 
الغبوت ° 1 

وأما استدلال أصحاب القول الشانی: بأن هذا يتعلق استيفاؤه .عطالبة 
آدمي ...۱ فمتتقض بالغزل إذا نسج» فإنه يتطلب مطالبة الآدمى. ومع ذلك 
فانهم یقطعون السارق إذا سرق نسیجا بعد قطعه بالسرقة الأولى غزلا . 

وأما قياس أصحاب القول الثاني بالقیاس على القذف, فغیر سديدء ذلك: 
أنه متى قذفه بغير ذلك الزناء حُدَّ ون قذفه بذلك الزنا عقيب حده لم يحد؛ 
لأن الغرض إظهار کذبه» وقد ظهرء وههنا الهدف ردعه عن السرقة ولم 
يرتدع بالأول» فيرتدع بالثاني» كالمودع إذا سرق عينا آحری ^ 


ثم إن آبا حنيفة متفق مع الجمهور أنه إذا تكرر الزنا بعد إقامة الحدء فانه 


(۱) ابن الحمام» فتح القديرء ۳۷۸/۰ والكاساني» بدائع الصنائع» ۷۳/۷ . 
(۲) ابن اهما فتح القدین ۳۷۹/۵ . ۱ 

(۲) آبر داود» سنن أبي داود معالم السئن» هامش رقم (۰)۱ 211/4 . 
(4) ابن قدام المغي» ۲۱۲/۸ . 


- ۳۹۶ -_ 


يحد انیا ”“ ۰ فكان يلزمه أن يقول في السرقة كقوله في الزناء إذ لا مسوغ 

أما القول ببقاء العصمة للمسروق بعد إعادته لصاحبه مع بقاء شبهة 
السقوط نظرا لاتحاد الملك» وا محلء وقيام الموحب» وهو القطع فیه كان 
مسوغا لعدم قطعه» فيجاب عن هذا: بأن الشبهة انتفت بقطعه أول مرق وأن 
سرقته مرة آحری كانت سببا جديداء أوجب حدا آخر إذ بإقامة الحد» ورد 
الال لصاحبه» تنتفي الشبهة . 


الراجح: 

القول الراحح في هذه المسألة هو القول بتكرار القطع» إذا سرق عين 
السروق الأول بعد إقامة الحد الأول عليه؛ وذلك لأن السبب تكرر» فيتكرر 
الحكم بتكرره وهو وجوب إقامة الحد مرة ثانية» بعد إقامة الحد الأول؛ ولأن 
الأحاديث الواردة في قطع السارق إذا سرق ثانياء وإن كانت لا تخلو من 
مقال؛ فإنه يستأنس بها على وجوب القطع مرة أحرى» ذلك سواء تغيرت 
عين السروق الأول» أو لم تتغير» وهو في ذلك سارق» فيقطع . 





)00 ابن العربي» آحکام القر آن؛ ۱۳/۲ 


oo + 


ثالغا: التداخل في حد القذف ^ 


وفيه ثلاث مسائل: 


المسألة الأولى: قذف الواحد مرارا 


إذا قذف رجحل رحلا مرات» قبل إقامة احد» سواء قذفه بزنا واحد. أو 


اختلف الفقهاء في ذلك إلى قولين: 


القول الأول: أنه من قذف رحلا مرتين» فإنه تتداحل الحدود في حقه فلا 


يجب عليه إلا حد واحد» وهو قول الحنفية © » وقول المالكية ° » والأصح 


(۱) 


() 


(۲) 


القذف لفة: الرمي مطلقاء والتقاذف الترامي» واصطلاحا عرفه الحنفية» والحنابلة: بأنه الرمي 
بالزناء وعرفه الشافعية: بأنه رر الرمي بالزنا في معرض التعيير »» وعرفه المالكية بأنه: « رمي 
مكلف حرا مسلما بنفي نسب عن أبء أو جد أو بزنا »» أو كما قال ابن حزي: « الرمي 
بوطء حرام في قبّل) أو دب أو نفي من النسب للاب» بخلاف النفي من الأم» أو التعريض 
بذلك » ويلاحظ: أن أوسع التعریفات في ذلك هو تعريف المالكية» وانظر: تعريفات الفقهاء 
في ذلك: الموصلي» الاختيار» ٩۳/۶‏ والغنيمي» اللباب شرح الکتاب؛ ۰1۹/۳ والدردیر 
الشرح الصغير» 4757-471/5» وابن جزيء القوانين الفقهیة» ص: ۰۲۳4 والرملي» نهاية 
الحتاج» 4۳۵/۷ والشربيي» معي الحتاج» ۱۰۰/۶ والبيجوري» البيجوري على الغزي» 
۲ وابن قدامة» الكافي» ۲۱7/4 والبهوتي» شرح منتهى الإیرادات» ۳۵۲/۳ . 

ابن نخيم) الأشباه والنظضائر» ص: ۰۱۳۳ والطحاوي» مختصر الطحاوي» ص: 2555 
والبابرتي» العناية مع فتح القدير» ۳۲۷/۵ وابن الهمام» فتح القديرء ۳۶۰/۵ والكاساني» 
بدائع الصنائم» ۷ o‏ . 

وكذلك الحكم إذا كان بعد إقامة ا لحد علیه وانظر: ابن حزيء القوانين الفقهية» ص: 
۶ وابن رشدء بداية احتهد. ۳۳۱/۲ ونصه فيه: رر اتفقوا على أنه إذا قذف شخخصا 
واحدا مرارا كثيرة» فعليه حد واحدء إذا لم يحد لواحد منهاء وأنه إن قذف» فحد ثم قذفه 
ثانیة حد حدا ثانيا »» وابن عبد ال الكافي» ص: /الا5» والدرديرء الشرح الصغيرء 


- ۳6۹ - 


عند الشافعية ‏ » والحنابلة © 


القول الثاني: أنه من قذف رجلا مرتين» فان الحدين لا يتداحلان» ويجب 
أن يقام عليه حدان» وهو قول للمالكية » وهو وجه عند الشافعية 8 


الأدلة: 
استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 


-١‏ أن أبا بكرة - رضي الله عنه - لما شهد على المغيرة بالزنى» فجلده 
عمر - رضي الله عنه -» ثم أعاد أبوبكرة القذف» فأراد عمر جلده فقال 





= 6۹۵/6 جاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: « وإن كرر القذف مرارا لواحد؛ أي 
قبل إقامة الحد عليه» كان القذف المكرر بكلمة واحدة أو بكلمات .... » الدسوقي» 
۶ وعلیش» منح ابلیل على خلیل» ۰۰۰۸/6 والزرقاني على خلیل» ۸۸/۸ . 

(۱) الزركشي» المنغورء 2775/١‏ آما بعد إقامة الحد, فعلى الخلاف السابق عند الشافعية أيضاء 
وانظر: الرجع السابق» والسيوطي» الأشباه والنظائر» ص: ۱۲۰ والغزالي» الوحیز» 
۲ والشيرازي» المهذب» ۲۷۵/۲ . 

(۲) قال ابن قدامة: رر وان قذف رجلا مرات» فلم يحدء فحد واحد رواية واحدة» سواء قذفه بزتا 
واحد أو بزنیات وان قذفه فحدء ثم آعاد قذفه» نظرت: فان قذفه بذلك الزنا الذي حد 
من أحله ۸ يعد عليه الحد في قول عامة أهل العلم » المغني؛ ۰۲۲5/۸ وحاء في السائل 
الفقهیة: رر أنه إذا قذف أجنبياء أو أجنبية» فحد ثم قذفها انیا بغير القذف الاول فقال: 
زنيت ثانياء فهل يجب عليه حد ثاني .. ولا تختلف الرواية: أنه إذا قذفها بالقذف الأول» أنه 
لا حد عليه؛ لأن القذف ما احتمل الصدق» والکذب وهذا قد تحقق كذبه» فلا حد عليه» 
لكن يعزرء .. » وأما المسألة السابقة فعلى روايتين عند الحنابلة» وانظر: أبو یعلی» ۰۲۰۲/۲ 
والمرداوي» الإنصاف» ۰ وابن قدامةء الكافي» ۲۲۰/4 وابن قدامة» الكافي) 
۶6 والرحيباني» مطالب أولي النهى» ۲۰۹/۰ والبهرتي» شرح متتهى الإيرادات» 
. 

(۳) الدسوقي» الدسوقي على الشرح الكبير» ۰۳۲۷/4 وعليش» منح الجليل على خليل» ۵۰۸/4. 

. 775/7 الزركشي» المنثورء ۲۷۱/۱ والغزالي» الوحین ۰۱۷۰/۲ والشیرازي الهذب؛‎ )٤( 


ب ۵0۷ 


على: « إن كنت تريد جلده فارجم صاحبه» فترك عمر جلده » ٩‏ . 

؟-أنه لم يعرف هم خالف من الصحابة» فكان إجماعا سكوتيا ۳ . 

۳- آنها حدود من جنس واحد» لمستحق واحد» وكانت قبل إقامة اد 
تداحلت» کساگر الحدود» كما لو زنی» ثم زنی» وال حد مره آحری» ثم 
قذفه بذلك الزنى» عزر» ولم يحد © 5 

4- أنه قد حصل التكذيب بالحد» فقد ثبت كذبه في المرة الأولى» فاستغئ 
عمن سواه فلا حاجة لاظهاره مرة آحری ° ۲ 
واستدل أصحاب القول الثاني با يلي: 

-١‏ أنها من حقوق الآدميين» فلم تتداحل» قیاسا على الديون”) 


۲- أن مقتضى الآية الكرعة الواردة في حد القذف فيها ترتب الحكم على 
الوصف المشعر بالعلية» فيتكرر بتكرره ^ 3 


الراجح 
القول الراجح: هو القول بتداحل حدي القذف إذا كان المقذوف واحدا 
قبل إقامة الحد» وذلك للأمور التالية: 


(۱) ابن قدامة» المغنٰ» ۲۳5/۸ وابن قدامق الكافي» ۲۲۵/4 . 

(۲) ابن قدامة» المغيٰ» ۲۲5/۸ . 

(۲) ابن قدامة؛ الكافي» ۰۲۲۵/4 والبهوتي» شرح منتهى الإيرادات» ۰۳۹۰/۳ الشيرازي» 
الهذب ۰۲۷۵/۲ 

(4) الزركشيء المنثورء ۰۲۷۱/۱ وابن قدامق الکایی ۲۲۵/4 . 

(5) الشيرازي» المهذب» ۰۲۷۰/۲ وابن اشمام فتح القدیر» 4۳۱/۵ . 

(7) ابن الممام» فتح القدیر» ۵ . 


- ۲۳۵۸۰ 


-١‏ أنه لم يعرف للصحابة خالف في أنه من قذف رحلا أكثر من مرت 
فيكفيه لذلك حد واحد . 


۲- أنهما حدان من جنس واحد» ولمستحق واحدء فتداخلا كسائر 
امحدود» حيث إن التداحل يقوى هنا؛ لأن الحدين لواحد» وقبل إقامة الحد . 

۳- أن المقصود من إقامة حد القذف» تكذيب القاذف» وهذا المعنى 

٤‏ - أن قياس أصحاب القول الثاني حد القذف على الدیون» قياس مع 
الفارق» ذلك أن المقصود من حد القذف رفع المعرة عن القذوف وذلك 
يحصل بتطبيق الحد مرة واحدة في هذه الصورة» بخلاف الديون» فهي حقوق 
مالية تقصد بالاستيفاء لذاتهاء فافترقا . 

ه - أن تکرر حد القذف» بتكرر القذف. الستفاد من الآية الكريمة, 
يكون صحيحا إذا كان بعد إقامة الحد الأول» أما قبل إقامة الحد الأول؛ 
فحكمه كحكم من يسرق مرارا قبل إقامة الحد» لأن المقصود رفع المعرة عن 
القذوف» والرد ع» والز جر» وقد حصلا . 
المسألة الثانية: تکرار القذف آثناء إقامة الحد 


اذا قذف رحل» رحلا وثبت عليه وأثناء إقامة الحد, قام بقذفه مره 
أحرى» فهل یتداحل حد القذفء أم أنه يحد مرة آحری بعد الانتهاء من الحد 
الأول ؟ . 


- 0۹ + 


لقد اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة إلى قولين: 


القول الأول: أن الحدين يتداحلان» فيستكمل تطبيق الحد الأول» ولا شيء 
عليه غير ذلك» وهو قول الحنفية ”° . 


القول الثاني: أن الحكم للأكثرء فان كان القذف الثاني بعد وقوع أكثر 
الحد الأول» استکمل نم استؤنف حد حديد» بخلاف مالو كان القذف 
الثاني قبل وقوع أكثر الضربات» سواء كان القذوف الأول» أو غيره» وهو 
قول المالكية 29 . 


(۱) الطحاوي» مختصر الطحاوي» ص: ۰۲۱۲ وجاء فيه: ر« ومن قذف رجلاء فضرب بعض الحد 
قلیلا كان ذلك» أو كثيراء ثم قذف آخر فلا حد عليه إلا ما بقي عليه من الحد الأول؛ فانه 
يقام عليه للمقذوف الأولء وللمقنوف الثاني »» والوصلي الاختيار» ۰۹۷/4 ونصه فیه: 
رولو أقيم على القاذف تسعة وسبعون سوطاء فقذف آخر لم يضرب إلا ذلك السوط؛ 
للتداحل» فانه ما يتداخل لغلبة حق الشرع »» والسرحسيء البسوط» ۰۷۱/۹ وجاء في فتح 
القدير: « ومن فروع التداحل: أنه لو ضرب القاذف تسعة وسبعين سوطاء ثم قذف قذفا 
آخر لا يضرب إلا ذلك السوط الواحد؛ للتداحل؛ لأنه اجتمع حدان؛ لأن كمال الحد الأول 
بالسوط الذي بقي » ابن الحمام» ۱۳4۰/۰ وابن عابدین» رد احتار» ۰۰۸/4 والكاساني» 
بدائع الصنائع ۵1/۷ . 

(۲) هذا خلاصة مذهب المالكية في السألت والا فإن عندهم تفصیلات دقيقة فيهاء ذلك أن 
آشهب عنده فیها ثلائة أقسام: القسم الأول: إذا ذهب اليسير الیسیر تمادی» وأحزأ الحد هماء 
والقسم الثاني: أنه إذا مضی نصف الد. أو ما يقرب منه استأنف فماء فکان من الحد 
الأول» ثم يتم للمقذوف الثاني بقية حده من حين القذف. والقسم الشالث: أن لا يبقى الا 
الیسیر من الحد الأول» فانه يتم الحد الأول ثم یستانف الثاني» وعند ابن القاسم قسمان: 
القسم الاول: أنه متی مضی شيء من الحد الأول أنه لا یستأنف من حين القذف الثاني لهماء 
ولا بحسب ما مضى من الحد الأول» والقسم الثاني: أنه إن بقي اليسير» فیتم الحد الأول» نم 
يستأنف الحد الثاني» فلا تداحل حينئذ» وانظر هذه التفصيلات: الباحيء اللتقی» ۰۱4۹/۷ 
وملخص المذهب: بأن العبرة بتطبیق أكثر الحد, فان حصلء وإلا ابتدیء حد جحدید» 
والدردير» الشرح الصغيرء 4۱5/4 والدسوقي» الدسوقي على الشرح الکبیر 2۳۲۷/4 
وعليش» منح الجليل على خلیل» ۰۸/4 والزرقاني» الزرقاني على خليل» ۰۸۸/۸ هذاء وم 
أجد للشافعية والحنابلة قولا في المسألة . 


۱ 


الأدلة: 
استدل أصحاب القول الأول با يلي: 

۱- أن حق الشرع غالب في حد القذف ولذلك كانت مایدخلها 
التداحل» فلم يجب إلا إتمام الحد ° . 

۲- أن المقصود إظهار كذبه؛ ليندفع به العار عن القذوف» وهو يحصل لي 
حقهما بإتمام الحد بالمتبقي 2 . 

ويستدل لأصحاب القول الثاني: بأن الحكم للغالب» فإن كان طبق أكثر 
اد فعليه حد جدید والا فلا . 
الراجح: 


القول الراجح: هو القول بتداحل الحدين» قبل الانتهاء من إقامة احد 
الأول» وذلك لتحقيق مقصود حد القذف بالتداحل» لأن الغاية منه رفع 
المعرة» وإظهار زيف الكذب على القذوف وهذا يحصل بالتداخل . 





(۱) الموصلي» الاحتيار» ۰٩۷/4‏ والسرحسي» المبسوط» ۷۱/۹ . 
(؟) الموصلي» الاحتيار» ۰۹۷/۶ والسرخسيء البسوط ۷۱/۹ . 
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المسألة الثالئة: قذف الواحد الجماعة 

لا يخلو قذف الواحد للجماعة من صورتين: 
الصورة الأولى: أن يقذف الواحد الجماعة بكلمة واحدة 

لقد احتلف الفقهاء في حكم هذه الصورة إلى قولين: 

القول الأول: أنه من قذف أكثر من واحد» بکلمة واحده فان الحدود 
تتداحل» ويكفي لذلك حد واحدء وهو قول الحنفية ”“ » والمالكية ” » وهو 
القديم عند الشافعية (۲ » وهو الذهب. والأصح عند الحنابلة؛ إذا طالبوا 
جميعاء أو طالب واحد منهم 7 » وهو قول طاووس» والشعي» والزهري؛ 
والنحعي» وقتادة» وهاد والتوري» وابن آبي ليلى» وإسحاق 6 


(۱) ابن نحيم) الأشباه والنظائر» ص: ۰۱۳۳ والطحاوي» عضر الطجاوي» ص: 2555 وجاء 
فيه: « ومن قذف رجلا مرات» أو قذف جماعة بقول واحدء بأقوال مختلفة» لم يكن عليه 
بذلك إلا حد واحد »۰ والسرخحسی» البسوط ٩‏ والبابرتي» العناية مع فتح القدير» 
۳۷/۵ وابن اشمام» فتح القدير» rt. |o‏ وایسن عابدین؛ رد احتار» 1/4 مت 
والكاساني بدائع الصنائع» ۵7/۷ . 

(۲) ابن جحري» القوانين النقهية) ص: ۰۲۳ وابن رشد بداية احتهد» ۳۳۱/۳۲ وقال مالك عن 
هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في رحل قذف قوما جماعة أنه ليس عليه إلا حد واحب قال 
مالك: « وال تفرقواء فليس عليه إلا حد واحد 2 وانظر: الباحي» النتشی» ۹۸۹/۷ وابن 
عبد البر» الکانی ص: ۰۵۷۷ والدردير» الشرح الصغير» 20000 والدسوقي» الدسوقي على 
الشرح الکبیر» ۰۳۲۷/۶ وعليش» منح الحليل على خلیل» ۵۰۸/4 والزرقاني على خليل؛ 
۸ والقرافي» الفروق» ۱۷۵/4 . 

(۳) الشيرازي» الهذب. ۰۲۷۵/۲ والشيرازي» التنبیه ص: ۱4٩‏ . 

(4) ابن قدام المغ» ۰۲۳۳/۸ وأبو يعلى» السائل الفقهیة» ۰۲۰4/۲ والرداوي» الانصاف» 
۰ وابن قدامة» الكافي» ۰۲۲۳/4 والضویان. منار السبیل» ۳۳۰/۲ والرحيباني» 
مطالب اولي النهی» ۲۰۹-۲۰۸/۹ والبهوتي» شرح منتهی الابرادات» ۳۹۰/۳ . 

(د) ابن قدامة» المغي» ۲۳۳/۸ وابن قدامت الكافي» ۲۲۳/۶ . 
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القول الثاني: أنه من قذف جماعة بكلمة واحدة» فان حد القذف لا 
یتداحل» و علیه: فان لکل واحد حدا وهو رواية عند المالكية في مقابلة 
الأصح المروي في المدونة 2 » وهو الجديد» والصحيح عند الشافعية Oa‏ 
ورواية عند الحنابلة ‏ » وهو قول أبي ون وابن المنذر © . 


الأدلة: 
استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 


-١‏ قوله تعالى: ولوين يَرْمُون الْمُْصَات نم لم بات ِأَرْبَعَةٍ شهداء 
فاجلد وهم كْمَانِينَ جَلْدَةَ 4 [ النور: ئ[ 


وجه الدلالة في الآية الكريمة: 


أن الله تبارك وتعالى نص على أن حد القذف ثمانين حلدة دونما تفريق 
بين قذف الواحد والجماعة © » فدل ذلك على الاكتفاء حد واحد لقذف 
الجماعة بكلمة واحدة. 


- أن الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة» قذفوا امرأة واحدة» فلم يحدهم 


(۱) الدسوقي» الدسوقي على الشرح الكبير» ۵۳۲۷/۶ وعليش» منح الجليل على خلیل» 5٠8/4‏ 
والزرقاني على خلیل» ۸۸/۸ . 

(۲) الشيرازي» الهذب. ۰۲۷۰/۲ والشيرازي» التنبیه» ص: ۱4۹ . 

(۳) ابن قدامت المغي» ۸ و ابو يعلىء السائل الفقهية» ۰۲۰/۲ والرداوي» الانصاف» 

. ۰ 

. ۲۳۳/۸ ابن قدامة» المغئ»‎ )٤( 

ره) ابن قدام الغق» ۰۲۳۳/۸ والضویان؛ منار السبیل» ۱۳۳۰/۲ والرحيباني» مطالب أولي 
النهی» ۰۲۰۹/۰ والبهوتي» شرح منتهی الایرادات» ۳۱۰/۳ . 


- ۳۲۳ - 


عمر - رضي الله عنه - إلا حدا واحدا ° . 
۶ ۳۳ دی ۲ 
۳- أنه قذف واحد» وبكلمة واحدة فلم يجب إلا حد واحد ° ۱ 


-٤‏ أن الحد إنما وجب لإالحاق العرة والسبة على القذوف بقذفه واحد 
الواحدء یظهر کذب الفتري» وتزول العرة» فوحب أن یکتفی بحد واحد» 
بخلاف ما لو قذف کل واحد قذفا مستقلا» فانه لا تزول العرة الا باقامة 

8 95 5 ۳ 
الحد لكل مرة؛ لإزالة المعرة عن كل واحد منهم "© : 


ه- أنه لو حلف يمينا واحدة على جماعة نساء أن لا یکلمهن فکلمهن» 
فكفارة واحدة» ولو أفرد كل واحدة بيمين» وحنث فقي جميعهن» لزمه لكل 
بمين كفارة» فكذلك هنا؛ لأنا وحدنا فرقا بين الكلمة» والكلمات في تأثيرها 

(4) 


سب آنها حدود ترادفت من جنس واحد» فجاز تداحلهاء كالزناء 
والسرقة وشرب ۳ : 


۷- أن الغلب في حد القذف حق الله عز وحل» وهو مشروع للزحر» 
فيحري فيه التداحل کسائر الحدود ”° . 


(۱) ابن قدامةء المغي» ۲۳۳/۸ . 

(؟) الشيرازي» الهذب. ۲۷۰/۲ وابن قدامة الغی» ۰۲۳۳/۸ وأبو یعلی السائل الفقهية» 
۲ ۲۰ وابن قدامة الكافي» ۲۲۳/4 ۲۲4 والضویان» منار السبیل» ۰۳۳۰/۲ 
والرحيباني؛ مطالب اولي النهی» ۲۰۹/۹ والبهوتي» شرح منتهی الایرادات» ۳۱۰/۳ . 

(۳) ابن عابدين» رد احتار» ۵۸/4 ابن قدامة» المغن» ۰۲۳۳/۸ وابن قدامة» الکایی» ۰۲۲۳/4 
والرحيباني» مطالب أولي النهی» ۲۰۹/۹ والبهوتي» شرح منتهی الایرادات» ۳۱۰/۳ . 

(4) أبو یعلی» السائل الفقهیت ۲۰۵/۲ . 

(5) الباجيء المنتقى» ۷/ ۰4٩‏ آبو یعلی السائل الفتهیت ۲۰۵/۲ . 

(1) السرحسيء البسوط ۱۱۱/۹ . 


- ۳۹۱۶ - 


واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 
واحد منهم حد كامل» كما لو قذفهم بكلمات ”° . 
كما لو أفرد كل واحد منهم بقذف 7( . 

۳- أنه حق لآدمي» فلا يجري فيه التداحل عند اختلاف السبب "° . 
الراجح: 

القول الراحح هو القول بتداعل حد القذفء إذا كان لجماعة» وبکلمة 
واحدة» وذلك للأمور التالية: 

۱- أن أصل المسألة قائم على الاحتلاف في کون حد القذف» هل هو 
حد حالص لله عز وجل» أو هو حد حالص للآدميين» أو الغالب فيه حق 
الله تعالى» والذي يظهر أن الغالب فيه حق الله تعالى» ولذلك يجري فيه 
التداحل على ما نص عليه أصحاب القول الأول . 

. أن الآية الكرعة عامة في قذف الواحدء أو الجماعة بكلمة واحدة‎ -٠ 

۳- أن المهدف من حد القذف رفع المعرة» وإبطال الكذب عن المقذوف» 
وذلك يحصلء بحد واحد لمن قذف جماعة بكلمة واحدة . 

ء- أن قذف الجماعة بكلمة واحدة عنزلة اليمين الواحدة» وههنا كلمة 
واحدة» فحينعذ يكفى حد واحد . 


ر۱) ابن قدامة» المغين» ۰۲۳۳/۸ وابن قدامت الكافي» 7114/4 . 
(۲) أبو یعلی» المسائل الفقهية» ۲۰۵/۲ وابن رشد بداية الجتهد ۳۳۱/۲ . 
(۳) الشيرازي» المهذب» ۷2/۲ . 


- ۳۲۱۵ 


ه- أن القذف بكلمة واحدة .منزلة القذف الواحد؛ لأن اللفظ واحد . 


الصورة الثانية: أن يقذف الواحد الجماعة بكلمات متفرقة. أو أن بخص 
کل واحد منهم بقذف 

لقد احتلف الفقهاء في حکم هذه الصورة إلى قولین: 

القول الأول: أنه من قذف جاعة بألفاظ متفرقة» فان امحدود لا تتداعل في 
حقه» ویلزمه حد لكل قذف» وهو رواية عند المالكية” » وهو قول 
الشافعیة(۲ » وهو قول الحنابلة ”© ۰ وهو قول عطاءء والشمي» وقتادة» وابن 
أبي لیلی ۴ ۰ وهو قول الثوري» والزهري» وجاد؛ والنخعي "© . 

القول الثاني: أنه من قذف جاعة بكلمات» فان احدود تتداحل في حقه» 
ویکفیه حد واحد» وهو قول الحنفية9؟ » وهو الذهب عند الالكية ۲7 » وهو 


)١(‏ ابن جزي» القوانين الفقهية» ص: 774 -۲۳ والاسوقي الدسوقي على الشرح الكبير» 
ا وعليش» منح الجليل على خلیل» col‘‏ والزرقاني» الرزقاني على خليل» . 

(۲) الشيرازي» المهذب» ۰۲۷۰/۲ والشيرازيء التنبیه» ص: ۱4۹ . 

(۳) ابن قدامة» المغي» ۲۳4/۸ وأبو يعلىء السائل الفقهية» ۰۲۰/۲ والرداوي» الانصاف» 
Yr‏ وابن قدامة؛ الکایی» ۵۲۲۳/۶ والضویان» منار السبیل» ۰۳۳/۲ والرحيباني» 
مطالب أولي النهی» 2٠١4/7‏ والبهرتي» شرح منتهى الإيرادات» ۳۹۰/۳ . ' 

. 71/8 ابن قدامة» المغي»‎ )٤( 

6 ابن اشمام فتح القدیر» ۳/9 . 

(1) ابن نیم الأشباه والنظائرء» ص: ۱۳۳ والطحاوي» مختصر الطحاوي» ص: ۰۲۱۱ 
والسرحسي المبسوط» ۱۱۱/۹ والبابرتي» العناية مع فتح القدیر» ۳۲۷/۵ وابن الما 
فتح القدیر ۰۳6۰/۵ وابن عابدين» رد احتار» ۵۱/4 والكاساني بدائع الصنائع» ۰۱/۷ . 

)۳۷( القراقي» الفروق» ۳۱۷۳۵1 وابن حزي» القوانين الفقهية› ص: ۲۳۹-۲۳۶ واپن عبد الب 
الکانی ص: ۰۵۷۷ وجاء فیه: « ومن قذف جماعة بكلمة واحدة أو بکلمات في یوم واحد» 
أو في أيام متفرقين» فاما عليه حد واحد عند مالك »» والاردیر الشرح الصغیر 4۱۵/۶ 
والدسوقي؛ الدسوقي على الشرح الكبيرء ۶ وعليش» منح الجليل على خلیل» 
4ه والزرقاني» الزرقاني على خليل» ۸۸/۸ . 


ا 


رواية عند الحنابلة » وهو قول حماد9؟ . 


حى لله تعال» أو الغالب فيه حق الله تعالى» أحرى فيه التداحل كسائر 
الحدود» الى هي حق لله تعالى» ومن رأى أنه حق للعبادء أو الغالب فيه حق 
العباد» لم يقل بالتداعل"؟ . 
الأدلة: 
استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 
-١‏ آنها حقوق للادمیین» فلم تتداحل» کالدیون» والقصاص 0 . 
۲- أنه تعدد القذف» وتعدد محله» كما لو قذف كلا منهم من غير أن 
يقذف الآخر 5 
واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 
)١(‏ المرداوي» الانصاف» ۲۲۳/۱۰ . 
(۲) ابن قدامة» المغئ» 714/8 . 
(۳) المرغيناني» الهداية مع فتح القديرء ۳4۱/۵ والكاساني» بدائع الصنائع» ۰۱/۷ . 
)٤(‏ ابن قدامة» المغئ» ۲۳4/۸ . 
ره الضویان» منار السبیل» ۰۳۳۹/۲ والرحيباني» مطالب أولي النهی» ۰۰۹/۹ والبهوتي» شرح 
منتهی الایرادات» ۳ وابن رشد بداية امتهد» ۳۳۱/۲ . 


(1) ابن قدامت المغى» ۲۳4/۸ . 


-( ۷ - 


فيجري فيه التداحل كسائر ا ۱ 


مناقشة الأدلة: 


أما استدلال أصحاب القول الأول بأن القذف حق لادمي» فقد سبق 
ترجيح تغليب حق الله عز وجل في حد القذف ”° . 

أما قولهم: بأنه تعدد القذف» وتعدد محله. كما لو قذف كلا منهم من غير 
أن يقذف الآخرء فهو صحيح» ولکن لا غلبنا حق الله عز وجل في حد 
القذف» كان عثابة الحدود الخالصة لله عز وحلء إذا احتمعت قبل إقامة 
الحدء وكان کمن سرق من جماعة من الناس» وقد سبقت المسألة» وتبين أنه 
من سرق من جماعة فإنه يقطع مرة واحدة» ون تعدد المسروق منه . 


الراجح: 

القول الراجح: هو القول بتداخل حد القذف إذا كان لجماعة؛ وبكلمات 
متعددة» وذلك لأن حق الله غالب في حد القذف» ولأن مبنى الدود 
الخالصة لله عز وحل على التداحل» ذلك أن الغاية من حد القذف رفع 
المعرة» والكذب عن القذوف وذلك يحصل بحد واحدء وإن كان لجماعة 
وبکلمات مثله كمثل من سرق من جماعة» أو زنى بنساء أو شرب أنواعا 
من المسكرء قبل إقامة الحد عليه . 


(۱) السرخسيء البسوط ۱۱۱/۹ . 
(۲) وانظر: ص: ۲۹۳ . 


- ۲۱۸ - 


رابعا: التداخل في حد الحرَابة!') 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: إذا قتل الحارب» وأخذ الالء فهل يكتفى بالقتل أم لابد 
من القطع مع القیل ؟ : 
إذا قتل المحارب» وأحذ المال» فهل تتداحل العقوبة في حقه» فيكتفى 
بالقتل» والصلب» وتتداحل عقوبة السرقة» وهي القطع من حلاف في القتلء 
لقد اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال: 


القول الأول: أن المحارب الذي يأحذ المال» ويقتل» تتداحل العقوبة في 
حقه فيكتفى بالقتل» والصلب» ویدحل القطع من حلاف في القتل» وهو 
قول الصاحبين من الحنفية9؟) » وهو مذهب المالكية9) > وهو الذهب عند 





> و 


(0 الأصل في حد الحرابة» قوله تعالى: «إإِنْمًا جَرَاوًا لین يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنْ في 
الأرْض فساذا أن لوا أو لیوا أو تقطع آندیهم وَأرْجُلّهُم من جلاف أو يفوا ین الأرْض ذلك 
لَهُمْ جزي في لیا وَلَهُمْ في الأخرةٍ عذاب نیمه [ المائدة: ۳۳ والحرابة ما جمعت ثلائة 
شروط: الأول: أن تكون في صحراء والشاني: أن يكون معهم سلاح» والثالث: أن يأتوا 
بحاهزق وأن يأخذوا المال قهراء وهو الذي يقطع الطريق» ويخيف السبيل» وعلى الإمام طلبه» 
وانظر تعریف الحرابة: الكاساني» بدائع الصنائم» ٩۰/۷‏ وابن جزيء القوانین الفقهیة» ص: 
۲۳۸-۷ والشيرازي» الهذب. ۲۸6/۲ وابن قدامة» المغي» ۲۸۸-۲۸۷/۸ ۰ 

(۲) الطحاوي» ختصر الطحاوي» ص: ۰۲۷۲ والوصلي» الاعتیار» ۰۱9/۶ والغنيمي» اللباب 
شرح الکتاب ۰۸۲/۳ والسرحسي؛ البسوط ۹ ۱۹۰ وابن افمام» فتح القدی 
۰ وابن عابدين» رد احتار» .١ ١/4‏ : 

(۲) الإمام مالكء المدونة الكبرى» 575/4 : 


۳۲ ۱۹ - 


الشافعیة(؟ ‏ وهو المذهب عند الحنابلة ”© » وهو قول ابن عباس - رضي 
الله عنهما | وقتاده وال . 


القول الثاني: أن المحارب الذي يأخذ الال» ویقتل لا تتداحل العقوبة في 
حقه فيقطع من حلاف» ثم يقتل» ثم یصلب» وهو وجه عند الشافعية“ » 
وهو رواية عند الحنايلة 5 . 


القول الثالت: أن الامام حير في ذلك فان شاء قطع من حلاف. ثم قتلهم»› 
وان شاء قتل من غير قطع» وان شاء صلبهم وهو قول أبي حنیفة(. 


الأدلة: 
استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 


-١‏ قوله تعالى: أن يُقتلُوا أو يُصَلُْوا أو تَقَطْعَ أنديهم رارجلهم من جلاف 
[ المائدة: ۳۳. 


(۱) السيوطيء الأشباه والنظائر» ص: ۱۲۷ والغزالي» الوحیز» ۰۱۷۹/۲ والشيرازي» الهذب 
۲ والنووي» روضة الطالبین» ۰۱53/۱۰ والشيرازي» التتبیه ص: ۱۵۱ والنووي» 
منهاج الطالبین» ص: ۱۳4 والرملي» نهاية المحتاج» ۰0/۸ ۱۰ والشربييٰ» مضن احتاج» 
8/4 . 

(۲) ابن قدامة» المغين» ۰۲۹۹/۸ ۰۳۰۲ ۰۲۸۸ ۲۹۰ وأبو يعلى» المسائل الفقهية» ۳۳۸/۲ 
وابن قدامة الكافي» ۱۱۹/4 والرحيباني» مطالب أولي النهى» ۰۱۱۹/۱ ۲۰۲ والبهوتي» 
شرح منتهی الایرادات» ۳۸۲/۳ . 

(۲) ابن قدامت المغي» ۲۸۸/۸ . 

)٤(‏ السيوطي؛ الأشباه والنظائی ص: ۰۱۲۷ والشووي» روضة الطالبين» ۰۱5۹/۱۰ والرملي 
نهاية احتاج ۰۱۰/۸ 

(5) ابن,قدامة» الْغی» ۰۲۹۹/۸ وأبو یعلی» السائل الفقهیت ۳۳۸/۲ . 

(1) الطحاوي» ختصر الطحاوي» ص: ۰۲۷۲ والوصلي الاختیار» 1/4 ۱ والغنيمي» اللباب 
شرح الکتاب ۰۸۲/۳ والسرحسيء البسوط ۰۱۳۹/۹ ۰۱۹9 وابن اطمام» فتح القدی 
داد ۲ وابن عابدين» رد احتار» ۱۱۵/4 والكاساني» بدائع الصنائع» ٩۳/۷‏ . 


د ۷۸ ۲ب 


وجه الدلالة في في الآية الکریة: 


أن ابن عباس - رضي الله عنهما - فسر الآية الكريمة : بأنهم إن قتلواء 
وأحذوا المال» فإنهم يصلبون» ويقتلون» فمن زاد عن ذلك فقد ترك مدلول 
الآية الکرعة )۱( ۱ 


- أن محل القطعين واحد» فتداخلاء كالقتلين ۲۳ , ولا داعي للقطع من 
حالاف» لحصول المقصود بالصلب والقتل . 


۳- أن الله تعالى أوحب الصلبء ولا يخلو الأمر من أن يجب الصلب 
بالقتل» أو بأحذ المال» أو بهماء فبطل أن يكون وجوبه بالقتل؛ لأنه حلاف 
الاجماع وبطل أن يكون أيضا أن يكون وحوبه بأخذ المال؛ لأنه حلاف 
الإجماع أيضاء فثبت أن الصلب بالقتل» وأحذ المال معاء وإذا ثبت وجوبه لم 
يجر تركه إلى القطع "© . 


4 - أنه إذا احتمعت العقوبة في النفس» وما دونهاء فيكون الحكم فيه أن 
یدحل ما دون النفس في النفس» كما إذا اجتمع حد السرقة» والشرب» 
والرحم بأن سرق المحصنء ثم زنىء فإنه برجم ولا يقطع» وذلك لأن 
المقصود الزحر وذلك يحصل باستيفاء النفس فلا فائدة بالاشتغال.عا 


3 
دونه ا 


(۱) أبو يعلى» المسائل الفقهية» ۳۲۸/۲ والبهوتي» شرح منتهى الإيرادات» 0187/9 
والسرخحسي» البسوط ۱۹۵/٩‏ 

(۲) ابن قدامةء المغين» ۲۹۹/۸ والرحيباني» مطالب أولي النهی» ۱۹/۱ . 

(۲) أبو يعلىء السائل الفقهیت ۳۳۸/۲ . 

)٤(‏ الوصلي الاختيار» ۰۱۱5/۶ الس رحسيء البسوط ۱۹۵/۹ وابن امام فتح القدیر» 
۲۵/۰ ع والكاساني بدائع الصنائم ۹4/۷ . 


۲۷۱ 


ه- أنها جناية واحدق فلا توجحب إلا حدا واحدا ° . 


واستدل أصحاب القول الثاني: بأن كل واحدة من ابنایتین توجب حدا 
منفرداء فإذا اجتمعاء» وجب الحدان معاء كما لو زنی» وسرق97) : 


واستدل أصحاب القول الثالث بما يلي: 

-١‏ أن ر أو » في آية احاربة نما تفيد التحيير» كقوله تعالى: «إ فَكَفَارَتَةُ 
و و مه ماه ت و و م e o 4 E‏ مكمه هه ف دوم ان 
رطعم عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ من أَوْسَطٍ ما تطَعِمُون آهلیکم أو کسوتهم أو تخریر رَقَبَةٍ » 
[ الائدة: ۱۲۸۹ . 

۲- أنه قد وحد منه ما يوجب القتل» والقطع» فکان الامام مخيرا في ذلك 
بين الاكتفاء بالقتل» أو الجمع بين القتل والقطع ° . 


۳- أن كلا من الأمرين یتحقق فيه الزجر» والردع» فكان الإمام مخيرا 
فیهما !۳ . 


4 - أن مبنی حد الحرابة على التغلیظ؛ لغلظ حرعتهم» والقطع ثم القتل 
أقرب للتغلیظ فکان الامام مخيرا في ذلك؛ لکونه قرب إلى تحقيق مقصود 
اليل 


ه- أن السبب الوحب للقطع هو أخذ المال وقد وحد منهم وقد وجد 


(۱) ابن الحمام؛ فتح القديرء ۰4۲۰/۰ والكاساني بدائع الصنائع» 44/1 . 
(۲) ابن قدامق المغ» ۰۲۹۹/۸ وأبو یعلی» المسائل الفقهية» ۳۳۸/۲ . 
(۳) وانظر الدليل: ابن قدامة» المغي» ۲۸۹/۸ . 

. ۲۸۹/۸ ابن قدامق المغي»‎ )٤( 

(5) الغنيمي» اللباب شرح الكتاب» ۸۲/۳ . 

(1) السرحسيء المبسوط» ۱۹5/۹ واين الهمام» فتح القدير» 1۲۱/۰ . 


VY مد‎ 


منهم السبب الموجب للقتل أيضاء وهو قتل النفس» والحكم يثبت بثبوت 
السبب» والكل حد» ولا تداخل في الحد الواحد» كالجلدات في الزناء إنما 
التداحل في الحدود 29 . 


مناقشة الأدلة: 


أما استدلال أصحاب القول الأول: بأنه إذا اجتمعت العقوبة في اللفس 
وما دونهاء فيكون الحكم فيه أن يدل ما دون النفس في النفس كامحصن 
إذا زنى» وسرق» فإنه يعترض عليه: بأن الحرابة حد واحد وجب لمعنى 
واحد» وهو إحافة الطريق على وجه الكمال بالقتل وأحذ الال والحد 
الواحد لا يدحل بعضه في بعضء والتداحل في الحدود لا في الحد الواحد”" . 


وآما استدلال اصحاب هنا القول بأثر این عباس - رضي الله عنهما -ء 
فاستدلال قوي تمسك به ابحمهور» وهو واضخ الدلالة في الاكتفاء بالقتل 
والصلب؛ فان الحرابة على هذه الصورة حد واحد لجناية واحدة» فیکتفی 
بالقتل مع الصلب» ویدحل القطع في القتل . 

وأما ما استدل به أصحاب القول الثالت» فلا يخلو من مقال» ذلك: أن 
«أو» في الآية الكرعة إما أن تکون توقيفاء أو لغة» وأيهما كان» فهو حجة 
يدل عليه: أنه قصد البدء بالأغلظ» فالأغلظ» وعغرّف القرآن الكريم؛ أنه يبدأ 
فى التحيير» بالأحف» ككفارة اليمين» وما أريد به الترتيب» بدىء فيه 
بالأغلظ» ودليل ذلك: أن العقوبات تختلف باختلاف الجرائم» وخطورتهاء 


(۱) السرخسيء البسوط» ۱۹۵/۹ . 
(۲) الوصلي» الاختيار» 2١١5/4‏ وابن اممام فتح القدیر» 1۲۱/۵ . 


- ۳۷۳ - 


لذلك احتلفت عقوبات الجرائم ”© . 

وكذلك التخيير لا يصح» فان القتل لو وحب حقا لله تعالى ۸ يخير الإمام 
فيه» كقطع السارق» وكما لو انفرد بأحذ المال؛ ولأن حدود الله تعالى» إذا 
كان فيها قتل سقط ما دونه» كما لو سرق» وزنى» وهو محصن» وزنی» وهو 
حص (۲) 

وأما استدلال أصحاب هذا القول بأن: السبب الوجب للقطع هو أخذ 
المال» وقد وجد منهم السبب الموحب للقتلء ... ال فيعترض عليه: بأنه 
فاسد لأن للإمام أن يقتلهم» ويدع القطع» وقد أحيب عن هذا: بأن ترك 
الإمام لذلك ليس بطريق التداحل بل هو راحع إلى أنه مخير في التزتيب بين 
أحزاء الحد الواحد» فكان له أن يبدأ بالقتل» فان قتله» فلا فائدة في اشتغاله 


بالقطع بعده, فلا يشتغل به © . 


الراجح: 

الراحح في هذه المسألة هو القول بتداخل القطع» في القتل» وذلك لأنهما 
حدان خالصان لله تعالى» ومعلوم أن حدود الله عز وجل إذا اشتملت على 
القتل فان مبناها على التداخل؛ لأن المقصود من الحد الزحر» والقتل في هذه 
المسألة يحقق هذا المقصودء حيث إنها العقوبة الأشد في مقابلة العقوبة 
الأحف» وهي القتل . 


(۱) ابن قدامت المغي» ۲۸۹/۸ . 
(۲) ابن قدامة» المغني» ۲۸۹/۸ . 
(۲) السرحسيء البسوط 1953/9 . 
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المسألة الثانية: إذا قتل احارب ثم جنى جناية على ما دون النفسء فهل 
يكتفى بالقتل أم لا بد من استيفاء الجميع ؟ . 


ومثاله: فيما لو اقترف امحارب جناية على ما دون النفس» من مثل: أن 
یجرح رحلا عمداء ويقتل قي الحرابة . 


لقد اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة إلى قولين: 


القول الأول: أن الحدود تتداحل هي والجناية على النفس» وما دونهاء 
ويكتفى بالقتل» ويندرج تحته ما سواه» وهو قول الحنفية 9 » والمالكية إلا 
حد القذف © » وهو الذهب عند التابلة ° . 


القول الثاني: أن الحدود لا تتداحل هي والجناية على النفس» ومادونهاء فلا 
بد من استيفاء القصاص أولاء ثم يقتل حرابة مثلاء وهو قول الشافعية © ع 
وهو رواية عند الحنابلة © ۰ 


(۱) الطحاوي» مختصر الطحاوي» ص: 2715 والسرحسيء المبسوط» ۰۱۹۱/۹ وجاء فيه: « وإذا 
وحد منهم القتل» وأحذ المال» فلا معتبر بابگراحات في تعلق الارش والقصاص بها .. » وابن 
اممام» فتح القدیر» ۷/۰(« وابن عابدين» رد احتار» 21/5 والكاساني» بدائع الصنائع» 
۷ وقد نص الكاساني على حصول التداحل في هذه الصورة بقوله: « ومنها - أي صفات 
حکم الحرابة - أن يجري فیها التداحل» حتی لو قطع قطعات» فرفع بعضهاء فقطعت یده» ورحله 
فيما رفع فيه» كان ذلك للقطعات كلهاء كما في السرقة» الا أن ثمة التداحل لاحتمال عدم الفائدة 
مع بقاء محل القطع» وهو الرحل الیسری» وههنا التداخحل؛ لعدم احل »» المرجع السابق نفسه . 

(۲) الدسوقي» الدسوقي على الشرح الكبير» ۲۲۷/4 . 

(۳) ابن قدامق المغي» ۸ والمرداوي» الانصاف» ۲۹4/۱۰ وابن قدامةء الكافي» ۰۱۷۱/6 
والرحيباني» مطالب اولي النهى» ۲5۳/۲ والبهوتي» شرح منتهى الایرادات» ۳۸۲/۳ . 

زع الغزالي» الوجیز» ۰۳۳۰۲ الشيرازي» المهذب» ۷۲ والسووي» روضة الطالبين» 
۰ 1. 

(ه) ابن قدامة» المغئ» ۰۲۹۲/۸ والمرداوي» الإنصاف»١٠١/135»‏ وابن قدامة» الكافي» ۰۱۷۱/4 
والرحيباني» مطالب أولي النهى» ۲۰۳/۹ . ۱ 


Vo -_ 


سبب الخلاف: 

تردد النظر في تقديم حقوق الله تعالى» أو تقديم حقوق الآدميين» فمن 
قدم حق الله تعالى» قال بالتداحل في الحدود المختلفة في الجنس» والحناية على 
النفس» وما دونهاء وفيها قتل» ومن قدم حق الآدمي» م يقل بالتداحل بين 
الحدود المختلفة في الجنس» والحناية على النفس» وما دونهاء وفیها قتل . 
الأدلة: 
استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 

۱- أن الشارع الحكيم لم يوحب في آية الحرابة غير ما ذكرء فلم يذكر 
الجر ح» فلا يتحتم القصاص حيئئذ» ولا يتعلق به غيرهاء بخلاف القتلء فانه 
حد فتحتم» كسائر الحدود ‏ . 

۲- أن الحدود إذا اجتمعت» وفيها قتل» أحاط القتل بها ”° . 

۳- أن الحناة استوجبوا إثم ما يكون من اد فيسقط اعتبار ما دون 
وحب؛ فان حق الأولياء ما يغبت فيما هو حقهم؛ بخلاف حد الحرابة فإنه 
حد حالص لله تعالى» وليس للإمام أيضا العفو؛ لأنه ليس صاحب حق» بل 
نائب في الاستیفای فهو كغيره في العفو" . 


. ۱۷۱/۶4 ابن قدامة» المغئي» ۲۹۲/۸ وابن قدامة» الكافي»‎ )١( 
. ۲۹۲/۸ ابن قدامت المغي»‎ )۲( 
. 1١95/9 السرحسيء المبسوط»‎ )۳( 


- ۳۷ - 


واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 

۱- أن الحراح تابعة للقتل» فیثبت فيها مثل حکمها 29 . 

- أن الجراح نوع قود» أشبه القود في النفس ۲ » فيجب استيفاؤه . 
مناقشة الأدلة: 

آما استدلال أصحاب القول الأول» فلا خلو من مقال» ذلك: أن القصاص 
حق متمحض لآدمي» وليس حقا خالصا لله تعالى» فأشبه ما لو كان اللسرح 
في غير احاربة» فوجب استيفاؤه» وان سلم أنه حد» فلا يسلم سقوطه مع 
القتل» بل ید يثبت معه» كالصلب» وكقطع اليدء والرحل © : 

ويجاب عن هذا الاعتراض: بأن حد الحرابة اجتمع معه جناية على ما دون 
النفس» فكان الأولى دحول الجناية على ما دون النفس في حد الحرابة 
(القتل)؛ فان الحدود إذا اجتمعت» وفيها قتل» أحاط القتل.عا سواه . 
الراجح 


القول الراحح في هذه المسألة: هو القول بالتداحل بين الجناية على ما دون 
النفس» والقتل حرابة؛ لاتحاد مقصودهما؛ ولأنه لم يذكر في حد الحرابة غير 


(۱) ابن قدامة» الغی» ۲۹۲/۸ . 
(۲) ابن قدامة؛ المغين» ۰۲۹۲/۸ وابن قدامة, الكافي» 00 
(۳) ابن قدامت الغی» ۸ . 


۲۷۷ - 


القسم الثاني: التداخل في الحدود المختلفة في الجدس 

ولا خلو احتماع الحدود الختلفة في الجدس من الحالات التالية ۲۳ : 
الحالة الأولى: أن تکون الحدود خالصة لله تعالى: 

ولا تخلو هذه الحالة من صورتين: 


الصورة الأولى: إذا اجتمعت حدود خالصة لله تعالى» وفيها القتعلء سواء 
أتحدت في القدار, أم اختلفت. فقد اختلف الفقهاء في حكم هذا الاجتماع 
إلى قولين: - 

القول الأول: أن الحدود إذا احتمعت» وكانت مختلفة في الجنس» وكان 
فيها قتل» فان الحدود الأحرى تندرج تحت القتل» ويكتفى به وتتداحل 
الحدود حينئذ» وهو قول الحنفية”' » وهو المذهب عند المالكية ماعدا حد 
القذف ‏ » وهو قول الحنابلة » وهو قول ابن مسعود - رضي الله عنه-» 
وعطاءء والشعي» والنخعي» والأوزاعي» وحماد 99 . 


)۱ اذ هذا التقسيم من ابن قدامة المقدسي» وانظر: الغی» ۰-۷۸ ۰ وانظر: الرحيباني» 
مطالب أولي اللهی» ۱١۹-۱۹۸/٩‏ . 

(۲) السرحسيء البسوط» ۱۳۸/۹ وابن اممام فتح القدیر: ۳4۲/۵ . 

(۲) الباحي المنتقى؛ ۰۱۱۸/۷ والدردین الشرح الصغير» ۸۹/4 والامام مالك الدونة 
الکبری» ۰۳۸۵/4 والدسوقي» الدسوقي على الشرح الکبیر ۰۳۶۷/4 وعلیش» منح الجليل 
على خلیل؛ ۰۵۰۸/4 ۱ ۵ والزرقاني الزرقاني على خلیل» ۱۰۸/۸ ۰ 

(4) ابن قداسة» المغين» ۰۲۹۸/۸ والرداوي» الانصاف. ۰۱۱8/۱۰ والضویان» منار السبیل» 
۲ وار حيباني» مطالب أولي النهی» ۱۱۸/7 والبهوتي» شرح منتهی الایرادات» 
2:۱۳ 

(د) ابن قدامق المغي» ۲۹۹/۸ . 


- ۲۷۸۰ 


القول الثاني: أن الحدود إذا اجتمعت» وكانت مختلفة في الجنس» وتضمنت 
قتلاء فان الحدود لا تتداحل» بل يبدأ بالأخف, ثم الأحف» وهو قول 
الشافعية 77 


ومثاله: فيما لو سرق» وشرب امن ولزمه:قتل بردة» فعلى مذهب 
ابلمهور» یکتفی بقتله ردق وتندرج فيه بقية اشدود» وعند الشافعيت فإنه 
يبدأ بالأحف» فالأحف» فیبداً بحد الشرب» ثم يليه حد السرقة» ثم يقتل 


=( 
رده ۰ 


ومثاله أيضا: فیمن كان محارباء فقتل» وشرب الخمر» وزنی» فان الحدود 
كلها تتداحل» وتندرج في القتل* . 


الأدلة: 
استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 


۱- ما روي عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: «ما 
كانت حدود فيها قتل إلا أحاط القتل بذلك كله» © . 


)01( فيقدم الشرب» ثم عهل حتى يبرأ» ثم يجلد الزنى» وعهل؛ ثم يقطع؛ ثم يقتل» وهكذاء وانظر: 
الزركشيء المنثور» 2771/1١‏ والسيوطيء الأشباه والنظائر» ص: ۰۱۲۷ والغزالي» الوجیز» 
مك والنووي» روضة الطالبين» 1/1 والنووي» منهاج الطالبين» ص: ۰۱۳۵ 
والشربين» مغي احتاج» 85/5 : 

(۲) التووي» روضة الطالبين» ۰۱۱4/۱۰ والرملي» نهاية احتاج ۹/۸ . 

(۳) الدرديرء الشرح الصغير» 4۸٩/4‏ والبهوتي» شرح منتهی الایرادات؛ 4۳۱/۳ . 

(4) تقدم الکلام على عدم وحود هذا الاثر فیما سبق» وانظی ص: ۰۳۳۸ 


- ۳۷۹ - 


وجه الدلالة في الأثر: 

أن قول ابن مسعود - رضي الله عنه - صريح في إرادة التداحل» وحیعذ 
يدحل ما دون القتل فيه . 

۲- اتفاق الصحابة على ذلك ول يعرف لمم مخالف» فكان إجماعا 
سک ۱ 

۳- أن المقصود من تطبيق الحدود الزج وهو یَحصل بالقتل» ولا فائدة 
تشرع بعد ذلك من تطبيق غيره معه» فيكتفى به . 

-٤‏ أنها حدود لله تعالى تتضمن قتلاء فسقط مادونه قياسا على 
احارب» إذا قتل» وأحذ الال فانه یکتفی بقتله» ولا يقطع بجامم حصول 
الزحر في کل "© . 

واستدل أصحاب القول الثاني: بأن لكل جرعة عقوبة حاصة بهاء فلذلك ۸ 
تتداحل» فیجب حينئذ تطبیق الحدود كلهاء وان احتمع معها قتل ^ ۱ 


مناقشة الأدلة: 
آما أثر ابن مسعود - رضي الله عنه -» فلم آعثر عليه في شيء من کتب 


(۱) ابن قدامة» المغين» ۰۲۹۹/۸ والرحيباني» مطالب أولي اللهی» ۱۱۸/۲ والبهرتي» شرح 
منتهی الایرادات» ۳۶۱/۳  .‏ 

(۲) ابن افمام فتح القدير» 47/5" » وابن قدامة» المغين» ۰۲۹۹/۸ والضویان» منار السبيل» 
۲ والرحيباني» مطالب أولي اللهی» ۱۸/۲ والبهوتي» شرح منتهی الایرادات؛ 
2-۳-۱۳ 

(۳) ابن قدامق المغي» ۲۹۹/۸ . 

. ۲۹۹/۸ ابن قدامق المغي»‎ )٤( 


۳۸۰ - 


الحديث» ولكن هذا لا يمنع صحة نسبة هذا الأثر إليه» فقد ذكرت مذهبه 
كتب الفقه المطولة» كالمغئ» وغيره . 

وأما من حيث دلالته على المعنى المقصودء فهو صريح في حصول التداحل 
بين الحدود الخالصة لله عز وجل» إذا تضمنت قتلا . 

وأما استدلاهم بالإجماع السكوتي» فهو قوي» ولم يعرف مخالف من 
الصحابة في ذلك» وإلا نقل» ولم ينقل . 

وأما بقية الأدلة العقلية» فهي أدلة قوية» بنيت على مراعاة مقصود الشارع 
من شرع الحدود» وهو الزجر وقد حصل بالقتل» إذ لا فائدة من تطبيق 
سائر الحدود» وقد حصل المقصود بالأعلى منهاء وهو القتل . 

وأما قياس الشافعية على القصاص في الید. فهو قياس مع الفارق» ذلك: أن 
القصاص يجتمع فيه حقان حق حق الله وحق العبد بخلاف الحدود الخالصة 
لله تعالى» ثم إن القصاص المقصود منه حصول التشفي» والانتقام لأهل 
المقتول» ولا يقصد منه الزحر فقط بخلاف الحدود فإنه يقصد بها الرحر 
فقط وقد حصل(؟ . 

ولذلك: إذا احتمع ما يوجحب رجا كالزنا» وهو حصن» وما يوحب قتلاء 
كا محازب يقتل» فإنه يسقط الرجم» ويقدم حد الحرابة» لتصمنه حق آدمي. 


(۱) ابن قدامة» المغي» ۲۹۹/۸ . 
(۲) ابن قدامة» المغئ» ۲۹۹/۸ . 
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الراجح: 

الراجح هو القول بتداخل الحدود عند احتماعها؛ وفيها قتل؛ لأنها حدود 
خالصة لله عز ول إذ إن المقصود منها الزجر والردع» وذلك يحصل 
بالقتل» إذ لا فائدة ترحی من إقامة الحدود مع القتل» ويقوي ذلك اتفاق 
الصحابة - رضي الله عنهم - . 


الصورة الثانية: أن يجتمع حدود خالصة لله تعالى» وليس فيها قتل 


لا حلاف بين الفقهاء في أنه إذا احتمعت حدود خالصة لله تعالى» ولیس 
فيها قتل» فإنها تستوفى كلهاء وييدأ بالأخفء فالأحف عند الشافعية» 
والحنابلة» ويبدأ بالقطع» ثم الجلد عند المالكية» وعند الحنفية فان الإمام تخیر 
بالبداءة .ما يراه ولا يجمع بين ذلك كله بل يقام کل حد بعد برء الذي قبله(. 


ومثاله: فيما لو شرب» وزنی» وسرق. فإنه يحد للشرب أولاء ثم حد 


للزناء ثم يحد للسرقة "© 
ودليل ذلك: أنه لو حَدَّ في واحد من الحدود؛ رعا اعتقد أنه لا حد للباقي» 


(۱) ابن عابدين؛ رد احتار» 231/4 ۸ والكاساني» بدائع الصنائع» ۰۱۳/۷ وابن الهمام» فتح 
القدير» 4۳۱/۵ والوصلي؛ الاختيار» ٩/۶‏ وابن نجيمء الأشباه والنظائر» ص: ۰۱۳۳ 
والباحي؛ النتقی» ۰۱۱4/۷ وابن عبد الب الكافي» ص: ۷۷ والدرديرء الشرح الصغير» 
5 والدونة الکبری» الإمام مالك 4/4 »5١‏ والدسوقي؛ الدسوقي على الشرح الكبير» 
۶ وعليش» منح الحليل على خليل» ۰4۱/4 والزرقاني على خلیل» ۰۱۰۸/۸ 
والغزالي» الوحيز» ۱۸۱/۲ والنووي» روضة الطالبين» ۰۱۱۹/۱۰ والنووي» منهاج 
الطالبين» ص:۱۳۵ والرملي» نهاية المحتاج» ۰۹/۸ والشربیی» مغ احتاج» 2١85/4‏ وابن 
قدامة؛ المغن» ۰۲۹۹/۸ والمرداوي؛ الإنصاف» 2154/٠١‏ والضویان» منار السبيل» 
Y/Y‏ والرحيباني» مطالب أولي النهى» ۰۱۱۹/۲ والبهوتي» شرح منتهى الإيرادات» 
./Y‏ 

(۲) ابن قدامة» المغيْٰ» ۰۲۹۹/۸ والر حيباني» مطالب أولي النهى» ٠١۹/١‏ . 


- ۳۸۲ - 


فلا ينزحر عنهاء لذلك تقام عليه كلها © . 


ودليل ذلك أيضا: أنه إذا ثبتت أسباب هذه الحدود عند الحاكم؛ فإنها مب 
كلها عند احتلافها؛ لاحتلاف مقصود كل جنس من أجناسهاء فان القصود من 
حد الخمر صيانة العقول» والمقصود من حد الزنى» صيانة الأنساب» ومن حد 
القذف» صيانة الأعراض» وقد ثبت كل واحد بنص خحاص به» فلو جعلنا لكل 
هذه الحدود حدا واحداء عطلنا نصا من النصوص عن موجه" . 


الحالة الثانية: أن تكون الحدود المجتمعة حدودا خالصة للآدميين 
وهو القصاص» والقذف وقد احتلف الفقهاء في حكم اجتماعهما إلى قولين: 
القول الأول: أن الحدود إذا اجتمعت» وكانت خالصة للادمي فإنها لا 


تتداحل» وتستوفى كلهاء ويبدأ بالأحف منهاء فيحد للقذف أولاء ثم یقطم» 
أو يقتل» وهو قول الشافعية9) 2 والمالكية ا والحنابلة9) : 


القول الثاني: أن الحدود إذا احتمعت» وكانت للآدمي» فإنها تتداحل 
ويدحل ما دون القتل فيه - أي القصاص - وهو قول الحنفية ”° . 


. ٩1/٤ الوصلي الاختيار»‎ )١( 

(۲) الرغيناني» الحداية» مع فتح القدير» 2351/5 وابن اممام فتح القدير : ۳۶۱/۵ . 

(۳) الغزالي» الوجیز» ۰۱۸۰/۲ والنووي» روضة الطالبين» ۰۱۱۳/۱۰ والنووي» منهاج الطالبين» 
ص: ۱۳۰ والرملي» نهاية احتاج» ۰۹/۸ والشربيي» مغ احتاج ۱۸5/4 . 

(4) الباجيء المنتقبى» ۰۱۱۶/۷ والدردین الشرح الصغير» ۸۹/4 والامام مالك المدونة 
الکبری» ۳۸۰/4 والزرقاني» الزرقاني على خليل» ۱۰۸/۸ . 

(د) ابن قدامة المغ» ۳۰۰/۸ وجاء في الانصاف: « وأما حقوق الادمین: فتستوفی كلهاء سواء فيها 
قتل» آو لم یکن» ويبدأ بغیر القتل» وان احتمعت مع حدود الله بدأ بها » الرداوي» الانصاف» 
۰ والبهوتي» شرح منتهى الإيرادات» ۰۳۶۱/۳ وجاء فيه: « وييدأ بغير قتل الأحف» 
فالأحف وجوباء فمن قذف» وقطع عضواء وقتل مكافئاء حد أولا لقذف» ثم قطع» ثم قتل » . 

(7) الموصليء الاختيار» ۹۷/۶ . 


+۳۸۲ - 


الأدلة: 

استدل أصحاب القول الأول: بأنها حقوق للآدميين» أمكن استيفاؤهاء 
فوجب ذلك» قياسا على سائر حقوق الآدميين ”2 » فان حقوق العبد لا تقبل 
التداحل» بخلاف الحدود الخالصة الله عز وحلء» إذا تضمن قتلاء تداحلت . 
واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 

١‏ - ما رواه عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: انه ما اجتمعت 
حدود؛ فيها قتل, إلا أحاط القتل بذلك كله » 7" . 

1۲- القياس على الحدود الخالصة لله تعالى؛ بيبجامع حصول المقصود 
بالتداحل في کل . 
مناقشة الأدلة: 

أما استدلال أصحاب القول الثاني» فقياس مع الفارق» ذلك أن حقوق 
الله مبنية على المساحة» بخلاف حقوق الآدميين» فإنها مبنية على المشاحة . 
الراجح: 

القول الراجح: هو القول بعدم تداحل الحدود المتعلقة بالادمیین؛ لأنها قائمة 
على وجوب الاستیفای بخلاف حدود الله الخالصة؛ فإنها مبنية على الساحة . 


(۱) ابن قدامة» المغين» ۳۰۰/۸ والرحيباني» مطالب أولي اللهی» ۱۱۹/۲ والبهوتي» شرح 
منتهى الإيرادات» ۳۹۱/۳ . 

(۲) سبق الحديث عن هذا الأثر في ص: ۳۳۸ وانظر: ابن قدامةء المغي» ۳۰۰/۸ . 

(۳) ابن قدامة» المغ» ۳۰۰/۸ . 0 

(4) أي مبنية على المطالبة» وعدم جواز الاسقاط وانظر: ابن قدامق المغي» 8/ ۳۰۰ . 


- ۳۸ - 


الحالة الثالنة: أن تجتمع حدود لله تعالم» وحدود للآدميين 


ولا تخلو هذه الخالة من ثلاث صور: 


الصورة الأولى: أن لا يكون فيها قتل 


ومثاله: فيما إذا اختلفت الحدود جنساء واعدت مقداراء» كالقذف 
والشرب» فكلاهما حده ثمانون جحلدة» فهل تتداحل» فيكفى لما حد واحد» 
وعقوبة واحدة» أم لابد من تطبيق العقوبتين . 


لقد احتلف الفقهاء في حكم هذه الصورة إلى قولين: 
القول الأول: أن الحدود الختلفة الجنسء والتفقة في المقدار الواحب؛ لا 


تتداحل» ولابد من تطبيق كل حد على حدة» وتستوفى الحدود كلهاء وهو 
قول الحنفية“ » وهو قول الشافعية "2 » وهو المذهب عند الحنابلة ”© . 


القول الثاني: أن الحدود المحتلفة الجنس» والمتفقة في المقدار تتداحل» فإذا 


(۱) وعند الحنفية: إن اجتمع حد الزناء والسرقة؛ والشرب» والقذف وفقء العين» فإنه ید 
بالفقء لكونه حق العبد» وحق العبد مقدم حاجته» واستغناء الله تعالى» ويجبس حتى یب شم 
يحد للقذف» لما فيه من حق العبد أيضاء ثم حير الإمام بين القطع» أو الحلد للزنا لا ستوائهما 

في الثبوت» وآحرها حد الشرب؛ لأنه ثبت بإجماع الصحابة» فكان دون ما ثبت بالكتاب» 
وانظر: الوصلي؛ الاختيار» ۰۹۷/۶ وابن اممام» فتح القدیر ۳۱/۰( والأصل في ذلك: أنه 
إذا اجتمعت حدود فيه حق لله تعالى؛ وحق للعيد» قدمت حقوق العباد في الاستيفاء؛ لحاجة 
العبد إلى الانتفاع بحقه» وتعالى الله عن احاحات وانظر: الكاساني» بدائع الصنائع» 1۲/۷- 
7 

30( الغزالي» الوحيز» 1۸۱/۲“ والنووي» روضة الطالبين» A3101‏ والتوؤوي» منهاج الطالبین» 
ص: ۰۱۳۵ والرملي؛ نهاية احتاج» ۸ ۰ والشربيي» مغن احتاج» ۸۰/4 . 

(۳) ابن قدامسة المغئ» ۸ والرداوي» الانصاف» ۰۱۱۰/۱۰ والرحيباني» مطالب أولي 
النهى» 2155/5 والبهوتي» شرح منتهی الایرادات» ۳۶۱/۳ . 


-۲۸۵ 


أقيم أحدهما دحل فيه الآخرء وهو مذهب المالكية © . 

وعلى القول يعدم التداحل: فإنه يبدأ بحد القذف؛ لخفته» ثم بحد الشرب» 
وأيهما قدم» فالآحر يليه» ثم بحد الزنا؛ لأنه لا إتلاف فيه ثم بالقطع» وقالت 
الحنابلة: إنه يبدأ بالقطع قصاصا؛ لأنه حق لادمي» فإنه يبدأ به لت کدی فيقدم 
على غ ۲ 
الأدلة: 
استدل أصحاب القول الأول با يلي: 


-١‏ أنهما حدان من جنسين مختلفين» لا يفوت بهما احل» فلم يتداحلاء 
كحد الزناء والشرب " . 


۲- أن الحدين إذا تساويا في القدر والصفة» تداحلاء والا فلاء كالحدين 


)۱ قال الباحي: « وقد روى عيسى عن ابن القاسم في العتيبية فيمن قذف قوماء وشرب الخمر؛ 
فانه يجزئه لذلك حد واحد » المنتقى» ۰۱۶۹/۷ ۰۱۱۶ وابن عبد البر» الكافيء ص: ۰۵۷۷ 
والاردین الشرح الصغیر 4۸۹/4 وجاء في الدونة الکبری: « وقال مالك: إذا قذف» 
وسکر ... جلد اد حدا واحدا ...؛ لأن السکر حده حد الفرية؛ لأنه إذا سکر افترى» 
فحد الفرية يجزئه منها .... وان احتمع عليه حد الفرية» وحد الزنا» أقيم عليه حد الزناء 
وحد الفرية جمیعا ... وان احتمع عليه حد الزناء وحد الم آقیما عليه » الامام مالك» 
۶ وحاء ف حاشية الدسوقي: « وتداخلت الحدود على شحص, إن اتحد الوحخب» 
وهو اد کقذف» أي كحد قذف وحد شرب إذ موحب كل منهما مانون جلدة فاذا 
أقيم عليه أحدهماء سقط الآخر ... »» الدسوقي» ۰۳4۷/4 وعليش» منح الحليل على خلیل» 
»ع والزرقاني» الزرقاني على خلیل» ۱۰۸/۸ . 

(۲) ابن قدامة» المغي» ۳۰۰/۸ والرحيباني» مطالب أولي اللهی» ۱۱۹/۲ والبهوتي» شرح 
منتهی الإيرادات» ۰۳۱/۳ والنووي» روضة الطالبين» 158/1١١‏ . 

(۳) ابن قدامة؛ المغني» ۳۰۰/۸ . 


` ۳A1 - 


سببهما واحد 0( ۰ 

واستدل أصحاب القول الشاني: بأن حدي الشرب والقذف يتداحلان؛ 
لاستوائهماء فهما كالقتلين» والقطعين 2 
مناقشة الأدلة: 
أما استدلال أصحاب القول الثاني. فلا خلو من الإيرادات التالية: 

أولا: لا يسلم استواء الشرب. والقذف» فإن حد الشرب أربعون» وحد 
القذف نمانون» وان سلم استواؤهماء فإنه لا يلزم تداخلهماء وإلا لقيل 
بتداحلهما مع حد الزنا؛ لأن الأقل يدحل ويندرج تحت الأعلى» ولا أحد 
یقول بها ۳ ۱ 

ثانيا: أن قیاسهم على القتلین والقطعین» قياس مع الفارق» ذلك: أن احل 
يذهب ويفوت بالأول» فيتعذر استيفاء الشاني ‏ » بخلاف حدي الشرب 
والقذف» فهذا المعنى غير متحقق, فا محل باق» وعکن الاستيفاء . 


الراجح: 


القول الراجح: هو القول بعدم تداخحل حدود الله عز وحل» وحدود الآدميين» 
إذا لم يكن فيهما قتل؛ لان حدي القذف والشرب مختلفا القدرء ولا يسلم 
للمالكية اتحادهما مقداراء ثم إنهما حدان مختلفان جنساء فوجب ألا يتداخلا . 





(1) الباحيء المنتقى؛ ۱4۹/۷ . 

(۲) ابن قدامق مغن ۳۰۰/۸ . 
(۳) ابن قدام المغئ» ۲۰۰/۸ . 
)٤(‏ ابن قدامت المغي» ۲۰۰/۸ . 


- FAY - 


الصورة الثانية: أن تجتمع حدود لله تعالى» وحدود الآدمي, وفيها قعل 
إذا كانت الحدود لله تعالى» فإنها تدحل في القتل» سواء أكان القتل من 
حدود الله تعالى» كالرجم في الزناء والقتل في الحرابةء أو الردة أم كانت 
قا ا 


وأما إذا كانت حقوقا لآدمي» فإنه تستوفى كلهاء ون كانت حقوقا 
لادمي - والقتل حق لله تعالى -» استوفى کل حقوق الآدميين» والقتل 
أيضاء يبتدأ بحقوق الآدميين» إلا المالكية فان القتل يأتي على ذلك كله إلا حد 
القذف كما تقدم ”° . 


« فلو كان من جملة هذه الحدود حد الرجم بأن زنى» وهو محصنء يبدأ 
بحد القذف» ویضمن السرقة» ویرجم ويدرأ عنه ما سوى ذلك؛ لأن حد 
القذف حق العبد» فيقدم ف الاستیفاء» وق إقامة حد الرحم إسقاط. البواقي» 


(۱) الموصلي» الاحتيار» ۹۷/4 والكاساني بدائع الصنائع» ۲۳/۷ والإمام مالك المدونة 
الکبری» ۰۳۸۰/4 وعلیش, منح ابللیل على خلیل» ۰۵4۱/6 والزرقاني على خليل» 
۸ والدردیر: الشرح الصغی 4۸۹/4 والغزالي» الوجيزء ۱۸۱/۲ والرملي نهاية 
احتاج» ۰۱۰/۸ والشربييٰ» مي احتاج ۱۸۰/4 وابن قدامة» المغي» ۱۳۰۱/۸ والرداوي» 
الإنصاف» ۰۱۵/۱۰ ۰۱۱7 والرحيباني» مطالب أولي النهی» ۱۱۹/۲ . 

(۲) الموصلي» الاختیار» ۹۷/۶ والكاساني» بدائم الصنائع» ۰1۳/۷ والقرطبي الجامع لأحكام 
القرآن» ۱۱۳/۱ والدردير» الشرح الصغيرء 4۸۹/4 وجاء ‏ الدونة الکبری: « قال 
مالك: کل حد احتمع مع القتل لله» أو قصاص ... فانه لا بقام مع القتل» والقتل على جمیع 
ذلك إلا الفرية» فان الفرية تقام» ثم يقتل» ولا يقام عليه مع القتل غير حد الفرية ... » الامام 
مالك» ۳۸۰/4 والدسوقي» الدسوقي على الشرح الکببر» 2771/4 ۰۳4۷ وعلیش؛ منح 
الجليل على خلیل» ۰۵۰۸/4 ٠٤١‏ والزرقاني على خليل» ۱۰۸/۸ والغزالي» الوحيزء 
۲ والنووي» روضة الطالبين» ۱۱۰/۱۰ والشووي» منهاج الطالبين» ص: ۰۱۳۰ 
والرملي؛ نهاية الحتاج» ۰۱۰/۸ والشربيئء مغينٍ احتاج ۱۸۰/4 وابن قدامة» الغین» 
۸ والرداوي» الإنصاف» ۰۱35/۱۰ ۰۱7 والرحيباني» مطسالب أولي اللهسی» 
۲ وابهوتي» شرح منتهی الایرادات» ۳4۱/۳ . 


- ۲۸۸ - 


فيقام درأ للبواقي؟ لأن الحدود واحبة الدرء ما أمكن» فیدر إلا أنه يضمن 
السرقة؛ لأن المال لا يحتمل الدری "2 . 


ولو كان مع الحدود قصاص في النفس يبدأ بحد القذف» ويضمن السرقة» 
ویقتل قصاصاء وبطل ماسوی ذلك» وقد بدیء بحد القذف دون القصاص» 
مع أنه حق حالص للعبد» لأن البداءة بالقصاص مذهب لحد القذف» فقدم 
عليه" . 


ولو كان مع القصاص في النفس» قصاص فيما دون النفسء فانه يحد حد 
القذف. ثم یقتص فیمادون النفس» ثم یقتص من النفس» ويسقط ماوراء 
ذلك 9) 1 

وإذا كان القتل حقا لآدمي» فانه ينتظر البرء من الحناية الأولى» ثم يستوفى 
القتل» وذلك لأمرين: 

الأول: أن الموالاة بينهما يحتمل معه تفويت النفس قبل القصاص» فيفوت 
عندها حق الادمي. 

الغاني: أن العفو حائز» فتأحیره فيه فرصة للعفو عن الجاني» فيحياء بخلاف 
ما إذا كان القتل حقا لله تعالل“ . 


)1( الكاساني» بدائع الصنائع» /Y‏ . 
(۲) الكاسانيء بدائع الصنائع» ۱۳/۷ . 
(۳) الكاساني بدائع الصنائم» ۱۳/۷ . 
(۶) ابن قدامت الغی ۳۰۱/۸ . 


- ۲۸۹ - 


الصورة الثالثة: أن تجتمع حدود الله وحدود للآدميين» بأن يتفق الحقان 
في محل واحد 

ومثاله: فيمن اجتمع عليه القتل للحرابة مثلاء والقتل قصاصا . 

وكمن يجن على شخص» فيقطع يده؛ ثم يسرق اجاني . 

يرى جمهور الفقهاء: أنه إذا احتمع حق لله تعالى» كالحرابة» وما هو حق 
لآدمي» کالقصاص, بأن يتفق الحقان في محل واحد فإنه لا تداحل حينفذ» 
ويقدم القصاص؛ لتأكد حق الآدمي» إلا عند المالكية فإن القتل يأتي على 
ذلك کله ويتداحل الحدان إذا اتحد محلهما ۱ . 

وإن احتمع القتل في الحرابة» والقتل قصاصاء بدىء بأسبقهماء فإن سبق 
القتل في احاربة» قدم» وأحذت الدية بعد ذلك من مال الجاني» وإن سبق 
القصاص, قتل قصاصاء و ۸ يصلب؛ لأن الصلب من تمام الحدء وقد سقط 
الحد بالقصاص» فسقط الصلب كما لو مات» ويجب لولي المقتول ديته؛ لأن 
القتل قد تعذر" . 

وكذلك الحال: إذا احتمع وجوب قطع يد أو رحل قصاصاء وحد» قدم 
القصاص على الحد» وإذا عفا أولياء القصاص استوفي امد( . 


هذاء وإنه في مسائل التداحل في الحدود» ترتب أثر واحد»وهو والعقوبة 


(۱) الدردير» الشرح الصغيرء 4۸۹/4 والإمام مالك المدونة الکبری» ۰۳۸۰/۶ والدسوقي» 
الدسوقي على الشرح الكبير» ۳۹۷/4 وجاء فیه: « وکذا لو حنی على إنسان فقطع عينه» 
ثم سرق» أو العكس» فيكفي القطع لأحدهما »» وعلیش, منح الجليل على خليل» ۰۵4۱/4 
والزرقاني على خليل» ۰۱۰۸/۸ والرملي» نهاية امحتاج» ۹/۸ وابن قدامةء المغين» ۰۳۰۱/۸ 
والمرداوي» الانصاف» 113/١١‏ . 

(۲) ابن قدامة الغین» ۲۰۱/۸ والمرداوي» الإنصاف» ۱۲/۱۰ والرملي» نهاية احتاج ۹/۸. 

(۳) الرملي نهاية احتاج ۹/۸ ابن قدامة الغي» ۰۳۰۱/۸ والرداوي» الانصاف؛ ۰۱۱۰/۱۰ 
والبهوتي» شرح منتهی الایرادات» ۲۶۱/۳ ۰ 


۱ 


الواحدة عند احتماع أكثر من سیب موحب للعقوبة» وكان الأصل أن تطبق 
العقوبتان» ولكن لمكان التداحل» اكتفي بعقوبة واحدة؛ في الحدود المتفقة في 
الجنس؛ لاتحادهما في الجنس» الذي هو دليل التداحل وأمارته» وكذاهو 
صورة من اندراج الأدنى في الأعلی» وفي حال احتلاف الحدود في الجنس» 
فان المسوغ للتداحل فيها قياسها على الحدود المتفقة في الجنس؛ بجامع 
حصول المقصود في كل بتطبيق عقوبة واحدة» وكذا إذا اجتمعت حدود 
مختلفة في الجنس» وفيها قتل» فإنها صورة من صور اندراج الأصغر في الأكبر 
مع تحقق مقصود الشارع من الاندراج . 

ويلاحظ: أن التداحل في العقوبات له أثر كبير في تحقيق مقصود الشارع 
من شرع الحكم دون إلحاق العنت» والمشقة بالمكلف بلا فائدة ترتجى» إذ إنه 
بتحقق مقصود الشارع من الاندراج والتداحل في احدود» يكون قد آتی 
الحكم آکله وهو زحر الجاني» والمعتدي . 

وقد تظافرت نصوص الفقهاء في إثبات وقوع التداحل في باب الحدودء 
وسأعرض نصوصا لمذاهب الفقهاء الأربعة تبين أحذهم هذ المبدأ» واعتبارهم 
له في بناء الأحكام؛ وان الغرض من عرضها في رأي الباحث: أنها نصوص 
فقهية تمد عثابة أدلة فقهية في باب التداحل» لكون التداحل على حلاف 
الأصل - أي التعدد -» واستثناء منه: 
أ - التداخل في الحدود التفقة في الجدس: 
أولا: الذهب الحنفي 


اء في البسوط: ر وإذا سرق سرقات» ۸ يقطع بها إلا يد واحدة؛ لأن 
۳ (۱) 
مبنى الحدود على التداحل» ومعنى الزحر يتم بقطع يد واحدة » ١‏ 
(۱) السرخسي» ۱۷۷/۹ . 


- ۳۹۱ - 


وجاء في بدائع الصنائع: « لا حلاف في حد الزناء والشرب والسكرء 
والسرقة» أنه لا يحتمل العفو والصلح والإبراء بعدما ثبت الحجة؛ لأنه حق الله 
تعالى خالصاء لا حق للعبد فيه» فلا علك اسقاطه وكذا يجري فيه التداحل» حتى 
لو زنى مراراء أو شرب مراراء أو سكر مراراء لا يجب عليه إلا حد واحد » ۳ . 

وجاء في بدائع الصنائع: « ومنها - أي من أحكام السرقة - أن يجري فيه 
التداحل» حتى أنه لو سرق سرقات» فرفع فيها كلهاء فقطع؛ أو رفع في 
بعضهاء فقطع فيما رفع» فالقطع للسرقات كلهاء ولا يقطع في شيء منها بعد 
ذلك؛ لأن أسباب الحدود إذا احتمعت» وأنها من جنس واحد» يكتفى فيها 
بحد واحدء كما في الزنى» وهذا لأن المقصود من إقامة الحد هو الزحر والردع 
وذلك يحصل بإقامة الحد الواحد. فكان في إقامة الثاني» الشالث شبهة عدم 
الفائدة» فلا يقام» وطذا یکتفی في باب الزنی بالاقامة لأول حدء كذا هذا 0 
ثانيا: الذهب المالكي 

جاء في الشرح الصغير: « وتداحلت الحدود - أي الخالصة لله تعالى س 
فإذا أقيم حد واحد» سقط الآخر» ولو ۸ يقصد إلا الأول .۰ . 
الغا: المذهب الشافعي 

قال الزركشي: « فان كانت لله تعالى من جنس واحد» تداعلت» كما لو 
تکرر منه الزنى» وهو بكر يحد مرة واحدة» وكذا لو سرق» أو شرب مراراي© . 
(۱) الكاساني» ٥٦/۷‏ . 
(۲) الكاساني» ۸۵/۷ . 


(۳) الاردین ٤۸۹/٤‏ . 
(4) المنشورء ۲۷۰/۱ . 


- ۲۹۲ - 


وحاء في مغين احتاج: « ومن زنى مرات» أو سرق» أو شرب» كذلك 
آحزأه عن کل جنس حد واحد لأن سببهما واحد» فتداحلت ۲ . 


وحاء في حاشية البيجوري: « ولو سرق مراراء اكتفي بقطع واحد» كما 
لو زنی» وشرب مراراء فانه یکتفی حد واحد؛ لاحاد السپب 6 00 


رابعا: المذهب اخنبلي 
قال ابن قدامة: « ومن زنی مراراء و يحد» فحد واحدء وجلته: أن ما 


یوجب الحد من الزناء والسرقة» والقذف» وشرب الخمر» إذا تکرر قبل إقامة 
الحد أجزأ حد واحد بغير حلاف علمناه » " . 


جیعها» وتداحلت حدودها؛ لأنه حد من حدود الله تعالى: فإذا احتمعت 


رم 


أسبابه» تداحل» کحد الزنا » © . 


وحاء في الانصاف: « وإن لم يكن فیها قتل» فان كانت من جنس مشل 
أن زنىء أو سرق» أو شرب مرارا: أجزأ حد واحد  »‏ . 

وحاء في الكافي: « أنها حدود من جنس واحد» لمستحق واحد» وكانت 
قبل إقامة اللو اعا كا ادر 





(۱) الشربيئ» 185/4 . 
(۲) البيجوري» 155/7 . 
(۲) المغي» ۲۱۳/۸ . 
(5) المغي» 7357/8 . 
(ه) الرداوي» ۱۸4/۱۰ . 
(5) ابن قدامف ۲۲۰/4 . 


ع 


وجاء في منار السبیل:, وان اجتمعت حدود لله تعالى من جنس واحد: بأن 
زنى» أو سرق» أو شرب الخمر مراراء تداحلت» فلا يحد سوى مرة واحدة » "*. 


وجاء في روضة الطالبين: , ولو أقيم عليه بعض الحد فارتكب الجريعة ثانياء 
دحل الباقي في الحد الثاني 0 


وحاء ‏ روضة الطاليين: « ولو جلد همسین, فزنى ثانياء حلد مائت 
وغرب. ودخل ف المائة الخمسون الباقية » ( . 


وجاء في روضة الطالبین: ,ولو زنی» وهو بكر» ثم زنی قبل أن يحد» وقد 
أحصن» فهل یکتفی بالرحم؛ ویدحل فيه الحلدء أم يجمع بینهما ؟ وجهان» 
أصحهما عند الإمام؛ والغزالي: الأول» وأصحهما عند البغوي» وغیره: 
لثاني؛ لاختلاف العقوبتین » “ . ۱ 


ب- التداخل في الحدود المختلفة في الجنس والخالصة لله تعالى» وفيها القتل: 


جاء في المدونة الكبرى: « قلت: أرأيت الرحل یسرق» ويزني» وهو 
مخحصن» فاجتمع ذلك عليه عند الامام» قال: قال مالك: یرجم ولا تقطع 
بمينه؛ لأن القطع يفل مق الل 


وقال الرداوي: « وإذا احتمعت حدود لله» فيها فتل: استویی» وسقط ساثرهام( . 


(۱) الضويان» ۳۲/۲ . 
(۲) النووي» ۰۱۱۱/۱۰ 
(۳) النووي» ۱۱۱/۱۰ . 
(4) التووي» ۱۱۱/۱۰ . 
ره) الامام مالك ۳۸۵/4 . 
() الانصاف ۱۱۶/۱۰ . 


- ۶ 


اه 
الحمد لله رب العالین والصلاة والسلام على أشرف الرسلین سیدنا 
محمد و على آله وصحبه أجمعين» وبعل: - 
فقد توصلت من خلال البحث إلى نتائج» ومن آهمها: 
۱- آن التداحل هو: « ترتب أثر واحد عند اجتماع آمرین أو أكثر متفقین» 


۲- محل التداحل عند جمهور الفقهاء هو: الأسباب وعند النفية: فمحل 
التداحل في العبادات: الأسباب» وفي العقوبات: الأحكام . 


۳- أن مفهوم التداحل له صلة وثيقة عقاصد الشريعة؛ ما يساهم في تحقيقهاء 
وتنميتهاء والحافظة عليها . 

غ - أن التشريك في النية صورة من صور التداحل في العبادات جاءت استثناء 
على خلاف الأصل . 

ه- أن التداحل في العبادات يكون فيما يلي: 

أولا: التداخل في الطهارات» ويكون في المسائل التالية: 

أ - إذا اجتمعت أسباب متعددة للوضوی فيكفي لها وضوء واحد . 

ب - إذا اجتمعت أسباب الغسل الواحب» والمسنون» فإنه يكفي للواحب؛ 
وحصل الأجر للمسنون . 


۲٩۵ 


ج- إذا احتمعت أسباب الوضوء والغسلء فانه يكتفى بالغسل . 


د - إذا ولغت كلاب في اناء أو ولغ كلب مراراء فيكفي لذلك غسل 
واحد للاناء . 


ثانيا: التداخل في الصلاة» ويكون في المسائل التالية: 

أ - إذا تكرر الأذان لوقت واحدء فتكفي لذلك (حابة واحدة . 

ب - الاكتفاء بأذان واحد؛ لفوائت متعددة . 

د - الاکتفاء بأذان واحد للصلاتين المجموعتين إعمالا لمفهوم التداحل . 

ه - أن تحية المسجد تتداخل مع الفرض, أوالنفل؛ لاتحاد مقصودهما . 

و - إذا اجتمع الجمعة والعید» فإنه يكتفى بحضور إحداهماء مع بقاء المطالبة 
بصلاة الظهر . 

م- إذا اجتمع أكثر من سهو من جنس أو من جنسين» فإنه يكتفى بسجود 
سهو واحد. 


ن - إذا تلا القاریء سجدات للتلاوة في مجلس واحد» ولاية واحده فان 
السجدات تتداخل» ويكفى ها سجود تلاوة واحد . 


- ۳۹۱ - 


ثالغا: التداخل في الصوم. ويكون في المسائل التالية: . 


أ - یتداحل صوم رمضان» وصوم الاعتکاف عند الالكيتة» وجزیء عنهما 
صوم واحد . 


ب- یکون التداحل في كفارة ابحامم في نهار رمضان في حالتين: 
الأولى: إذا حامع مرارا في يوم واحد قبل أن يكفر عن الجماع الأول . 


الثانية: إذا جامع مرارا في يوم واحد بعد أن يكفر عن ابلماع الأول 
فتكفى هما كفارة واحدة : 


رابعا: التداخل في الحج» ويكون في المسائل التالية: 


أ - یتداحل طواف الإفاضة» وطواف الوداع» ويكفي عنهما طواف واحد؛ 
لاحاد مقصودهما ۰ 


ب- تتداخل آفعال الحج والعمرة في حج القران» فيكفي هما نية واحدق 
وسفر واحد» واحرام واحد» ومیقات واحد» وحلق واحد» وذلك 


بإدحال الحج على العمرة, لا العکس . 
د- یکون التداحل في فدية الحج في الصور التالية: 


الأولى : إذا قتل الحرم صيدا في الحرم» فان حرمة الحرم تتداخل في حرمة 


: ۳۷ 2 


الثانية : إذا جامع الحرم مرة بعد مرة» ولم يكفر عن الجماع الأول» فإن 
الفدية تتداحل» ويكفيه فدية واحدة عن ذلك كله . 


الثالفة : تتداحل محظورات غير الجماع والصید إذا كانت من جنس واحد 
إذا اتحد احلس؛ أو تقارب فعلهاء ويكفي لما فدية واحدة . 
الر ابعة : تتداحل محظورات غير ابحماع» إذا كانت من جنسین, إذا ظطن 
الحرم إباحة ارتکاب تلك المحظورات» فيكفي شا فدية واحدة . 
الخامسة : تتداحل أسباب الدماء الواجبة في اج إذا كانت من نوع 
واحد» ويكفي لما دم واحد . 
خامسا: يكون التداخل في الجنائز إذا دفن أكثر من ميت في قبر واحد 
للضرورة . 
سادسا: يكون التداخل في الأعان في الصور التالية: 
أ - إذا تكرر اليمين مع اتحاد امحلوف به» وانحلوف عليه» فإنه يكفي لذلك 
كفارة واحدة . 
ب - إذا تكرر اليمين مع اتحاد احلوف عليه» واختلاف المحلوف به فإنه 
يكفي لذلك كفارة واحدة . 
سابعا: أن التداخل في النكاح» وما يتصل به يكون فيما يلي: 


أولا: التداحل في النكاح» ويكون فيما إذا تكرر الوطء الفاسد» أو الوطء 
بشبهة متحدة بالنوع» أو بالشحص» ويكفي لذلك مهر واحد» ويعتبر 
في تقديره مهر المثل يوم الوطء كيفما كان حال الموطوءه . 


- ۳۹۸ - 


ثانيا: التداخل في العِدّدء ويكون في الحالات التالية: 
الحالة الأولى: إذا كانت العدتان من جنس واحد» ولرجل واحدء فإنهما 
تتداحلان . 
اخالة الثانية: إذا كانت العدتان من جنسين» لرحل» أو لرحلين» فإنهما 
تتداحلان . 
ثالغا: التداحل في الإيلاء» ويكون فيما إذا كرر الإيلاء أكثر من مرة على 
امرأة واحدة» فيجب عليه كفارة واحدة . 
رابعا: التداحل في كفارة الظهار» ويكون في الحالتين التاليتين: 
الحالة الأولى: إذا كرر الظهار» وكان الْظامّر منهن أكثر من زوحتةء واتحد 
لفظ الظهار» فإنه يكفي لذلك كفارة واحدة . 
الخالة الثانية: إذا كرر الظهار» وكان الْظاهّر منها زوحة واحدةء وتعدد 
لفظ الظهارء فانه يكفي لذلك كفارة واحدة . 
امنا: أن التداخل في العقوبات» يكون فيما يلي: 
أولا: التداخل في الجناية على النفس» وما دونهاء وتكون في المسائل التالية: 
أ- إذا كانت الجناية على النفس والطرف متحدة جنساء عمداء أو 
حطأء وقبل اندمال الحرح؛ فان جناية الطرف تتداحل مع الجناية 


أکانت قصاصاء أم دية . 


- ۳۹۹ - 


ب- إذا اعتدى رحل واحد على رجلين» وكانت الجنايتان عمداء فان 
الجناية على النفس تتداخل مع الجناية على ما دون النفس» ويكفي 
لذلك القصاص في النفس . 
ثانيا: التداخل في الديات» ويكون في الحالات التالية: 


الأولى: التداحل بين دية النفس» وما دونهاء إذا كانت النايتان متفقتین» 
وكانتا قبل البری فيكفي لذلك دية النفس . 


الثانية: التداحل في ديات الأطراف» وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: التداحل في ديات الأطراف» وذلك بتداحل دية بعض 
الطرف في دية بعضه الآحرء أو أن دية البعض تشمل دية 
الکل» ومن صور التداحل في ديات الأطراف ما يلي: 
-١‏ دحول دية الكف في دية اليد» ودية الأصابع في دية الكف» 
وحكومة الأظفار والشعر في دية الید» فيكفي لذلك دية اليد . 
۲-دخول دية أصابع الرحل في دية الرحل» فيكفي لذلك دية الرحل . 
۳- دخول دية الأجفان في دية الأهداب» فيكفي دية الأهداب . 
-٤‏ وحوب حكومة عدل إذا قطع الثدي بعد قطع الحلمتين؛ لدحول 
دية الثدي في دية الحلمتين . 
ه- دخول دية بقية الذكر في دية الحشفة» فلا دية للباقى . 


5- دحول أرش الظفر في الأغلة» فيكفي أرش الأنملة . 


۷ دول حكومة السنخ في دية السن» فتكفي دية السن . 
۸- دخحول حکومة قصبة الأنف في دية المارن» فيكفي آرش الارن . 


القسم الثاني: التداحل في ديات العاني» ومنافع الأعضاءء وذلك إذا كان 
الطرف محلا لنفعة» وزالت تلك النفعت وجبت دية 


القسم الثالث: التداحل في آروش الجراح» والشجاج» وذلك في صورتین: 


الأولى: حصول موضحتين» أو حائفتين» وبينهما حاجز وحرق الجاني 
ذلك الحاحز» أو ذهب الحاجز بالسراية» أو شجه شجة واحدة 
بعضها موضحتة وبعضها دون ذلك» فیجب في كل ذلك دية 


واحدة لموضحة واحده ۱ 
الثانية: إذا شج رحلاء فذهب شعره» دخل فيه أرش الموضحة . 
ثالنا: التداخل في الحدود., ويكون في قسمين: 


القسم الأول: التداخل في الحدود المتفقة في الجسس» وذلك قبل إقامة احد 
الأول» فیکتفی بعقوبة واحده وحد واحد. وفيه السائل 
التالية: 


۱- التداخل في حد الزناء ويكون في الصور التالية: 


الأولى: إذا كرر الزنى بعد إقامة جزء من حد الجريمة الأولى؛ فإنه يكفيه 
إتمام الحد الأول» ویتداعل الحدان» إذا كانت العقوبة المطبقة الجلد . 


ا 6 


الثانية: إذا كانت العقوبة التغريب» فزنى مرة آحری» وهو في البلد المغرّب 
فيه» فإنه يغرب إلى بلد آخر» وتدحل مده التغريب الأولى في المدة 
الثانية . 


الفالغة: إذا تغير حال الزاني» كأن كان بكراء ثم قبل إقامة الحد زنى ثانية» 
وهو محصن, فان العقوبتين تتداخلان» ويكفي الرحم هما . 

الرابعة: إذا زنى المحصن فإنه لا يقام عليه سوى حد الرجم؛ لتداحل حد 
الجلد في الرجم. 

۲- التداخل في حد السرقة, ويكون في الصور التالية: 

الأولى: إذا سرق النصاب على دفعات» فان هذه المرات تتداحل» ويقطع . 


الثانية: أن السروق إذا كان من جماعة؛ فان حد السرقة یتداحل» ويكفي 
لذلك حد واحد . 


۳- التداخل في حد القذف. ويكون في الصور التالية: 
الأولى: من قذف واحدا مرارا قبل إقامة الحد» فانه يكفيه لذلك حد واحد. 
۱ الثانية: إذا قذف رحل جماعة بکلمت أو EN‏ فان الحد يتداحل» 
ويكفي لذلك حد واحد . 
4- التداحل في حد الحرابة» ویکون في الصور التالية: 
۱ الأولى: إذا قتل انحارب» وأخذ المال؛ فإنه يكفي لذلك تطبيق حد القتل» 
ویدخحل حد السرقة فيه . 


+ - 


الثانية: إذا احتمعت جناية على ما دون النفسء وقتل في الحرابة؛ فإنهما 
يتداحلان» ويحيط القتل بذلك كله . 


القسم الثاني: التداحل في الحدود المختلفة في الجنس» ويكون في الصور التالية: 


الأولى: إذا احتمعت حدود خالصة لله عز وحل» وفيها قتل» فان القتل 
يكفى لذلك كله. 


الثانية: إذا اجتمعت حدود خالصة لله عز وحل, فإنها تدحل في القتلء 
سواء أكان القتل من حدود الله تعالى» أم كان حقا لآدمى . 


۲ب 


نام رم 


ه نظام الدین الأأنصاري» عبد العلي محمد» فواتح الرهوت بشرح مسلم الثبوت» 
دار الکتب العلمية» ط ۲ بيروت . 

ه الآمديء علي بن محمدء الاحکام في أصول الأحكام» تعلیق: عبد الرزاق 
عفيفي» المكتب الإسلامي» بيروت» ۰۲ ۰۱۹۸۲ 

۰ الشاطي؛ إبراهيم بن موسى اللخميء » الوافقات في أصول الشريعة» شرح: 
الشیخ عبد الله دراز» دا العرفة» بیروت . 

ه ابن منظورء جال الدين محمد بن مكرمء لسان العرب» دار الفكر» بيروت. 

۰ الفيروزآبادي» محمد بن یعقوب. القاموس المحيطء مؤسسة الرسالة ط ۰۲ 
۷ ام. 

٠‏ الرازي» محمد بن أبي بكر مختار الصحاح ترتيب وتحقيق: محمود خاطرء 
وحمزة فتح الله» مؤسسة الرسالة» ودار البصائر» نشر مكتبة طيبة» المدينة 
المنورة» ۱۹۸۷م . 

٠ه‏ الجرحاني» علي بن محمد التعریفات» دار الكتب العلمية» بيروت» ط۳» 
4أام. 

٠‏ أبو البقاء الكفوي» أيوب بن موسى الحسين» الكليات» معجم المصطلحات» 
والفروق اللغوي» تحقيق: الدكتور عدنان درویش» ومحمد المصري» منشورات 
وزارة الثقافة والارشاد د مشق ه/ا9ام . 

٠‏ الصا محمد آدیب؛ تفسیر النصوص في الفقه الاسلامي الکتب الاسلامي» 
بيروت» ۰۳ 1984م . 

ه الخن» مصطفی سعید. أثر الاختلاف قي القواعد الأصولية في احتلاف الفقهای 


(۱) رتبت هذه الراجم على حسب ورودها في الرسالة» وفقا لتعلیمات كلية الدراسات العلیا في 
الجامعة الأردنية . 


تا 


مؤسسة الرسالة» بيروت» ط” . 

عبد ال محمود أحمد الأمر ودلالته على الأحكام الشرعية» دار النار» مصرء 
طق 1( . 

الرازي» محمد بن عم احصول في علم أصول الفقه» تحقيق: الدكتور طه 
حابر العلواني» مؤسسة الرسالة بيروت» ط ۰۲ ۱۹۹۲ . 

التفتازاني» سعد الدین» شرح التلویح على التوضیح لمعن التنقیح في أصول 
الفقه» دار الكتب العلمية» بيروت . 

الشنقيطي» عبد الله بن إبراهيم العلوي» نشر البنود على مراقي السعود؛ طبع 
تحت إشراف اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي بين الغرب. والامارات 
العربية المتحدة . 

أبو الحسين البصري» محمد بن علي بن الطيبء المعتمد في أصول الفقه» تحقيق: 
- محمد حميد الله وحمد بكرء وحسن حنفيء المعهد العلمي الفرنسي 
للدراسات العربية» دمشق» ۱۹1 . 

الجصاص» أحمد بن علي الرازي» الفصول في الأصولء تحقيق: الدكتور عجيل 
جاسم النشمي» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية ط۲» ۱۹۸۰ م . 
ابن الحاحب» عثمان بن عمرو بن أبي بكر منتهى الوصولء والأمل في علمي 
الأصول والجدل» دار الكتب العلمية» بيروت» ۱ ۱۹۸۰ م . 

الغزالي» محمد بن محمد المستصفى من علم الأصولء دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» ط ۲ . 

ابن قدامة» محمد بن عبد الله بن أحمدء روضة الناظر وجنة المناظر» ومعها نزهة 
الخاطر العاطر» دار المعارف» الرياضء» ط ۰۲ ۱۹۸م. 

ابن اللحام علاء الدين» القواعد» والفوائد الأصولية؛ دار الکتب العلمية» 
۱ ۱۹۸۳. ۱ 

الش و کانی» محمد بن محمد ارشاد الفحول إلى تحقيق الق من علم الأصول» 
دار العرفت بیروت . 

الشيرازي» محمد المهدي الحسيئ» الوصول إلى كفاية الأصول» مطبعة الاداب . 


د ۵و 


أبو العالی إمام الحرمين» عبد الملك بن علي» البرهان في أصول الفقه تحقيق: 
الدكتور عبد العظيم الدیب» طبع على نفقة أمير دولة قطر» ط ۱ 8 . 

آل تيمية» محد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله وشهاب الدين أبو 
الحاسن عبد الحليم بن عبد السلام» وشيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد 
بن عبد الحليم» المسودة في أصول الفقه» مطبعة المدني» القاهرة . 

ابن حزم علي بن أحمد, الإحكام في أصول الأحكام» دار احدیث القاهرة 
طى ۱۹۹۲ م . 

الزبحاني» محمود بن آجد» تخریج الفرو ع على الأصولء تحقیق الدکتور: محمد 
أديب الصا موسسة الرسالة» بيروت» طه. 2۱۹۸۷ ۰ 

ابن النجار الفتوحي» محمد بن عبد العزیز» شرح الک وکب المنير» تحقيق: 
الدكتور محمد الزحيلي؛ والدكتور نزيه حماد» مركز البحث العلمي في جامعة 
أم القرى» ط ۲ 1987م. 

النيسابوري» مسلم بن الحجاج» صحيح مسلم تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت . 

النسائي هد بن شعيب» سنن النسائي» بشرح الإمام السيوطي» وحاشية 
السندي» دار الكتاب العربي» بيروت . 

الزحيلي» وهبة» أصول الفقه الاسلامي دار الفکر» دمشق» ط۰۲ 1985م . 
الكاساني» أبو بكر بن مسعود» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» دار الکتساب 
العربي» بيروت» ط ۰۲ ۱۹۸۲م . 

ابن عابدین» محمد آمین» حاشية رد احتار على الدر الختار شرح تنویر 
الأبصار» دار الفکر» ط ۰۲ كلوام. 

ابن حزي» محمد بن أحمدء القوانين الفقهية» مكتبة أسامة بن زيد . 

ابن عبد الب يوسف الأندلسي» الكافي في فقه أهل المدينة» دار الكتب العلمية؛ 
بیروت» ۰۱ ۱۹۸۷م . 

الشيرازي» إبراهيم بن علي» الهذب مطبعة عیسی البابي اخلي؛ مصر. 

ا لخطيب» محمد الشربيئ» مغين احتاج إلى معرفة ألفاظ النهاج» شركة ومطبعة 


ا 


مصطفى البابي ا لحلي» مصرء ۱۹۵۸ . 
ابن قدامة» عبد الله بن مد بن محمدء الكافي في فقه الإمام مد الکتب 
الإسلامي» طم ۸ هم . 


ابن قدامة» عبد الله بن أحمدء المغني مع الشرح الكبيرء دار الكتاب العربي؛ 
بیروت . 

النووي» یحیی بن شرف الدين» صحيح مسلم بشرح النووي» المطبعة المصرية 
ومكتبتها. 

ابن رشد» محمد بن هد بداية ابحتهد ونهاية المَتصدء دار الفکی بيروت . 

الشنقيطي» محمد الأمين بن محمد الختار» أضواء البيان في إيضاح القرآن 
القرافي» مد بن إدريس بن عبد الرحمن» الفروق» وبهامشه: تهذيب الفروق» 
والقواعد السنية في الأسرار الفقهية» عالم الکتب» بروت . 

وزارة الأوقاف الكويتية» الموسوعة الفقهية الكويتية» مطبعة ذات السلاسل» 
الكويت» ط ۰۲ ۱۹۸۹ م . 

عودة» عبد القادرءالتشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي» مؤسسة 
الرسالت بیروت» ط۱۲ ۳ مم . 

الدقاق» شكري, تعدد القواعد» وتعدد الجرائم في ضوء الففه والقضای دار 
ابحامعات الصرية . 

شروخ حامد محمود» آحکام الکفارة» ودورها في اجتمع)» دراسة مقارنة في 
الفقه الإسلامي» ط۱» م . 

السيوطي» حلال الدين بن عبد الرحمن» الأشباه والنظای شركة ومطبعة 
مصطفی البابي اي ط أخيرة» ۹م . 

ابن یم زين العابدين بن إبراهيم» الأشباه والنظائر على مذهب الإمام آبي 
حنيفة النعمان» دار الكتب العلمية» بيروت» 2۱۹۸۵ . 

ابن رجحب الحنبلي» عبد الرحمن» القواعد في الفقه الاسلامي» راجعه: طه عبد 
الرؤوف سعد دار الجيل» بیروت» طق ۸ م . 


¥ 


النووي» يحيى بن شرف الدين» روضة الطالبين وعمدة المفتين» إشراف: زهير 
الشاویش, المكتب الإسلامي» ۰۲ ۱۹۸۵ . 

الزركشيء محمد بن بهادرء المنثور في القواعد. تحقيق: د. تيسير فائق حمود» 
مطبعة مؤسسة الفليج للطباعة والنشرء الکویت» ۱۹۸۲ . 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» مجموع الفتاوی» جمع وترتيب: عبد الرهن بن 
قاسم العاصمي النحدي» الریاض» تصوير ط ۰۱ ۱۳۹۸ه. 

الشنقیطی؛ محمد الختار بن محمد الأمين» محاضرة مسحلت ومفرغة خطياء 
بعنوان: (( شرح حديث: (( إنما الأغمال بالئیات ))» حدق ۱۰۹ ه . 

. ابن الحمام. محمد بن عبد الواحد» شرح فتح القدير على المداية شرح بداية 
المبتدي» ومعه شرح العناية على الحداية» محمد بن محمود البابرتي» وحاشية 
احقق: سعد الله بن عيسى المفي» الشهير بسعدي جلبيء ونتائج الأفكار في 
كشف الرموز والأسرار تكملة فتح القدير» لأحمد العروف: بقاضي زادة» دار : 
الفكر» ط۲ . 

الموصلي» محمد بن مودود. الاختيار لتعليل المحتار» تعليق الشيخ محمد آبو 
دقيقة» دار الدعوة إستامبول» ۱۹۸۷م . ٠‏ 

ابن عبد السلام» عزالدين بن عبد العزيز» قواعد الأحكام في مصالح الأنام» دار 
المعرفة» بيروت . 

المرداوي» علي بن سلیمان» الإنصاف في معرفة الراحح من الخلاف على 
مذهب الإمام هد بن حنبل» حققه: محمد حامد الفقي دار إحياء التراث 
العربي» ط ۲ ۰ وم . 

البهوتي» منصور بن يونس» الروض الربع بشرح زاد الستقنع» تحقیق: أحمد 
محمد شاكر» وعلي محمد شاکر دار التراث القاهرة . 

ابن قدامة» عبد الله بن هد الغن شرح ختصر الخرقي» مطبعة الریاض 
الحديثة . 

البحاري» محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري» تقديم: أحمد محمد شاکر دار 
إحياء التراث العربي» صورة عن النسخة السلطانية . 


- ۳ - 


ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي» ذ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» 
0 تصحيح الشيخ عبد الله بن باز» وترقيم: : محمد فؤاد عبد الباقي» وب الدين 
الخطيب» دار العرفت بيروت. 

الترطي» محمد بن أحمد. الجامع لأحكام القرآن» دار الكتب العلمية» بيروت» 
طا ۸ (م. 

ابن رحب الحنبلي» عبد الرهن بن شهاب الدين» حامع العلوم والحكم في 
شرح خمسين حدیثا من جوامع الکلم» حقیق: محمد بن عبد الرزاق الرعود» 
دار الفرقان» عمان ۰۱ ۱۹۹۰ م 

ابن دقیق العید» تقي الدين» إحكام الا حکام شرح عمدة الأحكام» دار الکتب 
العلمية) بيروت . 

الأشقر» عمر سليمان» مقاصد المكلفين فيما يتعبد به لرب العالمين» أو النيات 
في العبادات» مكتبة الفلاح» الكويت» ط۰۱ 2۱۹۸۱ . 

ابن حزم» علي بن آهد» احلی» تحقيق: أحمد محمد شاک دار الآفاق الجديدة) 
بیروت. 

الحموي» أحمد بن محمد» غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر لابن نجيم 
ا لحنفي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء ۱۹۸۵ . 

الفاداني المكى» محمد ياسين بن عيسى» الفوائد الجنية» حاشية المواهب السنية 
شرح الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية» في أشباه ونظائر السيوطي» قدم 
له: رمزي يعد الدين دمشقية» دار البشائر الاسلامية» بیروت» ط ۲ ۲ م. 
الباحي» سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب» المنتقى شرح الموطأء مطبعة 
السعادة» مصر نشر دارالکتاب العربي» بيروت» ط ۱ ۱۳۳۱ . 

النووي» محيى الدین بن شرف اجموع شرح الهذب. ومعه: فتح العزیز 
شرح الوجیز لعبد الکریم الرافعي» ویلیه يه التلحیص الحبير في تخریج الرانعي 
الكبير» لابن حجر العسقلاني» دارالفکر» بیروت . 

البيعجوريء إبراهيم» حاشية البيجوري على شرح ابن القاسم الغزي على متن 
أبي شحاع دار الفک بیروت . 


-503- 


الدردير» أحمد بن محمدء الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام 
مالك ومعه: حاشية الشيخ أحمد بن محمد الصاوي المالكي» ومعه: تقريرات 
الدكتور مصطفى كمال وصفي» دار لعارف؛ مصر . 

الس رخسي » شس الدين» البسوط دار المعرفة» بيروت» ۰۳ ۱۹۸۷م. 
عليش» محمد؛ شرح منح الجليل على مختصر خليل» ومعه: حاشية تسهيل منح 
الجليل» مكتبة النجاح؛ طرابلس» ليبيا . 

الدسوقي» محمد عرفة» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» وبهامشه تقريرات 
الشيخ عليش» دار الفكر» بيروت . 

الشافعي» محمد بن إدريسء الأم» ومعه: مختصر المزني» دار الفكرء بيروت . 
الشيرازي» إبراهيم بن علي بن یوسف. التنبيه في فقه الإمام الشافعي» مطبعة 
الحلي» وآولاده مصرء ط 1981م . ٠‏ 

الرملي» أحمد بن حمزة» نهاية الحتاج إلى شرح النهاج ومعه: حاشية 
الشيراملسي» وحاشية الغربي دار الفکر» بيروت» ط أخيرة» 13815١م.‏ 

أبو يعلى الفراء» محمد بن الحسين بن محمد المسائل الفقهية من كتاب 
الروايتين» والوجهين» تحقيق: الدكتور عبد الكريم اللاحم مكتبة العارف» 
الریاض» ط ۰۱ ۱۹۸۵ . 

الصنعاني» محمد بن إسماعيل» سبل السلام شرح بلوغ الرام» منشورات مكتبة 
دار الحياة» بیروت ۱۹۸٩۹‏ م. 

الزرقاني» شرح الزرقاني على ختصر سيدي خليل» وبهامشه: حاشية البناني» 
دار الفكر» بيروت . 

ابن الوكيل» محمد بن عمر بن مكي» الأشباه والنظائرء تحقيق: الدكتور عادل 
بن عبد الله الشويخ» مكتبة دار الرشد الرياض» 21 ۱۹۹۳. 

الزمذي» محمد بن عيسى بن سورة» سنن الزمذي» المعروف باللجامع 
الصحيح» تحقيق: أحمد محمد شاک مطبعة البابي الحلبي» مصر ط ۲ 
8 ام. 

ابن حنبل, أحمد» السند» ويليه القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد 


5 


لابن حجر العسقلاني» دار الفكرء ۰۱ ۱۹۹۱ . 

الش وكاني» محمد بن علي بن محمد» نيل الأوطار شرح منتقی الأحبار» مطبعة 

البابي الحلبي؛ وأولاده» مصرء ط أخيرة . 

ابن المنذر» محمد بسن ابراهيم الإجماع. دار الكتب العلمية» بيروت» 

ط ۸۱۹۸۵۱ 

الأصبحي» مالك بن أنسء الدونة الکبری رواية سحنون التتوحي عن ابن 

القاسم» دار الفکر بیروت . 

ابن العربي المالكي» محمد بن عبد الله عارضة الأحوذي بشرح صحیح 

الترمذي دار الفكر . 

ابن قدام عبد الله بن أحمد بن محمد عمدة الفقه ومعه شرح العدة على 

العمدق لعبد الغئ المقدسيء دار الفكر» بيروت . 

ابن رشد» محمد بن أحمد الأندلسي» مقدمات ابن رشد لبيان ما اقتضته الدونة 

من الأحكام» مطبوع مع المدونة الکبری» دار الفکر» بيروت . 

البعلي» علي بن محمد بن عباس» الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام 

ابن تيمية 

ابن القيم» محمد بن أبي بكر الزرعي» شرح سنن أبي داود» مع عون المعبود 

شرح سنن ابي داود» تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان» دار الفكر» بیروت»ط ۳. 

ابن المنذر» محمد بن إبراهيم؛ الأوسط في السئن والإجماع والاختلاف» تحقيق: 

الدكتور صغير هد بن محمد حنیف دار طيبة» الریاض» ۰۱ ۰۱۹۹۳ 

القفال الشاشي» محمد بن أحمد حلية العلماء في مذاهب الفقهاى تحقيق: 

الد کتور ياسين درادكة» دار الأرقم» عمان» ومؤسسة الرسالة» بيروت» ط۱) 
۰م . 

أبو داود السجستاني» سليمان بن الأشعث» سنن أبي داود مع معالم السنن 

للعطابي» دار الحديث» مص ط ۰۱ ۸۱۹۷۳ . 

ابن ماحه محمد بن يزيد القزویی» سنن ابن ماحه ترقیم: محمد فؤاد عبد 

الباقي» دار إحياء الکتب العربية . ۱ 


۱ 


الابادي» محمد همس الحق العظيم» عون المعبود شرح شنئن آبي داود» دار 
الفكر» بيروت. 

ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي» بلوغ المرام من أدلة الأحكام؛ تعليق: 
محمد حامد فقي» مكتبة الأمين» المدينة المنورة» ط ۰۱ ۰۸۱۹۸۷ 

الدمياطي» البكري بن السيد محمد شطاء حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ 
فتح المعين بشرح قرة العين .عهمات الدين» مطبعة البابي الحلبي»ط؟؛ 1148١م.‏ 
القونوي» قاسم آنیس الفقهای تحقیق الد کتور مد عبد الرزاق الكبيسي» دار 
الوفاء للنشرء ط ۰۲ ۸۱۹۸۷ . 

الطحاوي» أحمد بن محمد بن سلامة» ختصر الطحاوي» تحقيق: آبو الوفا 
الأفغاني» دار إحياء العلوم» بيروت» ۰۱ ۱۹۸۲ . 

الغزالي» محمد بن محمد الوجيز في فقه الشافعية» دار المعرفة» بیروت»۱۹۷۹ع. 
حب الدين الطبري» أحمد بن عبد الله بن محمد بن أبي بكرء القِرى لقاصد أم 
القری» تحقيق: مصطفی السقاء المطبعة العلمية» بيروت . 

الدارقطين» علي بن عم عالم الکتب» بيروت» ط ۰۲ ۱۹۸۳ م . 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» شرح العمدة في بیان مناسك الحج والعمرة» 
تحقيق: الدكتور صالح بن محمد الحسن» مطبعة الحرمين» الرياض» ط ۰۱ 
۸( . 

ابن القیم» محمد بن آبي بكر الزرعي زاد العاد في هدي حير العباد» مسسة 
الرسالت ط4 ۰۱ ۸۱۹۹۰ . 

البيهقي» هد بن الحسين بن علي» السنن الکبری» وف ذیله الجوهر النقي» 
لابن ال كماني» دار المعرفة» بيروت . 

الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح سنن ابن ماحه المكتب الاسلامي؛ ط ۰۱ 
5ام. 

الزيلعي» عبد الله بن يوسف الزيلعي الحنفي» نصب الراية لأحاديث افدایت 


ومعه: حاشية بغية الألمعي في تخريج الزيلعي إدارة ابحلس العلمي» دار الحديث» 
القاهرة . 
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ابن العربي المالكي» محمد بن عبد الله أحكام القرآن» تحقيق: علي محمد 
البجاوي دار المعرفة» بيروت . 

ابن سعد» الطبقات الكبرى في البدريين من الهاجرین والأنصارء دار الفكرء 
بيروت» ©1/86ام. 

السملاوي» عبد المعطي بن سالم ترغيب المشتاق في أحكام مسائل الطلاق» 
تحقيق: عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» نشر دار البان مكة 
المكرمة . 

الضويان» إبراهيم بن محمد منار السبيل في شرح الدليل» ومعه حاشية اللکت 
والفوائد على منار السبیل» مكتبة المعارف» الرياضء» ط ۰۱ ۱۹۸۰ . 
الصنعاني» عبد الرزاق بن همام» المصنف» ومعه كتاب الجامع للإمام معمر بسن 
راشد الأزدي» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء المكتب الإسلامي» ط ۲ 
۳م . 

البيجوري» إبراهيم» حاشية الييجوري على شرح العلامة ابن القاسم الغزي 
على متن أبي شجاع» صححه: محمد عبد السلام شاهين» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ۰۱ ۱۹۹4 . 

ابن النجار الفتوحي» محمد بن آمد. منتهی الایرادات في جمع القنع مع التنقیح 
وزیادات» حقیق: عبد الغق عبد الخالق» مكتبة دار العروبة» مصر . 

الغنيمي» عبد الغ الغنيمي اليداني اللباب في شرح الکتاب. ومعه: تثبيت أولي 
الألباب بتخريج أحاديث اللباب» دار الکتاب العربي» بيروت» طاء 1914م . 
ابن حجر العسقلاني,أحمد بن علي؛ التلخيص الحبير» مكتبة ابن تيمية. 
الألباني» محمد ناصرالدين» صحيح سنن أبي داود» طبع مكتب التربية العربي 
لدول الخلیج» ط۰۱ 1985م . 

الجندي» أحمد نصرء عدة النساء عقب الفراق أو الطلاق» دارالكتب القانونية» 
مصر» ۱۹۹۵ . 

الرحباني» مصطفی السيوطي؛ مطالب أولي النهى في شرح غاية اللتهی» 
الکتب الاسلامي بیروت ط ۱ ۱۹۲۱ م. 
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الزحيلي» وهبة الفقه الإسلامي وأدلته» دار الفكرء دمشق» ط۰۳ ٤۱۹۸م‏ 
الحديث والأثر» تحقيق: ظاهر أحمد الزاوي» ومحمود محمد الطناحيء دار الباز 
للدشر السلام. 

النووي» يحبى بن شرف الدين النووي» تصحيح التنبيه حاشية التنبیه شركة 
ومطبعة مصطفى البابي ا لحلي» وأولاده. مصر» ط أخخيرة» ام : 

الاوردي» علي بن محمد بن حبيب البصريء الأحكام السلطانية والولايات 
الدينية» دار الكتب العلمية» بيروت . 

والمنسوخ من الآثان تعليق: راتب حکمي» مطبعة الأندلس» مص» طا 
كككللام. 
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(لفصل (لز ول 
وم (راغل. رل ولأسبابه 
البحث الاول: مفموم التراغل ل 


الطلب الأول: التداحل لغة E‏ لاو هر ا E‏ 
الطلب الثاني: تعريف التداحل اصطلاحا انطع عد افع وار الو سا رو 
الطلب الثالث: الفرق بين التداخحل» وبين غيره من الصطلحات ی 

او لا: التکرار مه هو امرخ وراه شا 1[ 1[ 1[ کار باه اوه 

تانیا: الاندراج aa ah‏ امام اماه أو اطق a‏ جاح اه ون با 

الثا: التمائل العم وی وه در و هی 

رابعا: التباين رن تن ند AS‏ کی ی سنت حلمم لط NS‏ ی 
البحث ات مشروعية الترافل» وصلتم بمقاصر الشريعة EE‏ 
الطلب الأول: مشروعية التداحل لط لمك ل اطلام و یز 
الطلب الثاني: صلة مفهوم التداخل عقاصد الشريعة DRS‏ ی وک ا 
البحث العالث: التلرف لفقي و لفموم التراغل و 


د £0 - 


البحث الرايع: كل التراغل» وأسبايم 1 


الطلب الأول: محل التداحل 1[ 
الطلب الثاني: آسباب التداحل SS‏ و 


(لفمل (هان 

(قراغل ف (مباولی 
المبحث الأول : مفموم اه ريك في یت وصلتہ ہالترافل ل الا + 
الطلب الأول: الحالات الي جَوَّز فيها الفقهاء التشريك في النية في العبادات... 
المطلب الثاني:المسوغات الي حوزت استثناء التشريك في النية من الأصل 0 
المطلب الثالث: علاقة مفهوم التشريك في النية» بالتداحل في العبادات 00 
البحث الثالي: التراغل في الطمارات بام امس ا EOE‏ 
المطلب الأول: التداحل في أسباب الوضوء والغسل و ش22 

الفرع الأول: التداحل أسباب قي الوضوء د+5ظة2+ ش72 


الفرع الثاني: التداحل في نواقض الوضوء ا وم وام نا با الو ا ل 
الفر ع الثالت: التداخل في أسباب الغسل که رش و 


٤ - 


6 


6 


الفر ع الرابع: تداحل أسباب الوضوء والغسل e‏ 
الفرع الخامس: إذا تعددت موجبات أسباب الوضوء أو الغسل أو اجتمع 


الطلب الثاني: التداحل في غسل الآنية 5*1 وت 


البحث الثالث: التراغل فى الصلاة 
المطلب الأول: التداحل في الأذان 
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هو و و و و و و موم و مهو موم موم موه 


قفوو و و و و و و و و موم و موه 


الفر ع الأول: تكرار الأذان في الوقت الواحد e‏ 

الفر ع الثاني: إذا تعددت الفوائت» فهل یوذن Sn‏ 

الفر ع الثالث: الأذان للصلاتین ابحموعتین ی 

أولا: المع بين الصلاتین ی یه ی ی 9 ید 

ثانيا: الأذان للصلاتين المجموعتين a Rass‏ 

الطلب الثاني: التداحل في الصلاة 3 ل و طق ول ول ا خا 
الفرع الأول: تأدية الفرض بالنفل» وعكسه eR RS‏ 

الفر ع الثاني: احتماع العيد وابحمعة Ea ake‏ 

الفر ع الثالث: التداخل في سجود السهو ی تن 

الفر ع الرابع: التداحل في سجود التلاوة ی یه او 

ا مبحث الرايع: التراغل ل الصوم Saa‏ 
الفر ع الأول: تأدية الفرض بالتفل» وعكسه 00 51517110110 
الفر ع الثاني: التداحل بين صوم رمضان» وصوم الاعتکاف رن 
الفرع الثالث: التداحل في كفارة ابحامع في نهار رمضان E‏ 

ا مبحث اخامس: التراغل ياج م ل ل 
الطلب الأول: التداخل في الطواف ی سا یز 
الطلب الثاني: التداحل بين آفعال الحج» والعمرة للقارن ی 


Qis 


ed 


ES و‎ 


۱8۲ إدخال الحج على العمرة اام مس سا ا لاسا ا وم‎ -١ 


۲ - إدحال العمرة على الى ea‏ الو و ۱۵۵ 
مسألة:هل يلزم القارن طواف واحد» وسعي واحدء أو طوافان» وسعیان ؟. ١١5‏ 
المطلب الثالث: التداحل في فدية احج 010101 ااا 
القسم الأول : فدية ( حزاء ) الصيد Ee‏ 

القسم الثاني : فدية الجماع في الإحرام NAV‏ 

القسم الثالث : فدية غير الدماع والصيد امكف الس اسك ا ۲۱۷۵ 

المطلب الرابع : التداحل في الدماء الواحبة في الحج مع عقوا و لوط ولا VAY‏ 
البحث الساس: التراغل في جنال دذ-د10101212121 0 Se‏ 
ا مبحث السايع: التراضل في امان ب ا aan‏ 


(لضل قاری 
(قراغل في (ماملای و(لنةام, وا یسل ممما 


البحت ااول: رال في العاملات ی N‏ 
مسألة: هل یتعدد صاع التمر الذي يرد مع الْصراة » بتعدد الصرات أو 
يكفي بحمیعها صاع واحد؟ ah‏ 0 وتف ی ۷ 
البحت الثالي: التراضل في الکزع RE‏ جل سه مسو م ۲۱۳۵ 
ایح الثالك: التراغل في العدد ب000001 0 0 0 
القسم الأول: أن تكون العدتان من جنس واحد aaa‏ ۹ ۱۷۲ 
الصورة الأولى: أن تکون العدتان من جنس واحد» ولرحل واحد ۲۲ 
الصورة الثانية: أن تکون العدتان من جنس واحد» ولرجلین ا رد 
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القسم الثاني: أن تكون العدتان من جنسين Vedas‏ 


الصورة الأولى: أن تكون العدتان من جحنسين» ولرحل واحد Î‏ 
الصورة الثانية : أن تكون العدتان من جنسين» ولرحلين Ea‏ 


البحث الرابع: التراغل في الإيلاء EV eS‏ 
البحث اخامس: التراغل نی المار VEN es AS‏ 


الصورة الأولى: أن يكون اهر ون کر ن انراق کنن لاهن تن 


أربع نسوة له بلفظ واحد» فقال: « أنعن علي كظهر آمي» 0 
الصورة الثانية: أن يظاهر من أكثر من امرأة کل واحدة منهن بلفظ منفصل 
عن الآخر» كأن یقول لكل واحدة منهن: «أنت علي کظهر أمي» ۷۵ 
الصورة الثالثة: أن يكون المظاهر منها زوجة واحدة» ويتكرر لفظ الظهارء 
فیقول شا: « آنت علي کظهر آمي »» « أنت علي کظهر أمي» ۱ 


من (رم 
(مراخل ف (هنوراری 
البحث الاول: التراغل في اناد على للفس» والأطراف Eas‏ 


أولا: التداحل بين النفس» وما دونها ب 00 
نم لا يخلو الحال بعد ذلك من ثلاث صور الام ها ها ما ۲۳۱۷۶۰ 
الصورة الأولى: أن یکون القطع عمداء والقتل خطأء أو العکس ری VE‏ 
الصورة الثانية: أن تكون الجنايتان متعمدتين DE E E‏ 
الصورة الثالثة: أن تكون ابلنایتان حطأين Aa‏ 

ثانيا: تكرر الجناية على نفس» أو عضو لرجلين» أو أكثر عمدا OVE‏ 
ثالغا: التداحل في كفارة القتل EE RR‏ اا 


- ۶۱8٩ ب‎ 


الصورة الأولى: إذا كان القاتل واحداء والقتول متعددا ۳۵۹ 
الصورة الثانية: إذا تعدد القاتل» واحد القتول SESS‏ 
ا مبحث الثاني: التراغل في الیات ا 11 0 
القسم الأول: التداحل في الديات عند الجناية على النفسء وما دونها..... ۳۰۵ 
القسم الثاني: التداحل في الديات عند الجناية على النفس عا مو 
القسم الثالث:التداحل في الديات عند الجناية على ما دون النفس EVs‏ 
النوع الأول: التداحل في ديات الأطراف ۲ 
النوع الثاني: التداحل في ديات العاني لاوم ا ا 
النوع الثالث: التداحل في أروش الحراح» والشجاج Aa‏ 
البحث الثالث: التراغل في اکرود 11 1 1[ 1[ ا ااا 
القسم الأول: الحدود التفقة في ابنس 1 ا 
بعض المسائل التفصيلية في تكرر الحدود المتفقة في الجنس مه Fae‏ 
أولا: التداخل في حد الزنا ی اه ای اوق PEGE‏ 
السألة الأولى: إذا کرر الزناء بعد إقامة جزء من حد الجرعة الأولى..... ۳۳۰ 
الحالة الأولى: أن تكون العقوبة الطبقة الجلد EES‏ 
الحالة الثانية: أن تکون العقوبة الطبقة التغریب ۲ ۲۱ 
المسألة الثانية: تکرر الزنی» مع تغیر حال الزاني قبل إقامة الحد ۳ 
المسألة الثالثة: إذا زنى المحصنء أو المحصنة» فهل يكفي الرحم» أم لا بد 
من الجلد ثم الرحم ؟ اماع قم نط6 توه الا مه ل ۱۲۲۳۵ 
انیا: التداخل في حد السرقة و 1 1 و وای هی ۱۳66 
المسألة الأولى: سرقة النصاب على دفعات Se‏ و دم :3 ۳ 
المسألة الثانية: السرقة من جماعة اماس وه وا 
المسألة الثالثة: سرقة الشيء الواحد مرتين Osa‏ 
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المسألة الأولى: قذف الواحد مرارا Foe eS‏ 
المسألة الثانية: تكرار القذف أثناء إقامة الحد O eae‏ 
المسألة الثالثة: قذف الواحد الجماعة css‏ 
رابعا: التداخل في حد الجرَابة FES‏ 


المسألة الأولى: إذا قتل امحارب» وأخذ المال» فهل يكتفى بالقتل» أم لابد 
من القطع مع القتل ؟ ..... O‏ ا ا ل 
المسألة الثانية: إذا قتل احارب ثم جنى جناية على ما دون النفس» فهل 
يكتفى بالقتل» أم لا بد من استیفاء الجميع ؟ 0 ا 


القسم الثاني: التداحل في الحدود المختلفة في الجنس EVA Se‏ 

الحالة الأولى: أن تكون الحدود خالصة لله تعالى لاع ۲۳۱ 
الصورة الأولى: إذا اجتمعت حدود خالصة لله تعالى» وفيها القتل» 

سواء أتحدت في المقدارء أم احتلفتن TVA sees‏ 

الصورة الثانية:أن يجتمع حدود خالصة لله تعالى» ولیس فيها قتل... ۳۸۷۲ 

الحالة الثانية: أن تكون الحدود المجتمعة حدودا خالصة للآدميين ena‏ ام 

الحالة الثالثة: أن تحتمع حدود لله تعالى» وحدود للآدميين ون 

الصورة الأولى: أن لا يكون فيها قتل FAS semi‏ 


الصورة الثانية: أن يكون فيها قتل FARS‏ 
الصورة الغالثة: أن تمع حدود ال وحدود للآدميين» بأن يتفق الحقان 


في محل واحد اا دوه ور ا 
ااي ااا FASS‏ 
تام اراج ی و ان و 


“1 - 


هزا اللتات 


هذا اللتاب درامة تأميلية لفيوم من الف شي 
الفقرية. وهو عفروم التراغل, بها له س 
ام بالغ في بناء الأوكام الترعية عند توارد 
بعضيا على بعض, ونس مقصور التارغ 
اللي وعای کو يتفى, - مقاصر الشريهة 
الا سالامية. وام في كقيقرراء وتخميتراء 
وتوتقرا . 


هرف هذه الدراسق هو ربط الأكام 


الفرعية بفایا تا الق بما له من دور سم 


ف لاه الفروع بالأصول. والزئیات 
بالقليات» واللئق عن ملنونان النصوص, 


وهار 





الؤلف ل سطور 


ولری اللویت سنة 1959م . 

مصل على الس‌ادة التانوية في اللویت سنة 
۱۹۸۷ م0 

عصل على السرادة العالية ( الكالوريوس ) 
س كلية السريعة بالجامعة الإسلامية بالدينة 
النبوية سنة ۱۹۹۱ . 

مهل على ررمة الما جستير في الفقه وأصوله 
س كلية التريعة باليامعة الأردئية سنة 
۵ . 

عمل على ررمة الرتورام في الفقه وأصوله 
س كلية الشريمة با جامعة الأردئية سنة 
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